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الملخص
   هدفت الدراسة إلى استقصاء مشكلات البحث التربوي التي يعاني منها أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم التربوية في الجامعات الأردنية الحكومية، من خلال استبانة مكونة من خمسة مجالات (كتابة البحث، وتحكيم البحث، وإجراءات النشر، والفرق البحثية، وظروف العمل)، وزعت الاستبانة على أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم التربوية في أربع جامعات حكومية.

 وأظهرت نتائج الدراسة أن المجالات الخمسة ضمت مشكلات في إجراء البحوث التربوية بدرجات متفاوتة تراوحت بين مشكلات كبيرة جداً إلى مشكلات بدرجة قليلة، وقد رُتبت تنازلياً على النحو الآتي: الفرق البحثية، وظروف العمل، وإجراءات النشر، وتحكيم البحث، وكتابة البحث. وأظهرت النتائج أن مجالات مشكلات البحث التربوي تختلف باختلاف عدد سنوات الخبرة، وعدد البحوث المنشورة، والرتبة الأكاديمية، والجامعة التي ينتمي إليها عضو هيئة التدريس.

      وفي ضوء النتائج أوصى الباحثان بمجموعة من التوصيات منها: تدريب الباحثين التربويين وتأهيلهم، وإعادة النظر في برامج الدراسات العليا، وتخفيض العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس. وتشجيع الفرق البحثية والتزام الدوريات بالفترة الزمنية التي تحددها للرد على الباحثين.

الكلمات المفتاحية: البحث التربوي، مشكلات البحث، عضو هيئة التدريس، الرتبة الأكاديمية.
Educational Research Problems from the Viewpoint of Faculty Members in the Educational Sciences Faculties in Jordanian public Universities

ABSTRACT

This study aimed at exploring the educational research problems from the viewpoint of faculty members in the educational sciences faculties in Jordanian public universities through out a questionnaire of five domains (writing educational research, research arbitration, publishing procedures, research teams, and working conditions), distributed on the faculty members in the faculties of educational sciences in four public universities. 

   The findings of this study revealed that the five areas represented problems in the conduct of educational research to varying degrees, ranged from very large problems to small extent problems. These problems have been sorted as following: research teams, working conditions, the publication process, research arbitration, and writing research. 
   The results also showed that the domains of educational research problems vary depending on the number of years of experience, the number of published research, academic rank, and the faculty member university. 
      In light of the results, the researchers suggested a number of recommendations, such as training of educational researchers, reconsidering graduate programs, reducing teaching loads of faculty members, encouraging research teams, and guaranteeing the commitment of journals to the response dates they give to researchers.
Key words: Educational research, Faculty member, Academic rank and Jordanian 

Public Universities.
مقدمة:

يُعد البحث التربوي وأساسياته ومناهجه التطبيقية محوراً أساسياً من محاور تنمية الموارد البشرية بمختلف تطلعاتها وأهدافها. ومن دواعي التطور الذي يشهده عالمنا المعاصر أن تتنبه المجتمعات وبشكل مستمر إلى ضرورة مراجعة نظمها وخططها التنموية بما يضمن مسيرتها بشكل متسق ومتوازن مع حركة البناء الحضاري. فالتطور الاقتصادي والاجتماعي يتطلب الفهم العميق لمناهج البحث التربوي، والتمكن من استخدام طرائقه وخطواته وأدواته في كل مرحلة من مراحله الإجرائية. والبحث التربوي محاولة دقيقة منظمة وناقدة تهدف إلى التوصل إلى حلول للمشكلات التي تواجه الإنسان في مختلف مناحي الحياة، وإضافة حقائق ومعلومات إلى ما هو متراكم في حقل المعرفة باستخدام الطريقة العلمية في التفكير: وأن البحث التربوي يولد نتيجة لحب الاستطلاع، ويغذيه الشوق العميق لمعرفة الحقيقة وتحسين الوسائل التي تعالج بها مختلف القضايا (الجادري وأبو حلو 2009). وهو طرح جديد لمشكلة قديمة أو وعي حديث بمشكلة جديدة مرتبطة بظرف محدد داخل مجرى تطور الظاهرة أو الحدث الذي يُظن أنه قد يترك آثاراً مباشرة، أو غير مباشرة على الوضعية المحيطة. كما أنه ابتكار لطريقة وأدوات جديدة واستعمالهما ضمن إطار مقاربة معرفة مرجعية تسمح بالتقاط الأعراض والبينات والأدلة الكافية القابلة للتفسير والتأويل، كما تسمح برسم شبكة علاقات الفعل والانفعال ( العلاقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة) السائدة بين العناصر الرئيسة، وذلك بهدف الوصول إلى بناء تشخيص وظيفي يسمح بالتدخل الفعال في الزمن والمكان المناسبين وبالاتجاه والشدة المناسبين أيضا التي تفرضها أهداف المتدخل (نخلة، 1998).

 فالباحث هو من يحدد مشكلة البحث ويصمم منهجيته ويفسر نتائجه، وأن معرفة بعض المعلومات الأولية  عن خطوات البحث التربوي وإجراءاته المكتبية، أو الميدانية، أو بعض المعادلات الإحصائية لا يمكن أن تكوِّن باحثاً. وأحياناً يضطر الباحث إلى إقناع نفسه بأن المعطيات المتجمعة لديه تُعد بيانات كاملة وكافية ومتجانسة ويجوز بالتالي تطبيق العمليات الإحصائية عليها دون تحفظ، هذا فضلاً عن استخدامه أدوات غير فاعلة أو غير مناسبة تحتِّم على الباحث أن يستخدم نتائج العملية الإحصائية الأولية (النسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، ومعاملات الارتباط على نحو بسيط) كمؤشرات وحيدة لها ثبات ما ينوي إثباته، وإنكار ما يرمي إلى نفيه، لذلك يبقى تحليله بعيداً عن الواقع.

ويعاني الباحث في الجامعات الأردنية من مجموعة من المشكلات المتعلقة بالبحث التربوي فتحديد مشكلة البحث وصياغتها بشكل واضح ودقيق قابلة للدراسة يمثل المدخل في إجراءات البحث التربوي، فمن الضروري أن يُلِّم الباحث بآلية اختيار المشكلات ذات الأبعاد والمضامين القابلة للبحث والشروط التي يجب أن تتوافر فيها كي تكون صالحة للدراسة، وتُعد المعرفة الدقيقة والمتعمقة للمشكلة مطلباً أساسياً لا بد من توافره للوصول إلى تفسير لها ومعالجتها.

إضافة إلى أن أسئلة الدراسة وفرضياتها البحثية تمثل مؤشراً لسعة تفكير الباحث ومستوى تعمقه في استخلاص تفسيرات لمشكلة بحثه، وتوجيه الإجراءات البحثية تساعد الباحث على تحديد أي الحقائق التي يمكن جمعها وكيف يتم تنظيمها وعرضها. كما أن المعرفة الواسعة بالدراسات والبحوث السابقة تمكِّن الباحث من بناء فرضيات بحثية صادقة، فالباحث لا يكون منعزلاً ويعتمد على قدراته الخاصة لوحدها، وإنما يجدر به أن يكون متفاعلاً مع الحقائق والنظريات التي هي حصيلة البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة بمشكلة بحثه (الجادري وأبو حلو، 2009؛(Campell, 1986 .

كما تعد عملية جميع البيانات إحدى الخطوات الأساسية في إجراءات البحوث العلمية بشكل عام والبحوث التربوية والنفسية بشكل خاص. وإنها يجب أن تنال عناية خاصة من الباحث لأهميتها في تقديم الأدلة الملائمة للإجابة عن التساؤلات المتضمنة في مشكلة البحث. ويعد تقدير حجم العينة لتحقيق أهداف البحث وضبط المتغيرات الدخيلة من المشكلات الأساسية التي تواجه الباحث أثناء تخطيطه لبحثه Carmin & Richard, 1987)؛ الجادري وأبو حلو، 2009 (.

كما يجدر بالباحث أن يحدد بشكل مسبق نوعية الأداة ومكوناتها التي تتمثل فيها درجة عالية من الصدق والموضوعية وتتجاوب مع نوعية البيانات والمعلومات المطلوبة لمعالجة مشكلة البحث. كما أن عملية اختبار الفرضيات الإحصائية تساعد في اتخاذ القرارات من حيث قبول أو رفض الفرضية الصفرية، وعلى الباحث أن يكون على وعي بتوظيف الإحصاء الاستدلالي في تحليل البيانات الخاصة بالعينة التي اختارها، ولديه القدرة على وصف وتفسير العلاقة بين القيم النظرية لظاهرة اجتماعية والقيم المحسوبة من العينة المستخرجة من التوزيع الاحتمالي، وبموجب ذلك يتخذ القرار برفض الفرضية الصفرية أو قبولها. كما يُعد استخلاص المعاني من البيانات والمعلومات من أكثر جوانب البحث صعوبة، وأن على الباحث تقديم أكثر من تفسير لحقيقة معينة وأن لا يكتفي بالتفسير الذي ينسجم مع توجهاته ورغباته، كما تقتضي أخلاقيات البحث التربوي تضمين المراجع ومصادر المعلومات التي استخدمها الباحث، إذ إن عملية توثيق المراجع داخل المتن، وفي قائمة المراجع من الأساسيات الضرورية للبحث.

وما أن ينتهي الباحث من كتابة بحثه والتغلب على الصعوبات والمشاكل التي واجهته حتى يبدأ بمواجهة تحديات ومشكلات تتعلق بإجراءات نشر البحث، ويعاني الباحثون في تعاملهم مع الدوريات العلمية العديد من الصعوبات؛ منها قلة المجلات المحكمة المتخصصة في مجال محدد. وأحيانا عدم توافر النزاهة والموضوعية في تقييم البحوث وقبولها للنشر في بعض المجلات التربوية وانخفاض مستوى كفاية المحكمين الذين تم اختيارهم لتقييم البحوث قبل اعتمادها للنشر، كما يعاني الباحثون من تأخر بعض المجلات بإخطار الباحث بوصول البحث أو تقييمه، أو الرد النهائي بشأن قبوله أو رفضه. وعدم التزام المجلات بالفترات الزمنية التي تحددها في معايير النشر.

وعلى ضوء ما تقدم، ونظراً للمعاناة التي يواجهها أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية في الجامعات الأردنية، وبعد مراجعة الأدب التربوي في هذا المجال وقلة الدراسات المتوفرة حول الموضوع، جاءت هذه الدراسة لاستقصاء مشكلات البحث التربوي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية الحكومية.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

1 -
استقصاء المشكلات التي يعاني منها أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم التربوية في الجامعات الأردنية في البحث التربوي.

2 -
محاولة وضع حلول واقتراحات للتخلص من المعاناة التي يواجهها أعضاء هيئة التدريس في البحث التربوي.

أهمية الدراسة:

يُعد البحث التربوي مجالاً من مجالات البحث العلمي يهتم بمعالجة مشكلات وقضايا تربوية، بهدف الوصول إلى حلول ممكنة ومناسبة لها. كما يساهم في رسم السياسة التربوية، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لصنع القرار التربوي. ويمهد البحث التربوي إلى عمليات التغيير والتجديد التربوي وإثراء المعرفة وتوظيفها لحل المشكلات. ولقد أولت الجامعات الأردنية عناية خاصة بالبحث العلمي بعامة والبحث التربوي بشكل خاص، وأصدرت الأنظمة والتشريعات اللازمة لتشجيعه وتنظيمه، كما شكلت مجالس خاصة تهتم بأمور البحث العلمي والتربوي، واعتمدت الإنجازات البحثية كشرط أساسي لترقية أعضاء هيئة التدريس. وعلى الرغم من ذلك فإن عدداً لا بأس به من أبحاث أعضاء هيئة التدريس لا تحصل على الموافقة على نشرها في الدوريات العالمية أو المحلية، لعدم موافقة هيئة التحرير، أو رفضها من المحكمين، وأن الأبحاث التي تُنشر لا تُسخَّر على الأغلب لخدمة الأغراض التنموية ولا تتواءم وخطط التنمية (كمال وكفافي، 2000).

كما أن قلة عدد الباحثين المهرة والمتدربين تعد عقبة رئيسة في مجال البحث، فإضافة إلى ضعف المفاهيم، وعدم وضوح الأهمية البحثية، يرافق ذلك فقدان روح العمل الجماعي، والتسرع في الحصول على النتائج، كل ذلك يضاف إلى المشاكل التي يعاني منها البحث العلمي. وحتى تأتي أبحاث عضو هيئة التدريس على مستوى جيد فمن المفروض أن ينتمي إلى مدرسة فكرية معينة من شأنها أن تحدد له اهتماماته ومساراته البحثية من ناحية. ومن ناحية ثانية يجب أن يكون لعضو هيئة التدريس اهتمام بحثي خاص في مجال معين بحيث يتمكن من اكتساب المعرفة العلمية الضرورية لذلك المجال ويركز في أبحاثه ودراساته ضمن حدود ذلك المجال. 
ويعتقد عدس (1998) أن الأبحاث التي يجريها بعض أعضاء هيئة التدريس توصف بأنها مبعثرة وغير مرتبطة بمدرسة فكرية تربوية، وتفتقر إلى الأصالة لأنها تكرار لأبحاث الغير، مع بعض التعديلات الطفيفة عليها، ولا توجد بها إضافات حقيقية للمعرفة في مجالات تخصصها، وهي صدى مباشر لبعض اهتمامات أعضاء هيئة التدريس وليست جواباً لمشكلة تربوية تعاني منها البيئة التربوية المحلية، ويعجز أصحابها عن إعطاء تفسير كامل لنتائجها، وربما تكون إجراءاتها البحثية غير دقيقة تماماً لذلك فإن نتائجها غير موثوقة وبناء عليه فالقليل منها ينشر في الدوريات العلمية الأجنبية. وقد تساعد نتائج هذه الدراسة في إفادة إدارات الجامعات الأردنية، ووزارة التعليم العالي، وأعضاء هيئة التدريس عن واقع المشكلات التي يعاني منها أعضاء هيئة التدريس لوضع البرامج والخطط المناسبة للتغلب على هذه المشاكل. كما يتوقع أن تقود نتائج هذه الدراسة إلى تشجيع الباحثين إلى إجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

يهدف إجراء البحث التربوي غالباً إلى إنتاج معرفة جديدة سواء أكانت هذه المعرفة ذات طبيعة تشخيصية للواقع أو طبيعة تطبيقية. ويرى نخلة (1998) بأنه إذا سلَّمنا بطبيعة ذلك فإن كل ما هو معروف ليس بحاجة إلى بحث، وبناء عليه تسقط غالبية البحوث التي تُنجز في العالم العربي وتبرز عوائق منهجية أمام الباحثين المتمسكين بأنموذج البحث التقليدي. وإذا كنا فعلاً نريد أن نعرف شيئاً جديداً، فكيف نستخدم قوالب قديمة لا يمكن أن تتسع إلاّ لما صنعت أصلاً من أجله، وأدوات تجاوزها واقع الفرع العلمي الذي تخدمه فانحسرت فوائدها وتقادمت إمكانياتها، وباتت تفتقر إلى الزخم والأفق اللذين يسمحان باختراق الراهن إلى الجديد(Shaeffer & Nkinyangi, 1983) . وفي العادة فإن الذين يقومون بالأبحاث التربوية هم أساتذة الجامعات وطلبة الدراسات العليا الذين يدرسون تحت إشرافهم. وفي الغالب فإن طلبة الدراسات العليا يوجهون أنظارهم إلى الدراسات التربوية التطبيقية، بينما ينشغل أعضاء هيئة التدريس في الأبحاث الأساسية، ويعاني أعضاء هيئة التدريس في مجال البحث التربوي مجموعة من المشكلات، فما هي هذه المشكلات التي تَحُول بين أعضاء هيئة التدريس وبين إنجازهم لأبحاث تربوية متميزة؟ فهل هم ناقلون للمعرفة أم أنهم بُناة هذه المعرفة والمستفيدون من تطبيقاتها الميدانية؟ هل نشعر بنقص في قدراتنا ومهاراتنا في إجراء البحوث وتطويعها لخدمة أغراضنا؟

فمن هنا جاءت هذه الدراسة، لإلقاء المزيد من الضوء على واقع البحث التربوي والمشكلات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم التربوية في الجامعات الأردنية في خضم الكم الهائل من الإنجازات العلمية والتحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية التي يشهدها عالم اليوم، وعليه فقد صيغت مشكلة الدراسة على النحو الآتي: ما مشكلات البحث التربوي التي يعاني منها أعضاء هيئة التدريس؟ وبناء على ذلك صيغت أسئلة الدراسة على النحو الآتي:

1 -
ما المشكلات التي تعترض البحث التربوي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم التربوية في الجامعات الأردنية؟

2 -
هل تختلف المشكلات التي تعترض البحث التربوي من وجهة نظر أعضاء هيئة   التدريس في كليات العلوم التربوية في الجامعات الأردنية باختلاف: عدد سنوات الخبرة، و عدد الأبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر، والرتبة الأكاديمية، والجامعة نفسها؟

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها الإجرائية:

البحث التربوي: يقصد بالبحث التربوي في هذه الدراسة مجموعة الأبحاث التي تتناول بالبحث واقع الأنظمة التربوية، وتحاول الكشف عن نواحي القوة والضعف فيها، وتتناول الطرائق والأساليب المستخدمة في العملية التعليمية التعلمية بهدف توليد وتنمية معرفة تربوية جديدة تسهم في تجويد العمل التربوي. وإيجاد الحلول لمواجهة مشكلات الواقع التربوي والمشكلات المتوقع حدوثها مستقبلاً في المؤسسات التربوية المعنية نظرياً وتطبيقياً في إطار ثقافة وفلسفة المجتمع.

مشكلات البحث التربوي: مجموعة القضايا والعقبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس أثناء كتابة البحث التربوي وقد حُددت لأغراض هذه الدراسة في خمسة مجالات هي مشكلات تتعلق بكتابة البحث، ومشكلات تتعلق بتحكيم البحث ومشكلات تتعلق بإجراءات النشر، ومشكلات تتعلق بالباحثين أنفسهم (الفرق البحثية)، ومشكلات تتعلق بظروف العمل.

حدود الدراسة ومحدداتها:

اقتصرت هذه الدراسة على أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم التربوية في الجامعات الأردنية (اليرموك، والأردنية، ومؤته، والحسين بن طلال) في العام الجامعي (2009/ 2010) الفصل الدراسي الأول. كما تتحدد نتائج هذه الدراسة بالأداة المستخدمة في استقصاء مشكلات البحث التربوي وخصائصها السيكومترية من صدق وثبات، وبالتالي فإن النتائج قد لا تتفق مع نتائج دراسات أخرى استخدمت أدوات مختلفة.

الدراسات السابقة:

حاول المختصون استقصاء وتصنيف مشكلات البحث التربوي على مستوى الوطن العربي والعالم الإسلامي، وترددت العديد من هذه المشكلات في الأبحاث التربوية، والمؤتمرات، والندوات والمحاضرات المتخصصة، ومن خلال الاطلاع على بعض هذه الدراسات التربوية في هذا المجال نعرض منها ما يأتي:

أجرى صالح (2003) دراسة هدفت إلى تقصي معوقات البحث العلمي، ودوافعه لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية. وأظهرت الدراسة أن معيقات البحث العلمي المتعلقة بظروف العمل والإدارة، والعوامل المادية والمعنوية والنمو المهني، والنشر والتوزيع، جاءت بدرجة معيقات كبيرة. أما المجالات المتعلقة بالأجهزة والتسهيلات على درجة معيقات متوسطة، أما أهداف البحث العلمي فاعتبرت معيقات بدرجة كبيرة جداً. كما أظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً في الدرجة الكلية لمعيقات البحث العلمي ومجالاته تبعاً لمتغير الجامعة لصالح جامعة الخليل. كما تبين أيضاً وجود فروق ذات دلالة إحصائية في المعيقات المتعلقة بظروف العمل، والأجهزة والتسهيلات المادية والمعنوية والنمو المهني، والنشر والتوزيع تبعاً لمتغير المؤهل العلمي؛ ولصالح حملة درجة الدكتوراه. بينما لم تظهر الدراسة فروقاً دالة إحصائياً في مجال المشكلات المتعلقة بالإدارة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي.

أما دراسة الخطيب والحداد (2001) فقد هدفت إلى معرفة أهداف البحث العلمي ومشكلاته لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة إربد الأهلية. وأظهرت النتائج أن أهداف البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس تتمثل في: الترقية، والتعمق في المعرفة في تخصص معين، وخدمة مجتمع الجامعة، كما أظهرت الدراسة أن أهم الحوافز للبحث العلمي هي: الحصول على الترقية، والارتقاء بالمعرفة وتطويرها لدى عضو هيئة التدريس والمتعة الشخصية. وأن أعلى درجات الرضا عن البحث العلمي لديهم كانت عن: قدرات عضو هيئة التدريس البحثية، ونوعية البحوث، ومساعدة الزملاء، وما توفره المكتبة من مصادر أو مراجع، وأن أكثر المشكلات البحثية التي تواجه أعضاء هيئة التدريس استحواذ التدريس على الجهد الأكبر، وعدم توافر الوقت الكافي، والدعم المالي للبحث. 

وأجرى كنعان (2001) دراسة هدفت إلى تطوير البحث العلمي في كليات التربية في الجامعات السورية. وأظهرت الدراسة أن أهداف البحث العلمي تمثلت في زيادة التعمق في مجال التخصص، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل، والاستجابة للأنظمة الجامعية ومتطلباتها، والحصول على الترقية، وربط البحث العلمي بالجامعات والمجتمع. ولم تظهر النتائج فروقاً ذات دلالة إحصائية على جميع أهداف البحث العلمي تعزى للوظيفة (عميد، عضو هيئة تدريس)، وللجنس، والخبرة، والجامعة التي تخرج منها عضو هيئة التدريس. أما ما يتعلق بمعوقات البحث العلمي فأظهرت الدراسة أن المعوقات تتلخص بـ (قلة التعاون بين الجامعة والجهات المعنية المستفيدة من البحث العلمي، وضعف دعم البحوث، وقلة المراجع الحديثة، وقلة الموفدين للدول المتقدمة، وتشدد محكمي البحوث.

وأجرى مطانيوس (1999) دراسة هدفت إلى معرفة معوقات البحوث العلمية الاجتماعية في الوطن العربي. وأظهرت الدراسة أن أبرز المشكلات التي يعاني منها أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية بجامعتي دمشق وحلب هي نقص المراجع العلمية الحديثة باللغتين العربية والأجنبية، ونقص الخدمة الإلكترونية، وعدم وجود أدلة أو فهارس خاصة بعناوين البحوث التربوية المنشورة في المجلات التربوية العربية إضافة إلى تدني مستوى البحوث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس، وضعف قيمتها العلمية.

أمّا دراسة حداد (1999) فقد هدفت إلى التعرف إلى المشكلات المشتركة التي تواجه البحث التربوي في بعض الدول العربية من خلال مراجعة وتحليل نتائج بعض الدراسات والبحوث التي أجريت في تلك الدول. وتوصلت الدراسة إلى وجود عشر مشكلات مشتركة يعاني منها البحث التربوي وهي: إجراءات النشر، وعدم وجود سياسة واضحة للبحث التربوي، والعبء التدريسي الأسبوعي، وقلة الدعم المالي المخصص للبحث التربوي، ونقص الكوادر البشرية المدربة على البحث، وعدم التنسيق بين مؤسسات البحث التربوي في البلد الواحد وبين البلدان العربية. وعدم مشاركة قطاعات المجتمع المختلفة في دعم البحث التربوي ومحدودية الخدمات المكتبية، وقلة البحوث الجماعية، وعدم توافر قواعد المعلومات في معظم الدول العربية.

وأجرى ديراني (1997) دراسة هدفت إلى معرفة واقع البحث التربوي في كليات التربية ووسائل تطويره. وأظهرت نتائج الدراسة أن أهم أهداف إجراء البحوث التربوية هو الحصول على الترقية الأكاديمية؛ بلغت النسبة 90.4%، وكانت أقل نسبة (56.1%) للحصول على المكافآت المادية. وأن أهم المعوقات هو تأخر إجراءات نشر البحث بنسبة (86% ). في حين كانت أقل نسبة (16.4%) لضعف المهارات البحثية لدى عضو هيئة التدريس. وأن أهم سبل تشجيع البحث هو الإسراع في نشره وقد حصل على نسبة (83.19%).

وهدفت دراسة ستارتب ( Startup, 1985) إلى استقصاء التغير في رؤية البحث الأكاديمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأمريكية، والضغوطات التي يواجهونها لإجراء البحوث. وأظهرت نتائج الدراسة أن أهم دوافع البحث العلمي انحصرت في: المتعة في البحث اولا ثم الحصول على الترقية الأكاديمية، وان البحث من واجبات عضو هيئة التدريس، إضافة إلى تطوير المعرفة الإنساية، وتحقيق الشهرة، وأخيرا الحصول على المكافآت المالية. كما بينت الدراسة أن (60%) من أعضاء هيئة التدريس أشاروا إلى أنهم يتعرضون لضغوطات لإجراء البحوث العلمية من أبرزها الترقية الأكاديمية من رتبة أستاذ مساعد او مشارك. وكانت الضغوطات المتعلقة ممن هم من رتبة أستاذ تتمثل بالحافز الذاتي والتوصل إلى المعرفة الأكاديمية الجديدة باعتبارها واجبا أكاديميا ةتشكل مصدر ضغط داخلي للأستاذ وبدرجة اعلى من الرتب الأخرى. وأظرت النتائج أن (58.4%) من أعضاء هيئة التدريس راضوت عن نوعية الحوث، في حين (4.5%) غير راضين، وأن (57.1%) راضون عن قدراتهم البحثية بينما (8.3%) غير راضين، وأن (9.5%) أظهروا عدم رضاهم عن توافر الوقت للبحث، بينما كان (16.2%) راضون عن الوقت المتوافر للبحث.  

يلاحظ من الدراسات السابقة أن بعضها تناول مشكلات البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس على مستوى العالم العربي (كنعان، 2001، مطانيوس، 1999، حداد، 1999). واختلفت هذه الدراسات في النتائج التي توصلت إليها فبعضها أشار إلى نقص المراجع والكتب الحديثة، والفهارس الخاصة بالبحث العلمي، ونقص الخدمة الإلكترونية، وتدني مستوى البحوث (مطانيوس، 1999). في حين أظهرت نتائج دراسات أخرى مشاكل مثل إجراءات النشر، وعدم وجود سياسة واضحة للبحث، والعبء التدريسي لعضو هيئة التدريس، وعدم كفاية الدعم المالي، ونقص الكوادر التربوية المدربة، وندرة البحوث الجماعية (حداد ،1999)، وهناك دراسات أخرى تناولت البحث التربوي على مستوى القطر الواحد كما في دراسة (الخطيب وحداد 2001؛ ديراني 1997؛ صالح، 2003)، واتفقت هذه الدراسات في تحديد بعض المشكلات التي يعاني منها أعضاء هيئة التدريس واختلفت في تحديد مشكلات أخرى، وربما يعود السبب في ذلك إلى أدوات البحث؛ إذ لم تكن هذه الأدوات من الشمولية بحيث تغطي معظم المشاكل وتضمينها فيها، وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات الأخرى في أن الأداة المستخدمة أخذت بالاعتبار كافة المشاكل التي تضمنتها الأدوات في الدراسات السابقة إضافة إلى عمل دراسة استطلاعية، ومقابلات فردية مع أعضاء هيئة التدريس لاستقصاء هذه المشاكل. كما اتفقت هذه الدراسة مع معظم الدراسات في بعض المتغيرات التي اعتمدتها مثل الرتبة الأكاديمية والخبرة، والكلية، إلا أنها تميزت عنها في اختيارها لمتغيرات أخرى مثل: والجامعة، وعدد الأبحاث المنشورة لعضو هيئة التدريس.

الطريقة والإجراءات:

مجتمع الدراسة وعينتها:

تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم التربوية في الجامعات الحكومية الأردنية، اختيرت أربع جامعات عشوائياً من الجامعات الأردنية الحكومية وهي الجامعة الأردنية، والحسين بن طلال، واليرموك، وجامعة مؤته. اختير عشوائيا (85) عضو هيئة تدريس، موزعين على الجامعات كما يأتي: الأردنية، واليرموك، ومؤتة، والحسين بن طلال (26، 17، 17، 25) على الترتيب. 

أداة الدراسة:

لتحقيق هدف الدراسة المتمثل باستقصاء مشكلات البحث التربوي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية وتأثر ذلك ببعض المتغيرات مثل: الرتبة الأكاديمية، وعدد سنوات الخبرة، وعدد الأبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر لعضو هيئة التدريس. هذا وقد اطّلع الباحثان على الأدب التربوي المتوافر في موضوع مشكلات البحث التربوي، واستمزجا آراء بعض أعضاء هيئة التدريس في الجامعتين الأردنية، والحسين بن طلال في بعض المشكلات التي تواجههم، وتم تطوير استبانه تألفت من (63) فقرة موزعة على (5) مجالات فرعية.

على غرار  مقياس ليكرت الخماسي، أعطي الدرجات (5، 4، 3، 2، 1). وقد تم صياغة جميع الفقرات بصيغة إيجابية؛ لأن كل منها تمثل مشكلة لذلك فإن زيادة التكرار؛ أو المتوسط الحسابي لاستجابات أفراد عينة الدراسة لكل فقرة تمثل زيادة في حجم المشكلة.

صدق الأداة وثباتها:

للتحقق من صدق الأداة عُرضت على تسعة من المختصين في التربية، وعلم النفس في الجامعتين: الأردنية، والحسين بن طلال وذلك لإبداء آرائهم حول مدى صحة الفقرات وشموليتها للجانب المدروس، وانتماء كل فقرة لمجالها، كما طلب إليهم حذف الفقرات غير المناسبة أو تعديل الفقرات أو نقلها من مجال لآخر، أو أية اقتراحات أخرى يرونها مناسبة، هذا إضافة إلى مناقشة هذه الاستبانة مع بعض المتخصصين في جامعة عمان العربية للدراسات العليا. وبناء على ملاحظات المحكمين وآرائهم جرى تعديل بعض الفقرات بالحذف أو بالإضافة أو بالتصويب. وقد تم حذف (13) فقرة، وأصبحت الاستبانة في صورتها النهائية مكونة من (63) فقرة موزعة على (5) مجالات: مشكلات تتعلق بكتابة البحث (21) فقرة، وتحكيم البحوث التربوية (16) فقرة، وإجراءات نشر البحث (8) فقرات، ومشكلات تتعلق بالباحثين أنفسهم (الفرق البحثية) (10) فقرات، ومشكلات تتعلق بظروف العمل (8) فقرات. وبهذا تُشكل ملاحظات المحكمين دلالة صدق ظاهري لأداة الدراسة.

وللتحقق من ثبات الأداة طبقت على (15) عضو هيئة تدريس من خارج عينة الدراسة، وحسب معامل الثبات للاتساق الداخلي بطريقة كرونباخ الفا، وبلغت قيمته (0.85)، وهي قيمة  مناسبة لمتابعة تطبيق الدراسة.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

أولاً: النتائج المتعلقة بالسؤال الأول ومناقشته:

للإجابة على السؤال الذي نصه: "ما المشكلات التي تعترض البحث التربوي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم التربوية في الجامعات الأردنية؟" رُصدت استجابات أفراد عينة الدراسة، واستخرجت المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لكل فقرة ولكل مجال من المجالات الفرعية والمجال الكلي. ومن أجل تفسير النتائج اعتمدت المتوسطات الحسابية الآتية التي أجمع عليها غالبية المحكمون:

· تمثل المتوسطات (1.0 – 1.8) مشكلة بدرجة قليلة جداً.
· تمثل المتوسطات (1.81 – 2.6) مشكلة بدرجة قليلة. 
· تمثل المتوسطات (2.61 – 3.4) مشكلة بدرجة متوسطة. 

· تمثل المتوسطات (3.41 – 4.1) مشكلة بدرجة كبيرة.

· تمثل المتوسطات (4.11 - 5) مشكلة بدرجة كبيرة جداً. 

ويوضح الجدول (1) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للمجالات الفرعية والمجال الكلي للمشكلات التي تعترض البحث التربوي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم التربوية في الجامعات الأردنية.

جدول (1) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أعضاء هيئة التدريس

على المجالات الفرعية وعلى المجال الكلي

	الرقم
	مجال المشكلة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	درجة المشكلة

	1
	كتابة البحث
	2.04
	0.83
	قليلة

	2
	تحكيم البحث
	3.45
	0.75
	كبيرة 

	3
	ظروف العمل
	4.10
	0.75
	كبيرة 

	4
	الفرق البحثية
	4.11
	0.61
	كبيرة جدا

	5
	إجراءات النشر
	4.17
	0.72
	كبيرة جدا

	
	الكلي
	4.07
	0.75
	كبيرة


يتضح من الجدول (1) أن المتوسط الحسابي لمشكلات البحث التربوي كما يراها أعضاء هيئة التدريس لمجال المشكلات المتعلقة بكتابة البحث بلغ (2.04) وهو يمثل مشكلة بدرجة قليلة، وجاء في الترتيب الثاني مجال المشكلات المتعلقة بتحكيم البحوث التربوية وبلغ المتوسط الحسابي (3.45) ويمثل مشكلة بدرجة كبيرة، وجاء في الترتيب الثالث مجال المشكلات المتعلقة بظروف العمل بلغ المتوسط الحسابي (4.10) ويمثل مشكلة بدرجة كبيرة، وجاء في الترتيب قبل الأخير المشكلات المتعلقة بالباحثين أنفسهم (فرق البحثية) بلغت قيمة المتوسط الحسابي (4.11) ويمثل مشكلة بدرجة كبيرة جدا، أما مجال المشكلات المتعلقة بإجراءات النشر فجاءت في أعلى ترتيب وبلغت قيمة المتوسط الحسابي (4.17)، ويمثل مشكلة بدرجة كبيرة جدا. وبشكل عام جاء تقدير المشكلات التي يواجهها أعضاء هيئة التدريس في البحث التربوي بدرجة كبير، حيث بلغ المتوسط الحسابي (4.07). وفيما يأتي تفصيل لكل مجال من المجالات الفرعية كل على حدة.

أولا: المشكلات المتعلقة بمجال كتابة البحث
جدول (2) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للمشكلات المتعلقة بمجال كتابة البحث

	الرقم
	الفقرة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري

	1
	معرفة بتوثيق المراجع في نهاية البحث
	1.36
	0.87

	2
	معرفة بالتوثيق داخل المتن
	1.52
	0.94

	3
	تحديد مجتمع الدراسة وعينتها
	1.71
	1.03

	4
	القدرة على عرض النتائج
	1.80
	0.10

	5
	معرفة نوع العينة المناسبة للدراسة
	1.89
	0.98

	6
	الانتقال من العمومية في تحديد المشكلة إلى جعلها أكثر دقة وتحديدا
	1.90
	0.97

	7
	صياغة أسئلة البحث بشكل دقيق
	1.92
	1.01

	8
	تشخيص المشكلة البحثية
	1.92
	0.98

	9
	صياغة مشكلة البحث بصورة واضحة
	1.93
	0.92

	10
	معرفة بطريقة إعداد  أدوات جمع البيانات المناسبة
	1.96
	0.97

	11
	تحديد عناصر المشكلة وخصائصها وأسباب حصولها
	1.98
	0.99

	12
	صياغة الفرضيات البحثية
	2.00
	1.01

	13
	القدرة على تفسير النتائج
	2.01
	1.06

	14
	تصنيف المتغيرات: التابعة، والمستقلة، والدخيلة
	2.02
	1.14

	15
	القدرة على تبويب البيانات
	2.06
	1.16

	16
	معرفة تحديد حجم العينة والعوامل المؤثرة فيها
	2.20
	1.07

	17
	معرفة طرق ضبط المتغيرات التي تؤثر في التجربة
	2.30
	1.08

	18
	تحديد العوامل المؤثرة في الصدق الداخلي والخارجي
	2.39
	1.03

	19
	معرفة التصاميم البحثية الملائمة للدراسة
	2.44
	1.27

	20
	معرفة التحاليل الإحصائية المناسبة لأسئلة الدراسة
	2.71
	1.40

	21
	معرفة بإجراء التحليل الإحصائي المناسب
	2.82
	1.44

	***
	الكلي
	2.04
	0.83


يتضح من الجدول (2) أن المتوسط الحسابي لمشكلات البحث التربوي كما يراها أعضاء هيئة التدريس المتعلقة بكتابة البحث بلغ (2.04) ويمثل مشكلة بدرجة قليلة، كما يتبين أن المتوسطات الحسابية لفقرات هذا المجال تراوحت من (1.36) للفقرة (معرفة بتوثيق المراجع في نهاية البحث) وتمثل مشكلة بدرجة قليلة جداً، إلى (2.82) للفقرة (معرفة بإجراء التحليل الإحصائي المناسب)، وتمثل مشكلة بدرجة متوسطة، كما يلاحظ أن الفقرات التي أرقامها (17، 16، 14، 13، 12، ...) مثَّلت مشكلات بدرجة قليلة، ومعظم هذه الفقرات تتعلق بالعمليات الإحصائية التي يستخدمها الباحث وأساليبها ووسائلها، ولكل منها خصوصية في التعامل مع الظواهر المختلفة وما يرتبط بها من متغيرات، وتساعد هذه الأساليب في صياغة واختبار الفرضيات البحثية، والوصول إلى تنبؤات عن اتجاه الظواهر وما سيحصل من تغير لها مستقبلاً إضافة إلى تحليل البيانات بغرض الوصول إلى نتائج تساعد في اتخاذ القرارات.

   
وتحتل المشكلات الإحصائية أهمية خاصة لدى أعضاء هيئة التدريس بتخصصاتهم المختلفة وذلك لأن العمليات الإحصائية تتعامل مع العلوم الإنسانية والاجتماعية والطبيعية، ويلجأ بعض أعضاء هيئة التدريس لحل مثل هذه المشكلات إلى المتخصصين في الإحصاء وأحياناً إلى المراكز التجارية المتخصصة من خارج الجامعة مقابل مبلغ من المال يدفعه عضو هيئة التدريس في سبيل المعالجة الإحصائية للبيانات التي حصل عليها لوصفها وتفسيرها. 

وعلى الرغم من قيام الجامعات بعقد دورات حاسوبية لأعضاء هيئة التدريس، واشتراط بعضها  في تعليمات الترقية لأعضاء هيئة التدريس إلى رتبة أستاذ مشارك الالتحاق بدورات  (ICDL) أو (INTEL). والحصول على شهادة (ICDL) أو(TOFEL) ضمن شروط الترقية إلى رتبة أستاذ. إلاّ أن أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم التربوية يعانون من مشكلات تتعلق بالمعالجات الإحصائية، وربما يُعزى ذلك إلى أن معظم أعضاء هيئة التدريس في هذه الكليات هم من خريجي الكليات الإنسانية وبذك قد لا يتقنون - أو يفتقرون إلى - المهارات الإحصائية. كما أنّ ما يأخذه طلبة الدراسات العليا في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه من مساقات لا تتضمن مواد ذات علاقة بالمعالجات الإحصائية، أو الرزم الإحصائية (SPSS) أونظام التحليل الإحصائي (SAS) بشكل كافٍ. ويتطلب ذلك أن يعتمد عضو هيئة التدريس على نفسه والالتحاق بالدورات المتخصصة في هذا المجال ليتمكن من اكتساب المهارات الأساسية التي تمكنه من تبويب البيانات ومعالجتها وضبط المتغيرات والقيام بإجراءات الإحصاء الاستنتاجي واستخلاص النتائج وتفسيرها.

ثانيا: المشكلات المتعلقة بمجال تحكيم البحوث التربوية

جدول (3) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية المشكلات المتعلقة بمجال تحكيم البحوث التربوية

	الرقم
	الفقرة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري

	22
	قرارات التحكيم غالباً ما تبنى على نتائج البحث ( أي عنصر النتائج في البحث هو المهم).
	3.06
	1.02

	23
	يكتفي المحكم بإسداء النصح والإرشاد
	3.08
	1.14

	24
	اقتناع  الباحث برأي المحكم
	3.20
	1.03

	25
	تُبنى قرارات المحكمين بناء على معايير الفاعلية والجودة للبحث التربوي
	3.20
	1.01

	26
	ترسل الجهة المسؤولة عن نشر البحث إلى المحكم الذي تعرف توجهاته الفكرية
	3.24
	1.11

	27
	تُبنى قرارات المحكمين في ضوء الإطار النظري الذي يتبناه المحكم
	3.36
	1.07

	28
	ضعف استفادة الباحث من ملاحظات المحكمين
	3.38
	1.13

	29
	عدم توفر النزاهة في عملية تحكيم البحوث
	3.46
	1.17

	30
	انصياع الباحث لأراء المحكمين
	3.55
	1.03

	31
	يتخذ المحكم قرارات قاطعة يجب الالتزام بها
	3.55
	1.08

	32
	لا تتجاوز درجة التوافق بين محكمي البحث الواحد بنسبة 40%
	3.60
	1.01

	33
	عملية تحكيم البحوث من قبل فئة محددة من المحكمين
	3.64
	0.10

	34
	ضعف مساهمة المحكمين في إثراء البحث وتطويره
	3.66
	1.06

	35
	عدم وجود معايير معلنة لعملية تحكيم البحوث
	3.66
	1.17

	36
	اهتمام المحكمين بأمور شكلية على حساب جوهر البحث
	3.67
	1.14

	37
	تتمسك المجلة بالتعديلات التي يطلبها المحكمون بدقة
	3.89
	0.93

	***
	الكلي
	3.45
	0.75


يتبين من الجدول (3) أن المتوسط الحسابي لمجال المشكلات المتعلقة بتحكيم البحوث التربوية بلغ (3.45)، ويمثل مشكلة بدرجة كبيرة. وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات  هذا المجال من (3.89) ويمثل مشكلة بدرجة كبيرة للفقرة ( تتمسك المجلة بالتعديلات التي يطلبها المحكمون بدقة) إلى (3.06) ويمثل مشكلة بدرجة متوسطة للفقرة (قرارات التحكيم غالباً ما تبنى على نتائج البحث). ومثلت الفقرات ذوات الأرقام (29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37) مشكلات بدرجة كبيرة، وهذا يشير إلى معاناة أعضاء هيئة التدريس؛ إذ يحتاج عضو هيئة التدريس إلى نشر أبحاثه لغايات الترقية والتثبيت وما شابه، وهو معني بإجراء البحوث ونشرها في دوريات معترف بها حتى يستفيد منها، وحتى تأتي أبحاثه على مستوى جيد، وأن لا تلقى رفضاً أو تعديلات جوهرية من المحكمين، فمن المفروض أن ينتمي إلى مدرسة فكرية معينة من شأنها أن تحدد اهتماماته ومساراته البحثية.
ويجب أن يكون لعضو هيئة التدريس اهتمام بحثي خاص في مجال معين بحيث يتمكن من اكتساب المعرفة العلمية الضرورية لذلك المجال وينطلق في أبحاثه ودراساته ضمن حدود ذلك المجال. وهناك من يرى بأن الإجراءات البحثية للأبحاث التربوية لأعضاء هيئة التدريس ربما يعوزها الدقة، ولذلك فإن نتائجها قد تبدو غير دقيقة بدرجة كافية، وربما تكون تكررا لبعضها البعض، وتمس موضوعات تربوية هامشية، وربما لا يوفق أصحابها عن إعطاء تفسيرات كافية لنتائجها، وبالتالي تبقى أهميتها متدنية ومحدودة (عدس، 1998). وقد تعزى هذه النتيجة إلى غياب روح (النقد العلمي) وعدم الاهتمام بنشر هذا النقد على نطاق الجماعة العلمية المتخصصة، وعدم تحديد معايير وطنية لتحكيم الأعمال البحثية وتبادل الرأي في الاجتماعات المهنية وتحرير المجلات العلمية. وربما يكون الطابع الغالب في موضوع التحكيم هو سيطرة المشاعر الشخصية – وسهولة التعرف إلى الباحث – حتى ولو كان البحث مغفول الاسم، ويتجلى ذلك عندما يكون عدد الباحثين في موضوع معين محدوداً (أبو حطب، 1998).

ثالثا: المشكلات المتعلقة بمجال إجراءات نشر البحث التربوي:

جدول (4) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للمشكلات المتعلقة بمجال إجراءات نشر البحث 

	الرقم
	الفقرة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري

	38
	ارتفاع نسبة البحوث التي يتم الاعتذار عن قبولها
	3.79
	1.11

	39
	ترفض البحوث للنشر لأسباب غير موضوعية
	3.81
	0.97

	40
	عدم متابعة البحوث المرسلة للتحكيم بشكل دوري
	4.05
	0.96

	41
	تأخر المجلات التربوية في نشر البحث المقبول للنشر
	4.29
	0.90

	42
	تأخر المجلات التربوية بالرد على الباحثين بملاحظات المحكمين
	4.33
	0.91

	43
	تأخر المجلات التربوية بإعلام الباحثين لإعلامهم بشأن قبول البحث أو عدم قبوله
	4.33
	0.82

	44
	تأخر المجلات التربوية بالرد على الباحثين لإعلامهم بإرسال البحث للتحكيم
	4.35
	0.91

	45
	تأخر المجلات التربوية بالرد على الباحثين لإعلامهم بوصول البحث التربوي
	4.45
	0.91

	***
	الكلي
	4.17
	0.75


أما بالنسبة لمجال المشكلات المرتبطة بإجراءات نشر البحث التربوي، فيُظهر الجدول (4) أن المتوسط الحسابي لهذا المجال بلغ (4.17) ويمثل مشكلة بدرجة كبيرة جداً. هذا وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات هذا المجال بين (3.79) للفقرة (ارتفاع نسبة البحوث التي يتم الاعتذار عن قبولها) ويمثل مشكلة بدرجة كبيرة، و(4.45) للفقرة (تأخر المجلات التربوية بالرد على الباحثين لإعلامهم بوصول البحث التربوي) ويمثل مشكلة بدرجة كبيرة جدا.

  وربما يعزى ذلك إلى عدم وجود معايير محددة وواضحة يعتمدها محكموا البحوث التربوية لإنهاء عملية تحكيم البحث في المدة المقررة، وعدم وجود آلية تلزم المحكمين بإنهاء تحكيم البحث في الفترة المحددة، كما هو الحال في كثير من المجلات الغربية، مما يترتب عليه تأخر المجلات بالرد على الباحثين. وقد يعزى ذلك أيضا إلى عدم إصدار أعدادٍ إضافية من المجلة مما يتسبب بتراكم الأبحاث لدى هيئات التحرير وتأخر نشر الكثير من البحوث أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات في بعض الأحيان (أبو حطب، 1998؛(Abou- Hatab,1988 . 

 
ويمكن تفسير ذلك إلى عدم توخي النزاهة والموضوعية في تقييم البحوث وقبولها للنشر في بعض المجلات التربوية، وانخفاض مستوى كفاية المحكمين الذين اختارتهم هيئة التحرير لتحكيم البحوث قبل اعتمادها للنشر (عودة، 1991). كما أن بعض المجلات التربوية تتأخر في الرد على الباحثين سواء فيما يتعلق بوصول البحث أو تقييمه أو الرد النهائي بشأن قبوله  أو رفضه، ولا تلتزم بالفترات الزمنية التي تحددها في معايير النشر، فبعض المجلات تستغرق عملية الرد والتقييم والقبول أو الرفض من ستة أشهر على أقل تقدير إلى سنتين (حداد، 1998)، وقد يعود ذلك إلى تلكؤ كوادر المجلة، أو ربما لا تتمكن كوادر المجلة نفسها من متابعة المراسلات، نتيجة نقص عددهم وزيادة عدد البحوث التي تصلهم. إضافة إلى ضعف التخطيط وتحديداً في العامين الأخيرين؛ حيث عدلت تعليمات الترقية في الجامعات الأردنية، وتضاعف عدد النقاط المطلوب - وبالتالي زيادة عدد البحوث المطلوبة- من عضو هيئة التدريس أن يقدمها لأغراض الترقية من رتبة إلى أخرى، مما زاد العبء على القائمين على إصدار المجلات التربوية المتخصصة. وبالتالي تعد جميع هذه الأمور مؤشراً واضحاً على المعاناة البحثية والتجربة القاسية التي يمر بها أعضاء هيئة التدريس مع المجلات التي يتعاملون معها لنشر بحوثهم. وقد ظهرت هذه الشكوى بشكل واضح في مجموعة من الدراسات مثل (محسن، 1989؛ عودة، 1991؛ حداد، 1998). إذ أظهرت هذه الدراسات أن نسبة البحوث المقبولة للنشر تراوحت بين (27%) إلى(42%)، وهذه النسب العالية من الرفض تثير تساؤلات كثيرة فهل سبب الرفض يعود فعلاً إلى عدم صلاحية البحوث للنشر؟ أم هناك أسباب أخرى كما ذكر سابقاً تعود إلى المحكمين، أو هيئة التحرير، أو الكوادر العاملة في المجلة.

رابعا: المشكلات المتعلقة بمجال (الباحثين أنفسهم) فرق البحث:

جدول (5) 

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للمشكلات المتعلقة بمجال الباحثين أنفسهم ( الفرق البحثية) 

	الرقم
	الفقرة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف

 المعياري

	46
	  ضعف المهارات البحثية عند الباحثين أنفسهم
	3.55
	1.02

	47
	ينظر بعض الباحثين إلى أن البحث هو شأن فردي
	3.69
	1.08

	48
	أعتقد أن معظم البحوث هي تكرار لبعضها
	3.76
	0.96

	49
	عدم الاهتمام بتشكيل فرق بحث تعاونية
	4.06
	1.03

	50
	انتهاء عمليات إنتاج البحوث بعد حصول عضو هيئة التدريس على رتبة الأستاذية
	4.24
	0.80

	51
	ضعف التنسيق بين مؤسسات البحث التربوي داخل الأردن
	4.28
	0.78

	52
	قصور التعليم الجامعي عن تنمية روح البحث
	4.29
	0.84

	53
	ضعف التعاون البحثي بين الباحثين من جامعات مختلفة
	4.36
	0.77

	54
	قلة مساهمة الشركات والمؤسسات في الإنفاق على البحث
	4.39
	0.85

	55
	عدم لجوء المؤسسات إلى إجراءالبحوث لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها
	4.51
	0.80

	***
	الكلي
	4.11
	0.61


يوضح الجدول (5) أن قيمة المتوسط الحسابي للمشكلات المتعلقة بمجال الباحثين أنفسهم (الفرق البحثية) بلغت (4.11) أي أن هذا المجال ويمثل مشكلة بدرجة كبيرة جدا. هذا وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات هذا المجال من (3.55) للفقرة ( ضعف المهارات البحثية عند الباحثين أنفسهم) ويمثل مشكلة بدرجة كبيرة، إلى (4.51) للفقرة (عدم لجوء المؤسسات إلى إجراء البحوث لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها) ويمثل ذلك مشكلة بدرجة كبيرة جداً. 

ويمكن أن يعزى ذلك إلى ضعف التنسيق بين سياسة البحث التربوي والتعاون بين الجامعات من جهة، ومراكز البحوث من جهة أخرى، إضافة إلى ضعف التواصل والتعاون بين الباحثين من نفس الجامعة، أو من جامعات مختلفة. إضافة إلى ضعف الصلة بين الجامعات والمؤسسات الأخرى؛ إما لعدم توجيه الباحثين إليها للتعرف على مشكلاتها ومحاولة حلها، أو لعدم توجه المؤسسات إلى مراكز البحوث أو الجامعات. فعادة ما تلجأ المؤسسات في الدول المتقدمة إلى إجراء البحوث والدراسات من أجل إيجاد حلول للمشكلات التربوية التي تواجهها وتسخِّر لذلك كافة إمكاناتها وجهودها لدعم النشاط البحثي وتشجيع الباحثين بالحوافز والجوائز التقديرية. إضافة إلى قلة البحوث الجماعية، وأن أغلب البحوث التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس لا تستند إلى احتياجات المجتمع وخطط التنمية ومشكلات التربية مما ينتج عنه ضعف الإفادة من نتائج هذه البحوث، فالبحوث التي يجريها أعضاء هيئة التدريس متناثرة في معظمها لا رباط فيها، وتمثل جهود علمية ضائعة تنبع من اهتمامات شخصية هدفها الترقية العلمية ولا ترتبط بحاجات المجتمع ومتطلباته التربوية.

 خامسا: المشكلات المتعلقة تتعلق بمجال ظروف العمل:

جدول (6) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للمشكلات المتعلقة بمجال ظروف العمل

	الرقم
	الفقرة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري

	56
	عدم توافر الوسائل المساعدة مثل: أجهزة الحواسيب، والطابعات، والمراجع الحديثة، والدوريات …
	3.66
	1.26

	57
	تفضيل أعضاء هيئة التدريس مهام التدريس على العمل البحثي
	3.74
	1.05

	58
	تعليمات الترقية تعطي أفضلية للباحث الأول عن الباحثين المشاركين في أغراض الترقية
	3.99
	1.13

	59
	كبر حجم العبء التدريس لعضو التدريس
	4.14
	1.04

	60
	عدم قيام مساعدي البحث والتدريس بمهامهم بصورة فاعلة في جمع البيانات والمعلومات
	4.16
	0.81

	61
	اهتمام الإدارات بتكليف عضو هيئة التدريس بأعباء التدريس أو الإدارة على حساب البحث
	4.25
	0.89

	62
	تعليمات الجامعة فيما يتعلق بالمجلات المعتمدة للترقية
	4.39
	0.98

	63
	قلة اهتمام المجتمع المحلي لأهمية البحث العلمي ودوره في التطوير
	4.47
	0.88

	***
	الكلي
	4.10
	0.72


يتضح من الجدول (6) أن قيمة المتوسط الحسابي للمشكلات المتعلقة بظروف العمل بلغت (4.1)، ويمثل مشكلة بدرجة كبيرة. في حين تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات هذا المجال بين (4.47) ( قلة اهتمام المجتمع المحلي لأهمية البحث العلمي ودوره في التطوير) وشكلت هذه الفقرة مشكلة بدرجة كبيرة جداً، و(3.66) (عدم توافر الوسائل المساعدة مثل أجهزة الحاسوب والطابعات والمراجع الحديثة والدوريات) وشكلت هذه الفقرة مشكلة بدرجة كبيرة.

وربما يعزى ذلك إلى ارتفاع وتيرة المشاكل التي تمثلها فقرات هذا المجال إلى عدم توافر قواعد البيانات، وصعوبة الحصول على معلومات دقيقة وبيانات لازمة للبحث التربوي في بعض الجامعات، إضافة إلى عدم استخدام التقنيات الحديثة بشكل كبير في تخزين المعلومات واسترجاعها ونشرها، إضافة إلى عدم استمرار مكتبات بعض الجامعات بمتابعة أحدث الإصدارات العلمية وانقطاعها عن الاشتراك في الدوريات والمجلات المحكمة الورقية واقتصرت على الاشتراكات في قواعد البيانات الالكترونية مثل EBSCO، وعدم توافر فهارس بعناوين المجلات العربية بغرض تسهيل التعرف إلى هذه المجلات وما نشر فيها من بحوث. ولا شك أن العبء التدريسي يأخذ الكثير من الجهد والوقت الضروري للبحث، مما يضعف الطاقة الإنتاجية لعضو هيئة التدريس، ناهيك عن الأعباء التدريسية الإضافية التي يتحملها عضو هيئة التدريس التي ترجع في الغالب إلى الأوضاع الاقتصادية لهم، وزيادة أعداد الطلبة في الشعبة الواحدة وما يترتب على ذلك من امتحانات وتصحيح واجبات وغيرها. إضافة إلى ما يُكلف به أعضاء هيئة التدريس من الإرشاد الأكاديمي أو الإشراف على الرسائل في الدراسات العليا مقابل المكافآت المالية على حساب البحث. يُضاف إلى ذلك ضعف اهتمام الجامعات بقضية تدريب الباحثين، ورفع كفايتهم البحثية. 

نتائج السؤال الثاني ومناقشتها: 

للإجابة عن السؤال الثاني الذي نصه" هل تختلف المشكلات التي تعترض البحث التربوي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم التربوية في الجامعات الأردنية باختلاف: عدد سنوات الخبرة، وعدد الأبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر، والرتبة الأكاديمية، والجامعة نفسها؟" حسبت المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، لاستجابات أعضاء هيئة التدريس على كل مجال من مجالات المشكلات الفرعية والمجال الكلي، كما أجري تحليل التباين الأحادي لمعرفة دلالة الفروق بين المتوسطات الحسابية، واستخدم اختبار شيفيه (scheffe) للمقارنات البعدية في حالة الحصول على دلالات لنتائج تحليل التباين الأحادي، وفيما يأتي تفصيل لهذه النتائج.
أولا: بالنسبة لعدد سنوات الخبرة:

الجدول (7 ) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أعضاء هيئة التدريس تبعا لعدد سنوات الخبرة على المجالات الفرعية والمجال الكلي

	سنوات الخبرة
	أقل من 5 سنوات
	من 5 وحتى 10 سنوات
	أكثر من 10 سنوات
	الكلي

	مجال المشكلة
	متوسط حسابي
	انحراف معياري
	متوسط حسابي
	انحراف معياري
	متوسط حسابي
	انحراف معياري
	متوسط حسابي
	انحراف معياري

	كتابة البحث
	2.44
	96. 0
	2.05
	75. 0
	1.67
	56. 0
	2.04
	83. 0

	تحكيم البحث
	3.59
	53. 0
	3.70
	51. 0
	3.15
	96. 0
	3.45
	75. 0

	إجراءات النشر
	4.25
	58. 0
	4.45
	50. 0
	3.91
	96. 0
	4.17
	75. 0

	الفرق البحثية
	3.97
	77. 0
	4.22
	43. 0
	4.17
	53. 0
	4.11
	61. 0

	ظروف العمل
	4.07
	64. 0
	4.54
	59. 0
	3.96
	84. 0
	4.10
	72. 0

	الكلي
	3.43
	55. 0
	3.42
	41. 0
	3.07
	45. 0
	3.29
	50. 0


يتضح من الجدول (7) وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لاستجابات أعضاء هيئة التدريس. ولمعرفة دلالة الفروق بين المتوسطات الحسابية أجري تحليل التباين الأحادي المبينة نتائجه في الجدول ( 8).

الجدول ( 8 ) تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق بين المتوسطات الحسابية لاستجابات أعضاء هيئة التدريس تبعا لعدد سنوات الخبرة على المجالات الفرعية والمجال الكلي

	المجال
	مصدر التباين
	مجموع المربعات
	درجة

 الحرية
	متوسط المربعات
	قيمة

 (ف)
	مستوى الدلالة

	كتابة البحث
	بين المجموعات
	9.13
	2
	4.57
	7.64
	0.00 *

	
	داخل المجموعات
	49.02
	82
	60. 0
	
	

	
	الكلي
	58.15
	84
	
	
	

	تحكيم البحث
	بين المجموعات
	4.94
	2
	2.47
	4.79
	0.01 *

	
	داخل المجموعات
	42.32
	82
	52. 0
	
	

	
	الكلي
	47.26
	84
	
	
	

	إجراءات النشر
	بين المجموعات
	4.09
	2
	2.04
	3.84
	0.03 *

	
	داخل المجموعات
	43.68
	82
	53. 0
	
	

	
	الكلي
	47.76
	84
	
	
	

	الفرق البحثية
	بين المجموعات
	99. 0
	2
	50. 0
	1.36
	0.26

	
	داخل المجموعات
	30.03
	82
	37. 0
	
	

	
	الكلي
	31.03
	84
	
	
	

	ظروف العمل
	بين المجموعات
	1.91
	2
	96. 0
	1.88
	0.16

	
	داخل المجموعات
	41.62
	82
	51. 0
	
	

	
	الكلي
	43.53
	84
	
	
	

	الكلي
	بين المجموعات
	2.49
	2
	1.25
	5.49
	0.01 *

	
	داخل المجموعات
	18.61
	82
	23. 0
	
	

	
	الكلي
	21.10
	84
	
	
	


*ذات دلالة إحصائية عند ( α < 0.05 )

يتضح من الجدول (8) وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α < 0.05) بين المتوسطات الحسابية لمجالات المشكلات المتعلقة : بكتابة البحث، وتحكيمه، و إجراءات النشر، إضافة إلى المجال الكلي. ولتحديد دلالة الفروق بين المتوسطات الحسابية لمجالات المشكلات تبعاً لمتغير عدد سنوات الخبرة، استخدم اختبار شيفيه scheffe للمقارنات البعدية، و يبين الجدول (9) هذه النتائج.
الجدول (9)  نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين استجابات أعضاء هيئة التدريس تبعاً لعدد سنوات الخبرة على المجالات الفرعية والمجال الكلي

	مجال المشكلة
	من 5 وحتى 10 سنوات 
	أكثر من 10 سنوات

	كتابة البحث
	أقل من 5 سنوات
	0.38
	0.77 *

	
	من 5 وحتى 10 سنوات
	
	0.38

	تحكيم البحث
	أقل من 5 سنوات
	-0.11
	0.44

	
	من 5 وحتى 10 سنوات
	
	0.55 * 

	إجراءات النشر
	أقل من 5 سنوات
	- 0.20  
	0.34

	
	من 5 وحتى 10 سنوات
	
	0.54 *

	الفرق البحثية
	أقل من 5 سنوات
	- 0.54
	- 0.20

	
	من 5 وحتى 10 سنوات
	
	0.05

	ظروف العمل
	أقل من 5 سنوات
	- 0.26
	0.11

	
	من 5 وحتى 10 سنوات
	
	0.37

	الكلي
	أقل من 5 سنوات
	0.00
	0.36 *

	
	من 5 وحتى 10 سنوات
	
	0.35 *


يتضح من الجدول (9) أنَّ الفروق بين المتوسطات الحسابية لاستجابات أعضاء هيئة التدريس على مجال مشكلات كتابة البحث ذات دلالة إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس ممن كان عدد سنوات خبرتهم أقل من (5)، وممن زاد عدد سنوات الخبرة لهم عن (10) سنوات؛ أي أن من كانت خبرتهم أقل من (5) سنوات يواجهون مشكلات في مجال كتابة البحث التربوي أكثر مما يواجهه مَن تزيد خبرتهم عن (10) سنوات. ووجود فروق ذات دلالة إحصائية على مجالي المشكلات المتعلقة بتحكيم البحوث، وإجراءات النشر بين مَن كان عدد سنوات خبرتهم تتراوح بين (5 - 10) سنوات، ومَن كانت خبرتهم تزيد عن (10) سنوات؛ إذ أن الذين تراوح عدد سنوات خبرتهم بين (5 - 10) سنوات يواجهون مشكلات في مجال كتابة البحث التربوي أكثر مما يواجهه مَن زادت خبرتهم عن (10) سنوات. وبشكل عام يتضح وجود فروق ذات دلالة إحصائية على المجال الكلي لمشكلات البحث التربوي بين مَن زادت خبرتهم عن (10) سنوات، وبين من كان عدد سنوات خبرتهم أقل من (5 ) سنوات أو الذين تراوحت خبرتهم بين (5- 10) سنوات، وبالنظر إلى المتوسطات الحسابية للفئتين الأخيرتين مقابل الذين تزيد سنوات الخبرة لهم عن (10) سنوات، يتضح أن المشكلات التي يواجهها أعضاء هيئة التدريس من هاتين الفئتين أكثر مما يواجهه الأعضاء الذين زادت خبرتهم عن(10) سنوات.
وربما يُعزى ذلك إلى أن الأبحاث التربوية التي يقوم بها بعض أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية وتحديدا المبتدئين لا تضاهي في سويتها الأبحاث التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم التربوية في الدول المتقدمة؛ إذ تفتقر أبحاثهم إلى الأصالة لأن بعضها تكرار لأبحاث الغير مع بعض التعديلات الطفيفة، ولا توجد بها إضافات حقيقية للمعرفة في مجال تخصصها، وينقصها العمق، والكثير منها تمس موضوعات هامشية، من النوع الوصفي، وغالبا ما يعجز أصحابها عن إعطاء تفسير كامل لنتائجها أو استخلاص المؤشرات الهامة فيها (عدس، 1998).
وربما لا يتمكن الباحث المبتدىء من تحديد مشكلة الدراسة التي يببحثها بشكل دقيق عندما ينتقل من العمومية في تحديد مشكلة دراسته إلى جعلها أكثر دقة، بحيث تقتصر على موقف دقيق وواضح يَسهُل تحديد الحقائق المطلوبة، وجمعها والوصول إلى تفسيرات تتسم بالموضوعية والصدق، بينما يكرِّس الباحث الخبير وقتا وجهدا أقل للتوصل إلى تحديد واضح ودقيق للمشكلة يسهِّل عليه طرح عدد من الأسئلة لتحديد أبعادها وبشكل متدرج بغية الحصول على معلومات وحقائق من شأنها توفير تفسيرات ذكية. ويتفاعل مع المواقف بشكل متفحص ومُدقق وناقد، ويبحث عن الأسباب التي من شأنها تقديم تفسيرات للمواقف المعقدة، وتقصي السبل الكفيلة بمعالجتها. وتتطور هذه الخبرة لدى الباحث نتيجة الممارسة والمران المستمرين اللذين ينشطان القدرات العقلية في ميدان البحث.  

إضافة إلى أن الباحث الخبير أقدر على تشخيص الصعوبات المرتبطة بالطلبة والمناهج وأساليب الاختبارات والتقويم والنشاطات التربوية، وكذلك ما يتصل بعلاقة المدرسة بالمجتمع والبيئة المحيطة بها، والإشراف والإدارة وغيرها، مما ينعكس على خبرته في استكشاف وتحديد المشكلات البحثية لأغراض الدراسة ويجعلها أسهل وأكثر دقة وموضوعية.

أما عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مجالات مشكلات البحث التربوي ( الفرق البحثية، وظروف العمل )، ربما يعزى ذلك إلى أن المشكلات التي تضمنتها هذه المجالات هي مشكلات عامة يعاني منها الخبير والمبتدئ على السواء، فقلما نجد فريقا من الباحثين يؤلفون فيما بينهم حلقة متكاملة تشمل باحثين حديثي التخرج في مجموعة يقودها باحث رئيس متقدم في الخبرة والرتبة الأكاديمية. وقد يكون لغياب التعاون بين زملاء التخصص الواحد للقيام ببحوث ذات طابع جماعي، مما جعل الروح الفردية تغلب على البحوث التربوية، ولعبت الترقية الدور الرئيس عند الباحثين الذين ينتجون وينشرون، ولما كانت شروط  الترقية تتطلب عددا معين من النقاط – وبالتالي من البحوث – ومعاملة الباحثين المشاركين بحسب ترتيب أسمائهم لاشتراط أغراض الترقية توافر عدد معين من النقاط يكون الباحث فيها باحثا رئيسا، مما جعل أعضاء هيئة التدريس يلهثون وراء استكمال متطلبات الترقية لا سيما وإن الجامعات الأردنية قامت بإحداث تعديلات على مجموعة القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالتعليم العالي، ففي عام 2009 صدر قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009، تبع ذلك إجراء تعديلات على تعليمات الترقية والنقل لأعضاء هيئة التدريس مما زاد العبء على عضو هيئة التدريس فبدلا من أن يتقدم عضو هيئة التدريس للترقية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك بـ (4 نقاط) حسب التعليمات السابقة أصبح عليه أن يتقدم بـ (8) نقاط على الأقل، ومن رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ بدلا من أن يتقدم بـ (6) نقاط على الأقل عليه التقدم بـ (12 نقطة على الأقل) بحسب التعليمات الجديدة، إضافة إلى شروط أخرى.

لذلك فإن البحوث التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية تنبع من اهتمامات شخصية وفردية بالدرجة الأولى، وغالبا ما يكون هدفها الترقية العلمية، ولا تلبي حاجات المجتمع ومتطلباته وأولوياته.

ثانياً: بالنسبة إلى عدد البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر:
الجدول (10) المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، لاستجابات أعضاء هيئة التدريس تبعا لعدد البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر
	عدد البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر
	أقل من 4 أبحاث
	من 4 وحتى 8 أبحاث
	أكثر من 8 بحوث
	الكلي

	مجال المشكلة
	المتوسط حسابي
	الانحراف معياري
	المتوسط حسابي
	الانحراف معياري
	المتوسط حسابي
	الانحراف معياري
	المتوسط حسابي
	الانحراف معياري

	كتابة البحث
	2.41
	95. 0
	2.26
	78. 0
	1.61
	53. 0
	2.04
	83. 0

	تحكيم البحث
	3.53
	59. 0
	3.62
	55. 0
	3.28
	94. 0
	3.45
	75. 0

	إجراءات النشر
	4.17
	63. 0
	4.48
	45. 0
	3.99
	93. 0 
	4.17
	75. 0

	الفرق البحثية
	3.93
	79. 0
	4.31
	41. 0
	4.14
	50. 0
	4.11
	61. 0

	ظروف العمل
	4.07
	66. 0
	4.31
	56. 0 
	3.99
	87. 0
	4.10
	72. 0 

	الكلي
	3.38
	55. 0
	3.50
	44. 0
	3.10
	44. 0
	3.29
	50. 0


يتضح من الجدول (10) وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لاستجابات أعضاء هيئة التدريس تبعا لعدد البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر. ولمعرفة دلالة الفروق بين المتوسطات الحسابية أجري تحليل التباين الأحادي المبينة نتائجه في الجدول (11).
الجدول (11) تحليل التباين الأحادي للفروق بين المتوسطات الحسابية لاستجابات أعضاء هيئة التدريس تبعا لعدد البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر

	مجال المشكلة
	مصدر التباين
	مجموع المربعات
	درجة

 الحرية
	متوسط المربعات
	قيمة

 (ف)
	مستوى

 الدلالة

	كتابة البحث
	بين المجموعات
	11.547
	2
	5.774
	10.158
	0.000 *

	
	داخل المجموعات
	46.607
	82
	568. 0
	
	

	
	الكلي
	58.154
	84
	
	
	

	 تحكيم البحث
	بين المجموعات
	1.760
	2
	880. 0
	1.586
	211. 0

	
	داخل المجموعات
	45.498
	82
	555. 0
	
	

	
	الكلي
	47.258
	84
	
	
	

	إجراءات النشر
	بين المجموعات
	3.143
	2
	1.571
	2.888
	061. 0

	
	داخل المجموعات
	44.621
	82
	544. 0
	
	

	
	الكلي
	47.764
	84
	
	
	

	الفرق البحثية
	بين المجموعات
	1.790
	2
	895. 0
	2.511
	087. 0

	
	داخل المجموعات
	29.238
	82
	357. 0
	
	

	
	الكلي
	31.029
	84
	
	
	

	ظروف العمل
	بين المجموعات
	1.343
	2
	672. 0
	1.306
	277. 0

	
	داخل المجموعات
	42.188
	82
	514. 0
	
	

	
	الكلي
	43.531
	84
	
	
	

	الكلي
	بين المجموعات
	2.414
	2
	1.207
	5.297
	0.007 *

	
	داخل المجموعات
	18.688
	82
	228. 0
	
	

	
	الكلي
	21.103
	84
	
	
	


*ذات دلالة إحصائية عند ( α < 0.05)

يتضح من الجدول (11) وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α < 0.05) بين المتوسطات الحسابية في مجال: كتابة البحث، والمجال الكلي. ولمعرفة دلالة الفروق بين المتوسطات الحسابية، استخدم اختبار شيفيه scheffe للمقارنات البعدية، و يبين الجدول (12) هذه النتائج.
الجدول (12) نتائج اختبار شيفيه  للمقارنات البعدية بين استجابات أعضاء هيئة التدريس تبعاً لعدد البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر
	مجال المشكلة
	من 4 وحتى 8 أبحاث 
	أكثر من 8 بحوث

	كتابة البحث
	أقل من 4 أبحاث 
	16. 0
	81. 0*

	
	من 4 وحتى 8 أبحاث
	
	65. 0*

	تحكيم البحث
	أقل من 4 أبحاث
	- 0.09
	24. 0

	
	من 4 وحتى 8 أبحاث
	
	34. 0

	إجراءات النشر
	أقل من 4 أبحاث
	- 0.31
	18. 0

	
	من 4 وحتى 8 أبحاث
	
	49. 0

	الفرق البحثية
	أقل من 4 أبحاث
	-38. 0
	-21. 0

	
	من 4 وحتى 8 أبحاث
	
	17. 0

	ظروف العمل
	أقل من 4 أبحاث
	-24. 0
	08. 0

	
	من 4 وحتى 8 أبحاث
	
	32. 0

	الكلي
	أقل من 4 أبحاث
	-11. 0
	28. 0

	
	من 4 وحتى 8 أبحاث
	
	40. 0*


يتضح من الجدول (12) أنَّ الفروق بين متوسطات الحسابية لمجال مشكلات كتابة البحث ذات دلالة إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس الذين نشروا أو قبل لهم للنشر أكثر من (8) بحوث، وبين مَن قبل لهم أقل من (4) بحوث أو من تراوح عدد بحوثهم المقبولة من (4) إلى (8) بحوث؛ إذ إن الذين بلغ عدد بحوثهم المقبولة أقل من (4) أو تراوحت من (4) وحتى (8) بحوث يواجهون مشكلات في كتابة البحث أكثر مما يواجهه أعضاء هيئة التدريس الذين زاد عدد بحوثهم المنشورة أو المقبولة للنشر عن (8) بحوث. وبشكل عام يتضح وجود فروق ذات دلالة إحصائية على المجال الكلي لمشكلات البحث التربوي بين الذين تراوحت عدد بحوثهم المنشورة أو مقبولة للنشر بين (4) و (8) بحوث؛ إذ يواجه أعضاء هيئة التدريس الذين تراوح عدد بحوثهم المنشورة أو مقبولة للنشر من (4) وحتى (8) بحوث مشكلات في إجراء البحوث أكثر مما يواجهه أعضاء هيئة التدريس الذين قبل أو نشر لهم أكثر من (8) بحوث.
وربما تعزى هذه النتائج الى أن الخبرات التي اكتسبها عضو هيئة التدريس من خلال عدد البحوث التي نشرها عززت لديه بعض المعلومات الأولية عن خطوات البحث التربوي، واجراءاته المكتبية أو الميدانية، فمفهوم البحث يعني التبحر والتعمق في الثقافة العامة المحيطة بموضوع البحث من جهة أولى، والمعرفة المتوافرة بالتفصيلات لموضوع البحث الدقيق من جهة ثانية، وأن يكون منفتحا على جميع الصيغ المحتملة للتحولات التي طرأت أو يمكن أن تطرأ على معارفه السابقة والتجارب والخبرات التي مر بها وتلك المرتبطة بمادة موضوع البحث. ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلاّ من خلال الممارسة والتدريب وعدد البحوث التي قام بإنجازها ونشرها في دوريات متخصصة؛ لذلك فإن في مجال كتابة البحث ظهرت فروق في المشاكل التي يعاني منها أعضاء هيئة التدريس قليلوا الخبرة في مجال البحث. 

أما فيما يتعلق بتحكيم البحث، واجراءات النشر، والفرق البحثية، وظروف العمل، فلم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية تعزى إلى عدد الأبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر. وربما يعزى  ذلك الى أن ظروف المجلات العلمية، وشروط النشر فيها تلعب دوراً هاماً، فتأخر المجلات في الرد، وعدم التزامها بالفترات الزمنية التي تحددها، وندرة البحوث الجماعية، كل ذلك يسري على الباحث المبتدىء والباحث الذي نشر أو قبل له للنشر عدد من البحوث.

ويرتكز البحث التربوي على الباحث المؤهل الذي يقدم أبحاثا جيدة يصل بها إلى نتائج مفيدة، وربما لا يمتلك البعض من حملة المؤهلات العلمية مهارات البحث بصورة كافيةٍ، فبعضهم فاعل والبعض الآخر قد يؤدي عملا كبيرا دون أن يكون له دور توجيهي فيه. مع أن أساس فكرة التعاون البحثي ضمن مجموعات بحثية يشرف على كل منها شخصا مهيأً علميا وأكاديميا، وإداريا لقيادة البحث والإشراف عليه، وهذا لا يتأتى إلا من خلال الخبرات التي مر بها، والمعاناة التي عايشها في السابق أثناء كتابة البحوث وتحكيمها، والإشراف على طلبة الدراسات العليا ومتابعتهم( Bland & Ruffin, 1992).

فمن المشكلات التي يعاني منها البحث التربوي في جامعاتنا الأردنية اعتماده على العمل الفردي وغياب روح الفريق بين الباحثين؛ إذ يتم الاعتماد في بعض الأحيان على باحث خبير في إنجاز البحث وإعداده، وربما يعتمد عليه بقية الباحثين ويكتفون بكتابة أسمائهم على البحث دون أن يكون لهم دور فاعل في ذلك، وقد يطلب آخرون إضافة أسمائهم لتحقيق شروط الترقية أو النقل ، خاصة بعد تفعيل تطبيق المادة المتعلقة بضرورة الترقية إلى أستاذ مشارك خلال مدة 10 سنوات. كما يعاني أعضاء هيئة التدريس من مشكلة وصول الباحث لمصادر المعرفة، وبخاصة الأمور المستحدثة منها مما تنشره الدوريات والمجلات العلمية المتخصصة، حيث تحتوي هذه المصادر عادة عصارة الفكر الإنساني في مجال تخصص معين.

ثالثا: بالنسبة للرتبة الأكاديمية:

الجدول ( 13) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أعضاء هيئة التدريس تبعا للرتبة الأكاديمية
	الرتبة الأكاديمية
	أستاذ مساعد
	أستاذ مشارك
	أستاذ
	الكلي

	مجال المشكلة
	متوسط حسابي
	انحراف معياري
	متوسط حسابي
	انحراف معياري
	متوسط حسابي
	انحراف معياري
	متوسط حسابي
	انحراف معياري

	كتابة البحث
	2.35
	88. 0
	1.94
	66. 0
	1.42
	37. 0
	2.04
	83. 0

	تحكيم البحث
	3.52
	57. 0
	3.74
	57. 0
	3.03
	1.07
	3.45
	75. 0

	إجراءات النشر
	4.25
	57. 0
	4.43
	41. 0
	3.77
	1.15
	4.17
	75. 0

	الفرق البحثية
	4.05
	68. 0
	4.19
	47. 0
	4.18
	54. 0
	4.11
	61. 0

	ظروف العمل
	4.13
	60. 0
	4.34
	48. 0
	3.81
	1.03
	4.10
	72. 0 

	الكلي
	3.40
	51. 0
	3.41
	32. 0
	2.94
	45. 0
	3.29
	50. 0


يتضح من الجدول (13) وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لاستجابات أعضاء هيئة التدريس تبعاً للرتبة الأكاديمية. ولمعرفة دلالة الفروق بين المتوسطات الحسابية أجري تحليل التباين الأحادي، ويبين الجدول ( 14 ) هذه النتائج.

الجدول (14 ) تحليل التباين الأحادي للفروق بين المتوسطات الحسابية لاستجابات أعضاء هيئة التدريس تبعا للرتبة الأكاديمية

	مجال المشكلة
	مصدر التباين
	مجموع المربعات
	درجة

 الحرية
	متوسط المربعات
	قيمة

 (ف)
	مستوى الدلالة

	كتابة البحث
	بين المجموعات
	12.446
	2
	6.223
	11.164
	0.000*

	
	داخل المجموعات
	45.708
	82
	557. 0
	
	

	
	الكلي
	58.154
	84
	
	
	

	 تحكيم البحث
	بين المجموعات
	5.198
	2
	2.599
	5.067
	0.008*

	
	داخل المجموعات
	42.060
	82
	513. 0
	
	

	
	الكلي
	47.258
	84
	
	
	

	إجراءات النشر
	بين المجموعات
	4.730
	2
	2.365
	4.506
	0.014*

	
	داخل المجموعات
	43.034
	82
	525. 0
	
	

	
	الكلي
	47.764
	84
	
	
	

	الفرق البحثية
	بين المجموعات
	358. 0
	2
	179. 0
	478. 0
	0.622

	
	داخل المجموعات
	30.671
	82
	374. 0
	
	

	
	الكلي
	31.029
	84
	
	
	

	ظروف العمل
	بين المجموعات
	2.729
	2
	1.365
	2.742
	0.070

	
	داخل المجموعات
	40.802
	82
	498. 0
	
	

	
	الكلي
	43.531
	84
	
	
	

	مجموع كلي
	بين المجموعات
	3.319
	2
	1.659
	7.651
	0.001*

	
	داخل المجموعات
	17.784
	82
	217. 0
	
	

	
	الكلي
	21.103
	84
	
	
	


ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α < 0.05)
يتضح من الجدول (14) وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α < 0.05) بين المتوسطات الحسابية في المجالات: كتابة البحث، وتحكيمه، وإجراءات النشر، وعلى المجال الكلي لمشكلات البحث التربوي. ولمعرفة دلالة الفروق بين المتوسطات الحسابية، استخدم اختبار شيفيه scheffe للمقارنات البعدية، المبينة نتائجه في الجدول (15).
الجدول (15) نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين استجابات أعضاء هيئة التدريس تبعاً للرتبة الأكاديمية
	مجال المشكلة
	الرتبة الأكاديمية
	مشارك
	أستاذ 

	كتابة البحث
	مساعد
	41. 0
	93. 0 *

	
	مشارك
	
	52. 0

	تحكيم البحث
	مساعد
	- 22 . 0
	49. 0*

	
	مشارك
	
	70. 0*

	إجراءات النشر
	مساعد
	- 18 . 0
	48. 0

	
	مشارك
	
	66. 0*

	الفرق البحثية
	مساعد
	- 13 . 0
	-13. 0

	
	مشارك
	
	01. 0

	ظروف العمل
	مساعد
	- 21. 0
	32. 0

	
	مشارك
	
	53. 0

	الكلي
	مساعد
	- 01. 0
	46. 0*

	
	مشارك
	
	47. 0*


يتضح من الجدول (15) أنَّ الفروق بين المتوسطات الحسابية ذات دلالة إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس ذوي الرتبة الأكاديمية الأستاذ، وبين مَن هم مِن رتبة أستاذ مساعد؛ إذ يواجه عضو هيئة التدريس من رتبة أستاذ مساعد مشكلات تتعلق بالبحث ضمن مجالى المشكلات المتعلقة بكتابة البحث، ومشكلات تحكيمه أكثر مما يواجهه أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى. وكانت الفروق بين المتوسطات الحسابية بين حملة رتبة أستاذ، ومن رتبة أستاذ مشارك على مجالي المشكلات المرتبطة بتحكيم البحوث، وإجراءات نشر البحوث ذات دلالة إحصائية؛ حيث تشير نتائج اختبار (شيفية) إلى أن أعضاء هيئة التدريس ممن هم من رتبة أستاذ مشارك يواجهون مشكلات تتعلق بتحكيم في البحث وإجراءات نشره أكثر مما يواجهه ممن هم من رتبة أستاذ . وبشكل عام توجد فروق ذات دلالة إحصائية على المجال الكلي لمشكلات البحث التربوي بين ذوي رتبة أستاذ ومن هم من الرتب الأكاديمية أستاذ مشارك أو أستاذ مساعد؛ إذ إن أعضاء هيئة التدريس من رتبة أستاذ مشارك، وأستاذ مساعد يواجهون مشكلات في البحث أكثر من مما يواجهه أعضاء هيئة التدريس من رتبة أستاذ.
وربما تعزى هذه النتيجة إلى أن خبرة ودراية أعضاء هيئة التدريس من حملة رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في مجال البحث العلمي أغنى من زملائهم من رتبة أساتذ مساعد ذلك بحكم خبرتهم الطويلة في مجال التدريس الجامعي، والبحث العلمي، والاشراف على طلبة الدراسات العليا، ومشاركتهم في تحكيم البحوث في الدوريات العلمية المتخصصة أو اختيارهم كأعضاء في لجان مناقشة طلبة الدراسات العليا، وتحكيم أطروحاتهم، إضافة الى اختيارهم من قبل جامعاتهم لحضور المؤتمرات والمشاركة في المشاغل والندوات. مما يكسبهم الخبرة والدراية في مجال كتابة البحث. الأمر الذي ميّز مَن هم برتبة أستاذ عن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى في المجالات: كتابة البحث، وتحكيمه، واجراءات نشره، وعلى المجال الكلي؛ إذ إن الخبرة المهنية التي تتنامى لدى الباحث عندما تكون بيئته خصبة بالبحث العلمي ويتحفز بشكل أكثر لتشخيص المشكلات التي تتصل بالبيئة وبالأخص عندما تكون البيئة غنية بمشكلات ترقى الى مستوى الدراسة والبحث .

رابعا: بالنسبة إلى الجامعة نفسها:

الجدول (16) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أعضاء هيئة التدريس تبعا للجامعة التي يدرس فيها
	سنوات الخبرة
	الأردنية
	الحسين
	مؤتة
	اليرموك

	مجال المشكلة
	متوسط حسابي
	انحراف معياري
	متوسط حسابي
	انحراف معياري
	متوسط حسابي
	انحراف معياري
	متوسط حسابي
	انحراف معياري

	كتابة البحث
	1.78
	0.49
	2.41
	0.93
	1.88
	0.94
	2.06
	0.86

	تحكيم البحث
	3.46
	0.85
	3.41
	0.59
	3.21
	0.36
	3.74
	1.01

	إجراءات النشر
	4.12
	0.96
	4.11
	0.59
	4.17
	0.44
	4.36
	0.87

	الفرق البحثية
	3.99
	0.65
	4.04
	0.75
	4.09
	0.44
	4.42
	0.31

	ظروف العمل
	3.87
	0.96
	4.11
	0.66
	4.03
	0.56
	4.51
	0.21

	مجموع كلي
	3.14
	0.49
	3.37
	0.53
	3.14
	0.41
	3.56
	0.46


يتضح من الجدول (16) وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لاستجابات أعضاء هيئة التدريس تبعا للجامعة. ولمعرفة دلالة الفروق بين المتوسطات الحسابية أجري تحليل التباين الأحادي. ويبين الجدول ( 17 ) هذه النتائج.

الجدول ( 17 )  تحليل التباين الأحادي للفروق بين المتوسطات الحسابية لاستجابات أعضاء هيئة التدريس تبعا للجامعة التي يدرِّس فيها 

	مجال المشكلة
	مصدر التباين
	مجموع المربعات
	درجة

 الحرية
	متوسط المربعات
	قيمة

 (ف)
	مستوى الدلالة

	كتابة البحث
	بين المجموعات
	5.606
	3
	1.869
	2.880
	0.041 *

	
	داخل المجموعات
	52.548
	81
	0.649
	
	

	
	الكلي
	58.154
	84
	
	
	

	 تحكيم البحث
	بين المجموعات
	2.505
	3
	0.835
	1.511
	0.218

	
	داخل المجموعات
	44.753
	81
	0.553
	
	

	
	الكلي
	47.258
	84
	
	
	

	إجراءات النشر
	بين المجموعات
	0.779
	3
	0.260
	0.448
	0.720

	
	داخل المجموعات
	46.985
	81
	0.580
	
	

	
	الكلي
	47.764
	84
	
	
	

	الفرق البحثية
	بين المجموعات
	2.164
	3
	0.721
	2.024
	0.117

	
	داخل المجموعات
	28.864
	81
	0.356
	
	

	
	الكلي
	31.029
	84
	
	
	

	ظروف العمل
	بين المجموعات
	4.432
	3
	1.477
	3.060
	0.033 *

	
	داخل المجموعات
	39.099
	81
	0.483
	
	

	
	الكلي
	43.531
	84
	
	
	

	مجموع كلي
	بين المجموعات
	2.357
	3
	0.786
	3.395
	0.022 *

	
	داخل المجموعات
	18.745
	81
	0.231
	
	

	
	الكلي
	21.103
	84
	
	
	


*ذات دلالة إحصائية عند ( α < 0.05)

يتضح من الجدول (17) وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α < 0.05) بين المتوسطات الحسابية في المجالات: كتابة البحث، وظروف العمل، وعلى المجال الكلي لمشكلات البحث التربوي تبعا للجامعة التي يدرِّس فيها عضو هيئة التدريس. ولمعرفة دلالة الفروق بين المتوسطات الحسابية، استخدم اختبار ( شيفيه scheffe) للمقارنات البعدية، المبينة نتائجه في الجدول (18).

الجدول (18) نتائج اختبار شيفيه  للمقارنات البعدية بين استجابات أعضاء هيئة التدريس تبعاً للجامعة التي يدرِّس فيها

	مجال المشكلة
	الحسين بن  طلال 
	مؤتة 
	اليرموك 

	كتابة البحث
	الأردنية 
	- 0.63
	- 0.09
	- 0.28

	
	الحسين بن طلال 
	
	0.53 *
	0.35

	
	مؤتة 
	
	
	- 0.19

	تحكيم البحث
	الأردنية
	0.04
	0.25
	- 0.29

	
	الحسين بن طلال
	
	0.21
	- 0.33

	
	مؤتة
	
	
	- 0.54

	إجراءات النشر
	الأردنية
	0.02
	- 0.05
	- 0.24

	
	الحسين بن طلال
	
	- 0.06
	- 0.26

	
	مؤتة
	
	
	- 0.19

	الفرق البحثية

	الأردنية
	- 0.04
	- 0.10
	-  0.43

	
	الحسين بن طلال
	
	- 0.06
	- 0.36

	
	مؤتة
	
	
	- 0.33

	ظروف العمل
	الأردنية
	-0.24
	-0.16
	-0.65 *

	
	الحسين بن طلال
	
	0.08
	-0.41

	
	مؤتة
	
	
	- 0.49 

	الكلي
	الأردنية
	-0.23 
	0.00
	-0.42 

	
	الحسين بن طلال
	
	0.23*
	- 0.19

	
	مؤتة
	
	
	- 0.42 


*ذات دلالة إحصائية عند ( α =0.05)

يتضح من الجدول (18) أنَّ الفروق بين المتوسطات الحسابية ذات دلالة إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس من جامعة الحسين بن طلال، وجامعة مؤتة؛ وتبدو المشكلات في جامعة الحسين بن طلال أكثر مما هي في جامعة مؤتة في مجال كتابة البحث. كما يتبين من الجدول أعلاه وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مجال المشكلات المتعلقة بظروف العمل بين أعضاء هيئة التدريس من الجامعتين: الأردنية، واليرموك؛ وتبدو المشكلات في جامعة اليرموك أكثر مما هي في الجامعة الأردنية. 

كما يتضح أيضا وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، على المجال الكلي لمشكلات البحث التربوي، وأن المشكلات عند أعضاء هيئة التدريس من جامعة الحسين أكثر مما هي عليه في جامعة مؤتة.
وربما يعزى ذلك الى أن الجامعات هي المسؤولة عن توفير بيئة مناسبة للبحث العلمي، وأن الرضى عن الموارد البشرية في بيئة البحث يفسر أكبر مقدار من التباين في إنتاجية مؤسسات البحث العلمي، وحل المشكلات التي تواجهها، حيث توفر هذه الموارد التفاعل المشترك والاستشارة المتبادلة والخبرة المتاحة، وربما يكون الباحث أكثر إنتاجية حين يعمل مع زملاء منتجين، ويتطلب ذلك بالضرورة استقطاب الموهوبين وإشراكهم في برامج تدريبية مناسبة على البحث، فالجامعات الأردنية تتفاوت في عدد أعضاء هيئة التدريس فيها ورتبهم الأكاديمية وخبراتهم، وأعداد طلبتها، وعدد برامج الدراسات العليا وأعداد الطلبة الملتحقين بهذه البرامج.

ولما كانت الجامعة الأردنية هي الأقدم ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية (84) من الرتب الأكاديمية المختلفة، وتضم (5) أقسام. تليها جامعة اليرموك، ثم جامعة مؤتة، فجامعة الحسين بن طلال؛ إذ تضم الأخيرة كلية العلوم التربوية وفيها (3) أقسام، وفيها (46) عضو هيئة تدريس منهم (1) برتبة أستاذ؛ و(7) برتبة أستاذ مشارك. كما أن جامعة الحسين بن طلال لا تطرح برامج للدراسات العليا سوى برنامج دبلوم عام في التربية، لذلك فان المشكلات التي يواجهها أعضاء هيئة التدريس في جامعة الحسين بن طلال تفوق المشكلات التي يواجهها زملاؤهم من الجامعات الأخرى، إضافة إلى بُعد الجامعة عن المؤسسات التي تعنى بالبحث العلمي بعامة والبحث التربوي بشكل خاص في عمان مثل: المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، ومؤسسة عبد الحميد شومان. الأمر الذي أدَّى إلى ظهور المشكلات في الجامعات الأحدث من حيث الإنشاء لقلة عدد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأكاديمية المختلفة، وخبراتهم في مجال التدريس قليلة مقارنة بأعضاء هيئة التدريس من الجامعات الأخرى مثل الأردنية واليرموك ومؤتة التي مضى على إنشائها فترة طويلة وتطرح برامج في الدراسات العليا في الماجستير، والدكتوراه في أكثر من تخصص .

التوصيات والمقترحات:
· تدريب الباحثين التربويين وتأهيلهم، وإعادة النظر في برامج الدراسات العليا في الجامعات الأردنية لإعداد الطلبة وتمكينهم من مهارات البحث العلمي.
· تطوير النشر العلمي، وزيادة أعداد المجلات الصادرة سنويا واختيار محكمين يتمتعون بالنزاهة والموضوعية، ويلتزمون بالمواعيد في تحكيم البحوث.
· زيادة الاهتمام بالتزام الدوريات العربية بالمدة والسرعة في الرد على الباحثين باستلام بحوثهم وتحكيمها ضمن فترة زمنية محددة يبلغ بعدها الباحث بقبول أو رفضه.
· تشجيع التعاون بين الباحثين لإجراء بحوث جماعية للتصدي للقضايا المرتبطة بحاجة المجتمع، من خلال تشكيل لجان وفرق بحثية يرأسها عضو هيئة تدريس من رتبة أستاذ يقدم المشورة والإرشادات لأعضاء الفريق بهدف التصدي لمشكلات مجتمعية.
· تخفيض عبء عضو هيئة التدريس الذي يتجه إلى البحث العلمي المبدع بعد تحكيم المشرع من فريق مختص، ومنحه مكافآت مالية، ودعم وتشجيع حضور وعقد المؤتمرات والندوات العلمية.
· زيادة الاهتمام بتشجيع التواصل بين الجامعات والتنسيق في إعداد المشاريع البحثية المشتركة.    
· حث مؤسسات المجتمع المدني على توظيف نتائج البحوث في التطوير واتخاذ القرارات وحل المشكلات، وتقديم التمويل والدعم المالي للبحث العلمي بعامة والبحث التربوي بشكل خاص. 
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العوامل المكونة للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي في الجامعات الأردنية الرسمية

الأستاذ الدكتور أنمار مصطفى الكيلاني

الدكتورة مرام فؤاد أبو النادي
الملخـص

تتطلب مواجهة تحديات هذ القرن تغييرا جذريا في دور الإدارة التربوية خاصة في مجال التشارك المعرفي وثقافة المؤسسات الأمر الذي دفع إلى تعرف جوانب العوامل التي تدعم التشارك المعرفي من خلال ثقافة المؤسسات، وقد تم اختيار الجامعات الأردنية الرسمية كمجتمع للدراسة. وعليه فقد هدفت الدراسة إلى بناء عوامل للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي. وتكون مجتمع الدراسة من الجامعات الأردنية الرسمية, وشملت عينة الدراسة 593 عضو هيئة تدريس توزعوا على جميع الجامعات الأردنية الرسمية، ووزعت عليها أداة الدراسة التي بنيت بناء على الأدب المتعلق بالموضوع و التي شملت العوامل المراد تبيانها ,وتمت إجراءات معاملات الصدق و الثبات لها، ثم وزعت باعتبارها المكونات الأساسية للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي وتكونت من 14 مكوناً. 
وكانت نتيجة موافقة العينة على المكونات كمتوسط حسابي(4.36) وقيمة (ف) لدلالة الفروق لمتغير الجامعة (0.1) بمستوى دلالة (0.91) و لمتغير المسمى الوظيفي (ف =0.62) و مستوى دلالة (0.604) أما متغير الخبرة فقد كانت قيمة (ف 9.91) و مستوى الدلالة (00).كما تم إجراء التحليل العاملي لفقرات الأداة وبينت النتائج وجود صدق عاملي لكل الفقرات إذ أظهرت جميع العوامل تشبعا زاد عن (0.30).

و بناء على النتائج السابقة فقد تمت التوصية بتبني المكونات ليصار للعمل بها من قبل الإدارات التربوية في الجامعات الأردنية الرسمية. 
Abstract

Components Constructed the Organizational Culture which support the knowledge

Participation at Public Jordanian Universities

The demands of the challenges of this century ask for dramatic changes in the role of educational administration, especially in knowledge participation dimension and the organizational culture, therefore, it is vital to knew the factors which support the knowledge participation through organizational culture, and that was the aim of the study. The population consisted if the administrators of all Jordanian public universities and the sample was 593 from it, an instrument was developed with 14 items contained the factors and distributed to the study sample to figure out the degree of the agreement on it, the results showed a mean equals 4.3 in the agreement to all items, F Ratio to the variables (University, Job) were with no significant differences, while experience variable showed a significant differences. According to the factor analysis all factors were accepted (more than 30).

Finally, the study recommended adopting the suggested components.

الخلفية النظرية للدراسة:
يعول المجتمع على مؤسسات التعليم العالي في المساهمة بفاعلية في بناء المعرفة من خلال ما يتوفر في تلك المؤسسات من طاقات بشرية مبدعة وإمكانيات علمية متقدمة، ومؤسسات التعليم العالي كمنظمات، يفترض أن تعتبر عاملاً  للحركة؛ لأن وظيفتها هي استخدام المعرفة في العمل، وتوظيف المعرفة في مجال الأدوات والعمليات والمنتجات، وفي مجال المعرفة بحد ذاتها. "فالمنظمة يجب أن تكون مصممة في وضع متغير باستمرار، بحيث تكون منظمة قادرة على الإبداع، والذي يشير إليه الاقتصادي الأمريكي جوزيف سكمبيتر بالابتكار المدمر، فالإبداع يجب أن يهدف إلى التخلي المنظم عما هو مؤسس ومعتاد ومتعارف عليه ومريح، سواء أكان يمس منتجات أم خدمات أم علاقات إنسانية واجتماعية أم مهارات، إنها طبيعة المعرفة المتغيرة بسرعة، فما يعتبر اليوم في حكم المؤكد يصبح في الغد منافٍ للعقل" (دركر، 2001). 

هذا وتؤكد Metcalfe (2005) على أهمية إعطاء وصف لإدارة المعرفة في التعليم العالي، وتبين أن المعرفة هي الفهم الناتج الذي يمكن الناس من التشارك واستخدام المعلومات التي تتوفر لهم، وما أن يتم تطبيق هذه المعرفة لاتخاذ قرارات محددة أو لمعالجة مشكلات، فإنها تحول إلى إجراءات وأن دورة الإجراءات (البيانات – المعلومات – المعرفة)، هي دورة أساسية. وما تعانيه مؤسسات التعليم العالي من مشكلات في تطبيق إدارة المعرفة، يمكن تفاديه بالتركيز على أهم موضوع في إدارة المعرفة والذي يتمثل في التشارك وعملية إبداء وجهات النظر، والتي يجب أن تسود في هذه المؤسسات، وهي تحدد ثقافة التفويض وإعطاء الصلاحيات والتواصل بشكل فعال. 

إن الكثير من مؤسسات التعليم العالي، لا توجد فيها نظم منظمة لإدارة المعرفة أو حتى فهم لهذا النظام وقد أسهم (Kidwell)، في إيراد تطبيقات للتعريف بفوائد إدارة المعرفة في التعليم العالي، وفي مجالات التدريس وأعضاء هيئة التدريس، والطلبة، وتطوير المناهج. (Serban & Luan, 2002) 

وفي دراسة Moss, et al., (2007)  عن إدارة المعرفة في التعليم العالي في مقارنة بين الثقافات الفردية والجماعية تظهر أن هناك جزءاََ كبيراََ من عمليات إدارة المعرفة التي تحدث في قطاع ومؤسسات التعليم العالي ففي أوروبا نفذت الجامعات ما يقارب (20.4%)، من الجهود البحثية لأمتها. أما في استراليا فقد ازدادت حصة الإنفاق على البحوث في قطاع التعليم العالي من (25.5%) إلى (29.4%) في سنة (1998)، وهذه النسب بتزايد مستمر. وظهر من خلال نتائج هذه الدراسة معيقات لعمليات إدارة المعرفة تتمثل بالثقافة الفردية للأفراد (يعمل كل شخص لمصلحته) عدا عن قلة العمل بروح الفريق وقلة المساندة من كبار الزملاء. 

وإدارة المعرفة تقوم على وظائف وعمليات أساسية. "فالمعرفة المشتقة من المعلومات ومن مصادرها الداخلية والخارجية لا تعني شيئاً بدون العمليات التي تعينها وتمكن من الوصول إليها، والمشاركة فيها وخزنها وتوزيعها والمحافظة عليها واسترجاعها بقصد التطبيق أو إعادة الاستخدام" (عجلان حسن، 2008). 
إن عمليات إدارة المعرفة تعمل بشكل تتابعي وتتكامل فيما بينها، فكل منها تعتمد على سابقتها وتدعم العملية التي تليها. ويعرف الكبيسي (2005) إدارة المعرفة على أنها: "تلك الجهود التي تبذل من أجل إتمام واستكمال الخطوات والوظائف التالية: تحصيل المعرفة واكتسابها وتوزيع المعرفة وإيصالها،وتفسير المعرفة، وتوظيف واستثمار المعرفة". ويصف sajeva and Jucevicius (2006)، عمليات وأنشطة إدارة المعرفة بأنها ”ما تمثله طرق الاستكشاف، والتعرف والاكتساب، وإعادة استخدام المعرفة العلنية والضمنية إضافة إلى توفير الوسائل الثقافية والتكنولوجية من أجل تمكين عمليات إدارة المعرفة من تحقيق النجاح“ .

أما هدف إدارة المعرفة فيتمثل في تعزيز الأداء المؤسسي عن طريق تصميم وتنفيذ الوسائل، والعمليات، والأنظمة، والهياكل والثقافات من أجل تحسين عملية إيجادالمعرفة والتشارك بها. 

وعليه فإن العمليات الرئيسية التي تبناها Sajeva and Jucevicius (2006)  هي تحديد المعرفة، واكتساب المعرفة، والتشارك المعرفي، وتخزين المعرفة. 

وتتخذ عملية تشارك المعرفة صوراً متعددة، ويمكن حدوثها دون وجود تكنولوجيا في  بعض المواقف، كالاتصال المباشر الذي يحدث بين الأفراد في المؤتمرات، والاجتماعات، و ورشات التدريب، وجلسات الحوار، وتبادل الآراء، وأسلوب استبانات التقييم الذاتية، إذ تمكن هذه الطرق في الاتصال من الحصول على المعرفة الضمنية الموجودة في عقول الأفراد وتسهل من تشاركها والاستفادة منها ،وهذا يعزز من أهمية دور العامل الإنساني في نجاح إدارة المعرفة وتشاركها إلى جانب التكنولوجيا، فالمعلومات والتكنولوجيا لا تمثل قيمة تذكر إذا لم تجد من يديرها بكفاءة.وتلعب التكنولوجيا دور المحفز الذي يمكن ويسهل عملية تشارك المعرفة عن طريق شبكة الإنترنت ، فهي  وسيلة تعمل على تحسين آلية تبادل المعلومات ونشر ومشاركة المعرفة، وتدعم التعاون والترابط بين أجزاء المنظمة ،وتزيد من فاعلية التنسيق والوصول إلى المعلومات بصورة أفضل وأسرع، وتسهل ممارسة عمليات العصف الذهني الإلكتروني، وتبادل الحوارات والنقاشات الإلكترونية داخل وخارج المنظمة (حسن، 2008).

ويجد ملكاوي (2007) أن عمليات إدارة المعرفة تشير إلى مجموعة العمليات الرئيسية والأنشطة الفرعية اللازم القيام بها لتوليد المعرفة، وقد تختلف هذه العمليات حسب طبيعة عمل المنظمة إلا أنها حاسمة لنجاح أي نظام من أنظمة إدارة المعرفة.

وإذا كانت الثقافة المنظمية تشير الى نظام من المعاني المشتركة التي يتمسك بها الأعضاء وتميز المنظمة عن المنظمات الأخرى، فان هناك خصائص أساسية تعبر عن جوهر الثقافة المنظمية، وتقدم ( العطية، 2003) ويشاركها (الصيرفي، 2006) و( جاد الرب، 2005) *سبع خصائص أساسية للثقافة المنظمية هي:-

1- الإبداع والمخاطرة: عن طريق تشجيع العاملين على الإبداع والمخاطرة.

2- الانتباه للتفاصيل: الدرجة التي يتوقع فيها من العاملين أن يكونوا دقيقين منتبهين للتفاصيل.
3-الانتباه نحو النتائج: درجة تركيز الإدارة على النتائج او المخرجات وليس التقنيات والعمليات المستخدمة لتحقيق هذه النتائج.
4-التوجه نحو الناس: درجة اهتمام الإدارة بتأثيرها على الأفراد داخل المنظمة.
5-التوجه نحو الفريق: درجة تنظيم فعاليات العمل حول الفرق لا الأفراد.
6-العدوانية: درجة عدوانية الأفراد وتنافسهم، لا سهولة وودية التعامل معهم.
7-الثبات: درجة تأكيد فعاليات المنظمة المحافظة على الحالة الراهنة بدلا من النمو.
هذا ويميز الأدب المتعلق بالموضوع أنماط أربعة رئيسة للثقافة التنظيمية هي:

1- ثقافة القوةPower Culture  

توجد في المؤسسات الصغيرة، وتتمحور الأمور وتتركز القرارات عند شخصية محورية، ويعتمد نجاح هذا النمط الثقافي على قرارات الشخصية المحورية سواء الفنية ام الإدارية.

2- ثقافة الدور Role Culture
وتعتمد هذه النوعية من الثقافات على وجود مجموعة من اللوائح والإجراءات الصارمة التي يجب إتباعها لانجاز المهام وتحقيق الأهداف، في ظل هذا النوع من الثقافة فان كل فرد يقوم بدور محدد يجب عليه التقيد به. ومن أبرز السمات المصاحبة لثقافة الدور إمكانية التنبؤ  Predictability والاستقرار Stability
ج- ثقافة المهام  Task Culture
تركز هذه الثقافة على الحاجة لانجاز المهام وليس أي شيء آخر، وتدعم مثل هذه النوعية من الثقافة التنظيمية العمل الجماعي وروح الفريق، كما تشجع المرونة والتكيف وتفويض السلطة كمتطلب لتحقيق الأهداف التنظيمية.

د- ثقافة الفرد  Person Culture
تستند إلى تدعيم الأدوار الفردية، إذ يصبح كل فرد مجال محوري فيما يتعلق بمجال تخصصه او نطاق مهامه.( دويلة، 2007) (مرسي، 2007).

وقد نجد أن للبناء المنظمي دور فاعل في استخدام وتشارك المعرفة، " فالعديد من المؤسسات التقليدية، تعتبر جامدة جدا لا تسمح باستخدام المعرفة بمرونة، وهذا يمكن أن يحدث خللا جسيما، فالمؤسسات يجب أن تسمح باكتساب المعرفة وتراكم المعرفة، واستثمار المعرفة، وهذا لا يعني اختفاء او زوال الهرمية، بالعكس فمن الضرورة بمكان اعتماد عمليات البيروقراطية اللازمة والتي تبقي وتحافظ على السياسات والإجراءات في تلك المؤسسات.

وللهرميات في المؤسسات عوائق، فهي تضم مهاما موجهة، مع الفرق الصغيرة والأقل رسمية وهذا لا يعني أنها اقل أهمية؛ فينتج عنها جماعات متعاونة والتي أطلق عليها نوناكا وتاكوتشي بـ(Knowledge Crew) طاقم المعرفة وعرفوا باسم مجتمعات المعرفة او مجتمعات التطبيق وتكمن أهمية هؤلاء بأنهم يعملون ضد اختزان المعرفة وهي إحدى العوائق في المنظمات كما أن مجتمعات المعرفة تمنع من حدوث تفسخ او انحلال في المنظمات على شكل سلسلة من (الاقطاعات) التجمعات أو على شكل مجموعات منافسة (Sallis and Jones.2005).

إن وضع الفائدة (المصلحة) الذاتية جانباََ يعتبر خطوة أساسية في مسار التشارك المعرفي فمجتمعات المعرفة تحضر الأفكار وتزود البدائل للمنظمات الموهوبة .
وقد ظهرت أهمية ذلك عن طريق استثارة الكثير من الباحثين لدراسة الثقافة التنظيمية وعلاقتها في متغيرات عدة في أماكن عملهم، والدراسات التالية تشير إلى ذلك: 

دراسة لاوسون شيرون (Lawson, Sheron. 2003) " اختبار العلاقة بين الثقافة المؤسسية وإدارة المعرفة"، هدفت هذه الدراسة الى تعرف العلاقة بين الثقافة المؤسسية وإدارة المعرفة وأجريت في جامعة نوفا الجنوبية وكانت أبرز نتائج الدراسة أن الثقافة المؤسسية تعتبر عاملا رئيسا في إيجاد وتحقيق المعرفة.
دراسة با ، ليونا (Ba,Leona.2004) " إدارة المعرفة والثقافة المؤسسية: وجهة نظر اجتماعية" أجريت في جامعة جورج واشنطن. هدفت هذه الدراسة الى اختبار العلاقة بين إدارة المعرفة والثقافة المؤسسية وتم استخدام أنموذج أنظمة التعليم المؤسسية وإطار القيم التنافسية، وتم توضيح ثقافة المؤسسة من خلال أنواع ثقافية وفقا للدراسة وقد وجد ان هناك ثقافات قوية، ومعتدلة، وضعيفة وتبين النتائج أن الثقافة الأعلى حصلت على أعلى درجة في المعرفة الإدارية والأداء.

دراسة تي (2005) Tee "التشارك وجني المعرفة الضمنية في بيئة التعلم الإلكتروني" والتي     أجريت في جامعة(كنساس). هدفت الدراسة محاولة فهم أفضل للظروف والعمليات التي تساعد في تعزيز التشارك وجني ثمار المعرفة الضمنية، عبر الشبكة وبيئات التعلم الإلكترونية، وقد تم اختيار مساق عبر الشبكة في تخصص إدارة الأعمال، وأشارت نتائج الدراسة أن المساق يشجع العمليات ويهيئ ظروفا مناسبة و متوافقة مع أنموذج (SECI) لإيجاد المعرفة، وقد وجدت الدراسة أن الطلبة قد اكتسبوا وجهات نظر أفضل بسبب تطبيق المعرفة الضمنية في بيئات التعلم الإلكترونية.   

دراسة الدويلة (2007) " أثر الثقافة التنظيمية على أداء الموظفين في الشركات الصناعية الكويتية" والتي هدفت الدراسة إلى تعرف أثر الثقافة التنظيمية على أداء الموظفين في الشركات الصناعية الكويتية وابرز نتائج الدراسة كانت تأثير ذي دلالة إحصائية لثقافة المنظمة السائدة على أداء الموظفين في الشركات الصناعية، وأنواع الثقافة السائدة في المنظمة ( ثقافة الدور، ثقافة القوة، ثقافة المهمة، ثقافة الفرد) كما بينت وجود تأثير ذي دلالة إحصائية لثقافة ( القوة، الدور، المهمة، والفرد) على أداء الموظفين في الشركات الصناعية الكويتية.

أما دراسة الزهراني (2007) " أثر الثقافة التنظيمية على أداء العاملين بالمملكة العربية السعودية" فقد هدفت الدراسة إلى تبيّن اثر الثقافة التنظيمية على أداء العاملين بالمملكة العربية السعودية. وأظهرت أن هناك علاقة ارتباط سالبة ذات دلالة إحصائية بين أبعاد قيم الثقافة التنظيمية وبين كفاءة الأداء، وبين كذلك عدم وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين المؤهل العلمي وأي من قيم الثقافة التنظيمية.

وفي دراسة حسن (2008) " إستراتيجية إدارية تربوية مقترحة لزيادة القيمة المضافة باستخدام إدارة المعرفة في المدارس الخاصة في مدينة عمان"، والتي هدفت إلى اقتراح إستراتيجية إدارية تربوية لزيادة القيمة المضافة باستخدام إدارة المعرفة في المدارس الخاصة في مدينة عمان وتكون مجتمع الدراسة من جميع المديرين والمشرفين والمعلمين والعاملين، في المدارس الخاصة التابعة لمديرية التعليم الخاص في مدينة عمان، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة إدراك إدارة المعرفة في المدارس الخاصة في مدينة عمان كانت متوسطة في جميع المجالات وهي : مفهوم إدارة المعرفة في التدريس ومفهوم إدارة المعرفة في استخدام تكنولوجيا المعلومات ومفهوم إدارة المعرفة في عملية صنع القرار، وإدارة المعرفة في مجال توليد المعرفة وإدارة المعرفة في مجال تشارك المعرفة، وفي مجال تطبيق المعرفة، وفي مجال تكنولوجيا المعلومات، وفي مجال الثقافة التنظيمية في المدرسة، وفي مجال القيادة، كما أظهرت نتائج الدراسة  أن درجة ممارسة إدارة المعرفة في تلك المدارس كانت متوسطة.

دراسة راندال Randall (2008)  أجريت في جامعة فلوريدا- ميامي وكانت بعنوان  " تحديد العمليات المعرفية: دراسة تكيف الفريق والآليات السلوكية والدافعية وعمليات القيادة" هدفت الدراسة إلى تحديد العمليات المعرفية، والسلوكية، والدافعية والحالات التي تعزز تكيف الفريق مع التغيرات غير المتوقعة والأحداث المفاجئة ومواصفات تركيبة الفريق وعمليات القيادة التي تؤدي إلى تحقيق هذه العمليات. وأشارت نتائج الدراسة إلى: أن القدرة المعرفية للفريق والعمل على تحقيق الأهداف، والمشاركة الجماعية، إضافة إلى تعرف دور قائد الفريق، كانت جميعاً ترتبط بتشابه وجودة النماذج العقلية لإستراتيجيات أعضاء الفريق (الحالات المعرفية الطارئة)، ومقدار التشارك في المعلومات بين أعضاء الفريق (العملية السلوكية). فالفرق ذات النماذج العقلية مرتفعة الجودة والمتشابهة والمتشاركة في مستويات معلوماتية أعلى وجد بأنهم يمتلكون قدرة أكبر على التصرف والتكيف مع التغيرات المحيطة وأن لديهم مستويات أكبر لصنع القرار بفعالية.

إن مجمل نتائج الدراسات سالفة الذكر تشير بوضوح إلى أن التشارك المعرفي عامل أساسي في الثقافة المؤسسية، كما يلاحظ أن الدور المشترك للتشارك المعرفي والثقافة المؤسسية يكوّن رافعة أساسية لعمل أية مؤسسة وهذا يشير بوضوح إلى أهمية التشارك المعرفي في مؤسسات التعليم العالي.

 وبناء على ما سبق ذكره في هذا المجال فإن أهمية تحديد العوامل المكونة للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي في الجامعات الأردنية الرسمية؛ قد سوغ البحث موضوع هذه الدراسة.

وبذلك تتمثل مشكلة الدراسة بالإجابة عن السؤال التالي: ما العوامل المكونة للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي في الجامعات الأردنية الرسمية؟
تعريف المصطلحات: 
 تتبنى الدراسة التعريفات التالية:

الثقافة المؤسسية: ويمكن تعريف الثقافة المؤسسية على أنها " مجموعة القيم والمعتقدات التي يمتلكها أعضاء التنظيم نحو غاياته الرئيسية وأساليب تحقيق تلك الغايات" ( المرسي، 2006) وإجرائيا الدرجة القصوى التي تقيسها أداة الدراسة.

التشارك المعرفي:وهي عملية تتخذ صوراً متعددة، ويمكن حدوثها دون وجود تكنولوجيا في  بعض المواقف، كالاتصال المباشر الذي يحدث بين الأفراد في المؤتمرات، والاجتماعات، و ورشات التدريب، وجلسات الحوار، وتبادل الآراء، وأسلوب استبانات التقييم الذاتية.(حسن،2008).
أهمية الدراسة:
يؤمل أن تفيد نتائج الدراسة الجهات التالية:-

1- المسئولين و الإداريين في الجامعات الأردنية الرسمية، إذ تساعد هؤلاء في إدارتهم لمؤسساتهم على صعيدي الثقافة المؤسسية، تفعيل عملية التشارك المعرفي.

2- الباحثين والمهتمين في هذا المجال، وذلك بإمكانية تناولهم لهذا العنوان في دراساتهم وفق متغيرات أخرى.
هدف الدراسة وأسئلتها:-

هدفت الدراسة إلى تقديم عوامل مكونة للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي في الجامعات الأردنية الرسمية، وتتمثل بالإجابة عن السؤال الرئيس التالي:-

· ما العوامل المكونة للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي في الجامعات الرسمية؟

 
وقد انبثق عن السؤال الرئيس الأسئلة التالية:-

1- ما واقع العوامل المكونة للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي في الجامعات الأردنية الرسمية؟
2- ما العوامل المكونة للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي في الجامعات الأردنية الرسمية؟
وانبثق عن السؤال الثاني الأسئلة الفرعية التالية:-

· ما درجة الموافقة من قبل عينة الدراسة على العوامل المكونة للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي في الجامعات الأردنية الرسمية؟

· هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية بمستوى (α ≤ 05, ) بين المتوسطات الحسابية لدرجة الموافقة من قبل عينة الدراسة على العوامل المكونة للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي في الجامعات الأردنية الرسمية، تعزى لمتغيرات ( الجامعة، والمسمى الوظيفي، والخبرة)؟

3- ما الصدق العاملي للعوامل المكونة للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي في الجامعات الأردنية الرسمية؟

حدود الدراسة:
تضمنت الدراسة الحدود التالية:

حدود في مجتمع الدراسة وزمنها: فتكون مجتمع الدراسة من الإداريين، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية الرسمية، وذلك في العام الدراسي (2008/2009).
منهجية الدراسة:
انتهجت الدراسة المنهج المسحي الارتباطي لتطوير مجموعة مكونات للثقافة المؤسسية الداعمة لتشارك المعرفي وذلك عن طريق توزيع أداة أولى استطلاعية(Polit Study)، ومن ثم توزيع استبانه تحوي العوامل المكونة المقترحة للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي وبلغ عددها (14) مكوناََ قدمت كإجراءات مؤدية إلى تحقيق الأهداف التابعة لها.
مجتمع الدراسة 
تكون مجتمع الدراسة من الإداريين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية الرسمية، وذلك في العام الدراسي (2008/2009)، ويظهر الجدول (1) أعداد فئات مجتمع الدراسة.وقد بلغ عدد مجتمع الدراسة (٥٧٨٨) فرداً.

الجدول (1) أعداد فئات مجتمع الدراسة

	اسم الجامعة
	المسمى الوظيفي
	المجموع

	
	عميد
	نائب العميد
	مساعد عميد
	رئيس قسم
	عضو هيئة تدريس
	

	الجامعة الأردنية 
	20
	22
	41
	71
	1261
	1415

	جامعة اليرموك  
	13
	11
	14
	56
	822
	916

	جامعة مؤتة 
	15
	13
	16
	42
	594
	680

	جامعة العلوم والتكنولوجيا 
	13
	15
	18
	53
	737
	836

	جامعة آل البيت 
	9
	2
	7
	19
	283
	320

	الجامعة الهاشمية 
	11
	9
	10
	34
	537
	601

	جامعة البلقاء التطبيقية 
	6
	5
	8
	16
	357
	392

	جامعة الحسين بن طلال 
	10
	1
	-
	25
	214
	250

	الطفيلة التقنية 
	7
	1
	4
	18
	215
	245

	الجامعة الألمانية الأردنية 
	9
	3
	-
	9
	112
	133

	المجموع 
	113
	82
	118
	343
	5132
	5788


عينة الدراسة: 

قسمت عينة الدراسة إلى قسمين: 

القسم الأول: العينة الاستطلاعية وكان عددها (400) فرداً تم اختيارهم عشوائياً، وتوزعت على الجامعات الأردنية الرسمية، وتم توزيع الدارسة الاستطلاعية عليها وبلغ المسترجع منها (300) استبانة. 

القسم الثاني: أفراد الدراسة وقد تشكلت من (593) فرداً، تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية وتوزعت على ثلاثة أقاليم (شمال، ووسط، وجنوب)، وتمثل إقليم الشمال بجامعتي اليرموك والعلوم والتكنولوجيا وبلغ عدد الأفراد فيهما (182) فرداً، أما إقليم الوسط فضم (الجامعة الأردنية، والجامعة الألمانية، والجامعة الهاشمية) وبلغ عدد الأفراد فيها (241) فرداً أما إقليم الجنوب فتمثل بجامعة مؤتة وبلغ عدد الأفراد فيها (170) فرداً، وتم توزعهم حسب الجامعة والمسمى الوظيفي والخبرة، ويظهر ذلك في الجدول (2) 

الجدول (2) توزع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغيرات الجامعة، والمسمى الوظيفي، والخبرة

	الرقم
	الجامعة
	العدد
	النسبة المئوية

	1
	الجامعة الأردنية
	156
	26.3

	2
	جامعة اليرموك
	115
	19.4

	3
	جامعة العلوم والتكنولوجيا
	67
	11.3

	4
	جامعة مؤتة
	170
	28.7

	5
	الجامعة الهاشمية
	63
	10.6

	6
	الجامعة الألمانية
	22
	3.7

	7
	المجموع
	593
	100.0

	الرقم
	المسمى الوظيفي
	العدد
	النسبة المئوية 

	1
	عميد
	30
	5.1

	2
	نائب عميد
	40
	6.7

	3
	مساعد عميد
	36
	6.1

	4
	رئيس قسم
	87
	14.7

	5
	عضو هيئة تدريس
	400
	67.5

	
	المجموع
	593
	100.0

	الرقم
	الخبرة
	العدد
	النسبة المئوية 

	1
	1-5 سنوات
	175
	29.5

	2
	6 – 12 سنة
	216
	36.4

	3
	13 فما فوق
	202
	34.1

	
	المجموع
	593
	100.0


أداة الدراسة: 


تم بناء أداة الدراسة بالاستعانة بالأدب المتعلق بالموضوع، وقد شمل ما يلي:

· مجمل الأدب السابق المعتمد على المراجع ذات الصلة بإدارة المعرفة 

· الأداة المطورة في دراسة أبو النادي (2008).
· الأدوات المطورة في دراسة حسن (2008).

ثبات الأداة وصدقها

تم استخراج ثبات الأداة عن طريق تعرف الاتساق الداخلي لفقراتها بواسطة استخدام معادلة كرونباخ ألفا وبلغ ثبات الفقرات 95, ، أما صدق الأداة فقد تم على مرحلتين، الأولى، صدق المحكمين لفقرات الأداة، والثانية، الصدق العاملي.

 نتائج الدراسة :-

يشمل هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة التي هدفت الى تقديم عوامل مكونة للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي في الجامعات الأردنية الرسمية.

نتائج الإجابة عن السؤال الأول والذي نصه:- ما واقع العوامل المكونة للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي في الجامعات الأردنية الرسمية؟

للإجابة عن هذا السؤال تم إعداد دراسة استطلاعية (Pilot Study) على عينة بلغ عددها (400) فردا من أعضاء هيئة التدريس والإداريين في الجامعات الأردنية الرسمية، وكان المسترجع منها (300) استبانه، و قد كانت المعلومات المستقاة منها تشير الى عدم وجود إجراء يصلح كمكون للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي في الجامعات الأردنية الرسمية.

نتائج السؤال الثاني والذي نصه:- ما العوامل المكونة للثقافة المؤسسية المقترحة المناسبة للتشارك المعرفي في الجامعات الأردنية الرسمية؟

تم بناء أداة الدراسة واحتوت على 14 مكوّن للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي وكانت كالتالي:

	1. تشجيع الأفراد على تشارك المعرفة والتحدث 

	2. إعلام الإدارة العليا في الجامعة جميع الأفراد بالمستجدات والمعلومات 

	3. مشاركة الأفراد في اتخاذ القرارات 

	4. الاستجابة للمتغيرات المحيطة  

	5. إنشاء أنظمة للحوافز والمكافآت 

	6. تشجيع الأفراد على المشاركة في وضع الأهداف 

	7. تعيين مدير للمعرفة. 

	8. استصدار مدونة تتضمن القيم و الأحكام الأخلاقية للمعرفة والمؤثرة في سلوكيات الأفراد في تقاسم المعرفة وتشاركها

	9. وضع قيم صغيرة (Little Values)  للعمل في معايير السلوك في موقع العمل

	10. تهيئة المناخ المناسب

	11. تحديد رؤية، رسالة للعاملين والانطلاق منها. 

	12. الانتقال من الوعي الفردي إلى الوعي الجماعي في العمل. 

	13. تعزيز التعاون وبناء العلاقات والتنسيق مع الأقسام والدوائر والعمادة في الجامعات. 

	14. تبني منهجية إدارية حديثة في الجامعة. 


ولمعرفة درجة الموافقة من قبل عينة الدراسة على هذه العوامل المكونة تمت الإجابة عن الأسئلة الفرعية التالية:-

1- ما درجة الموافقة من قبل عينة الدراسة على العوامل المكونة للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي في الجامعات الأردنية الرسمية؟

وتمت الإجابة عن هذا السؤال باستخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وكانت بالنسبة للفقرات كالتالي:-

فكان أعلى متوسط حسابي للفقرة رقم (14) وهي تبنى منهجية إدارية حديثة في الجامعة إذا بلغ متوسطها الحسابي (4.48) وانحرف معياري(70.)، أما أدنى متوسط حسابي فقد كان للفقرة رقم (9) وهي وضع قيم صغيرة للعمل في معايير السلوك في موقع العمل، و قد بلغ متوسطها الحسابي (4.18) وانحراف معياري (81.)، والجدول رقم (3) يظهر المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لجميع الفقرات.

الجدول رقم (3) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات عينة الدراسة عن فقراتها.

	الفقرات
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري

	1.  تشجيع الأفراد على تشارك المعرفة والتحدث
	4.40
	0.69

	2. إعلام الإدارة العليا في الجامعة جميع الأفراد بالمستجدات والمعلومات
	4.39
	0.74

	3.  مشاركة الأفراد في اتخاذ القرارات
	4.38
	0.73

	4.  الاستجابة للمتغيرات المحيطة
	4.37
	0.78

	5.  إنشاء أنظمة للحوافز والمكافآت
	4.47
	0.73

	6.  تشجيع الأفراد على المشاركة في وضع الأهداف
	4.38
	0.79

	7.  تعيين مدير للمعرفة.
	4.18
	0.89

	8. استصدار مدونة تتضمن القيم و الأحكام الأخلاقية للمعرفة والمؤثرة في سلوكيات الأفراد في تقاسم المعرفة وتشاركها
	4.21
	0.82

	9. وضع قيم صغيرة (Little Values)  للعمل في معايير السلوك في موقع العمل
	4.18
	0.81

	10.  تهيئة المناخ المناسب
	4.41
	0.72

	11.  تحديد رؤية، رسالة للعاملين والانطلاق منها.
	4.38
	0.72

	12.  الانتقال من الوعي الفردي إلى الوعي الجماعي في العمل.
	4.41
	0.72

	13. تعزيز التعاون وبناء العلاقات والتنسيق مع الأقسام والدوائر والعمادة في الجامعات.
	4.44
	0.71

	14.  تبني منهجية إدارية حديثة في الجامعة.
	4.48
	0.70

	ثقافة المؤسسة ككل
	4.36
	0.59


وكانت الإجابة عن السؤال الفرعي الثاني والذي نصه :
هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية بمستوى (α ≤.05) بين المتوسطات الحسابية لدرجة الموافقة من قبل عينة الدراسة على العوامل المكونة للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي في الجامعات الأردنية الرسمية تعزى لمتغيرات ( الجامعة، والمسمى الوظيفي، والخبرة)؟.

للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغير الجامعة على جميع الفقرات وتظهر في الجدول ( 4).

فكان أعلى متوسط حسابي لفقرات الأداة للجامعة الألمانية، إذا بلغ (4.64) وانحراف معياري (51.)، إما أدنى متوسط حسابي لفقرات الأداة للجامعة الهاشمية إذا بلغ (4.01) وانحراف معياري (61.).

الجدول (4)  المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغير الجامعة على جميع الفقرات.

	الجامعة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري

	الجامعة الأردنية
	4.48
	0.64

	جامعة اليرموك
	4.40
	0.54

	جامعة العلوم والتكنولوجيا
	4.56
	0.56

	جامعة مؤتة
	4.25
	0.52

	الجامعة الهاشمية
	4.01
	0.61

	الجامعة الألمانية
	4.64
	0.51

	Total
	4.36
	0.59


وتم استخدام تحليل التباين الأحادي لمعرفة دلالة الفروق بين فقرات الأداة التي تعزى لمتغير الجامعة والجدول (5) يبين نتائج تحليل التباين الأحادي لأثر متغير الجامعة على فقرات الأداة. 

جدول رقم (5) نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق التي تعزى لمتغير الجامعة

	
	مجموع المربعات
	درجات الحرية
	متوسط المربعات
	قيمة ف
	مستوى الدلالة

	بين المجموعات
	0.00
	1
	0.00
	0.01
	0.910

	داخل المجموعات
	208.98
	591
	0.35
	 
	 

	المجموع
	208.99
	592
	 
	 
	 


ويتضح من الجدول (5) وجود فروق ذات دلالة إحصائية لمتغير الجامعة على فقرات الأداة ثم تم استخدام اختبار توكي (Tueky) للفروق البعدية وأظهرت النتائج فروقا بين معظم الجامعات والجدول (6) يبين ذلك.

جدول رقم (6) اختبار توكي للفروق البعدية لمتغير الجامعة

	الجامعة
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	0.08
	-0.08
	.24(*)
	.47(*)
	-0.15

	2
	 
	-0.16
	0.16
	.39(*)
	-0.23

	3
	 
	 
	.32(*)
	.55(*)
	-0.08

	4
	 
	 
	 
	0.24
	-.39(*)

	5
	 
	 
	 
	 
	-.63(*)


أما بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات الإداريين، والجدول (7) يظهر تلك المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لهذه الاستجابات.
جدول رقم (7) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات عينة الدراسة لمتغير المسمى الوظيفي

	المسمى الوظيفي
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري

	عميد
	4.47
	0.61

	نائب عميد
	4.28
	0.60

	مساعد عميد
	4.34
	0.61

	رئيس قسم
	4.39
	0.59

	المجموع الكلي
	4.37
	0.60


وتم استخدام تحليل التباين الأحادي لمعرفة ان كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية للمسمى الوظيفي فأظهرت نتائج التحليل بأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ويظهر ذلك في الجدول رقم (8)

جدول رقم (8) تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق التي تعزى للمسمى الوظيفي

	
	مجموع المربعات
	درجات الحرية
	متوسط المربعات
	قيمة ف
	مستوى الدلالة

	بين المجموعات
	0.67
	3
	0.22
	0.62
	0.604


	داخل المجموعات
	67.80
	189
	0.36
	 
	 

	المجموع
	68.47
	192
	 
	 
	 

	


اما لمتغير الخبرة، فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفئات السنوات والخبرة، ويظهر ذلك في الجدول (9)

جدول رقم (9) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لسنوات الخبرة

	سنوات الخبرة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري

	1-5 سنوات
	4.20
	0.60

	6-12 سنة
	4.43
	0.57

	13 فما فوق
	4.44
	0.59

	المجموع الكلي
	4.36
	0.59


وتم استخدام تحليل التباين الأحادي لمعرفة إن كانت الفروق دالة إحصائيا، وقد أظهرت نتائج التحليل وجود فروق دالة إحصائياََ والجدول (10) يبين ذلك.

جدول رقم (10) تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق التي تعزى لسنوات الخبرة

	
	مجموع المربعات
	درجات الحرية
	متوسط المربعات
	قيمة ف
	مستوى الدلالة

	بين المجموعات
	6.79
	2
	3.40
	9.91
	0.000

	داخل المجموعات
	202.19
	590
	0.34
	 
	 

	المجموع
	208.99
	592
	 
	 
	 


ثم تم استخدام اختبار توكي للفروق البعدية ، وأظهرت النتائج ان فروقا قد ظهرت لمتغير الخبرة لصالح سنوات الخبرة الاكبر (1-6) سنوات و(13) فما فوق ويظهر الجدول (11) ذلك.
جدول رقم (11) اختبار توكي للفروق البعدية لمتغير الخبرة

	سنوات الخبرة
	6-12 سنة
	13 فما فوق

	1-5 سنوات
	-.23(*)
	-.24(*)

	6-12 سنة
	 
	-0.01


إجابة السؤال (الثالث) الذي ينص على:

ما الصدق العاملي للعوامل المكونة للثقافية المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي في الجامعات الأردنية الرسمية؟

لإجابة هذا السؤال تم إجراء التحليل العاملي ( Factor analysis) على مستوى الفقرات، وأفرزت نتائج التحليل العاملي وجود صدق عاملي وتم استخراج معاملات التشبع لكل فقرة من فقرات المجال وأظهرت النتائج وجود قبول العوامل المكونة كلها، إذ أظهرت كل فقرة من تلك العوامل المكونة تشبعا ارتفع قيمته عن 30. وهي الدرجة المسموح بالأخذ فيها فكان أعلى معامل تشبع لفقرة رقم (4) وهي الاستجابة للمتغيرات المحيطة اذا بلغ معامل تشبعها (81.)، والجدول رقم (12) يظهر ذلك.

جدول رقم (12) معاملات التشبع لفقرات العوامل المكونة للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي

	الفقرات
	التشبع

	1.  تشجيع الأفراد على تشارك المعرفة والتحدث
	0.75

	2. إعلام الإدارة العليا في الجامعة جميع الأفراد بالمستجدات والمعلومات
	0.80

	3.  مشاركة الأفراد في اتخاذ القرارات
	0.80

	4.  الاستجابة للمتغيرات المحيطة
	0.81

	5.  إنشاء أنظمة للحوافز والمكافآت
	0.70

	6.  تشجيع الأفراد على المشاركة في وضع الأهداف
	0.70

	7.  تعيين مدير للمعرفة.
	0.58

	8. استصدار مدونة تتضمن القيم و الأحكام الأخلاقية للمعرفة والمؤثرة في سلوكيات الأفراد في تقاسم المعرفة وتشاركها
	0.53

	9. وضع قيم صغيرة (Little Values)  للعمل في معايير السلوك في موقع العمل
	0.53

	10.  تهيئة المناخ المناسب
	0.33

	11.  تحديد رؤية، رسالة للعاملين والانطلاق منها.
	0.36

	12.  الانتقال من الوعي الفردي إلى الوعي الجماعي في العمل.
	0.32

	13. تعزيز التعاون وبناء العلاقات والتنسيق مع الأقسام والدوائر والعمادة في الجامعات.
	0.33

	14.  تبني منهجية إدارية حديثة في الجامعة.
	0.35


يلاحظ مما تقدم ما يلي: 

· لم تظهر النتائج توفر عوامل واضحة مكتوبة تكون الثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي في الجامعات الأردنية الرسمية.

· هنالك اتفاق على العوامل المتقرحة في الدراسة من قبل عينة الدراسة. 
· تم بناء عوامل مكونة للثقافة المؤسسية التي يمكن أن تدعم التشارك المعرفي في الجامعات الأردنية الرسمية وحصلت على صدق عاملي مناسب.

مناقشة النتائج :

مناقشة نتائج السؤال الأول: 

ما واقع العوامل المكونة للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي في الجامعات الأردنية؟

بناء على الدراسة الاستطلاعية التي تمت على العينة الاستطلاعية التي اشتملت (300) فردا، وجد من خلال المعلومات المستقاة منها أنها تشير الى عدم توفر أي إجراء يصلح لان يكون مكونا من العوامل المكونة للثقافة المؤسسية الداعمة لتشارك المعرفي في الجامعات الأردنية الرسمية، وقد يعزى ذلك الى عدم مقدره العينة الاستطلاعية على صياغة إجراءات واضحة تمثل الثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي، نظراَََ لعدم وجودها فعليا على ارض الواقع العملي الذي يعيشونه، وعليه فقد كانت هذه النتيجة مبرراََ قوياََ للدراسة والتي هدفت إلى تعرف العوامل المكونة للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي.

مناقشة نتائج السؤال الثاني :-

ما العوامل المكونة للثقافة المؤسسية المقترحة المناسبة للتشارك المعرفي في الجامعات الأردنية الرسمية؟

تم بناء أداة تحوي العوامل المكونة مقترحة للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي في الجامعات الأردنية الرسمية، واشتملت على (14) مكون تمثل إجراءات تحقق أهدافا تخدم الثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي.

أما بالنسبة للسؤال الفرعي الذي نص على: 

· ما درجة الموافقة من قبل عينة الدراسة على العوامل المكونة للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي في الجامعات الأردنية وذلك حسب الفقرات؟

فكان للفقرة رقم "(14) وهي تبني منهجية إدارية حديثة في الجامعة أعلى متوسط حسابي بلغ (4.48) وانحراف معياري (70.) .

ولعل حصول هذه الفقرة على أعلى متوسط حسابي قد يعزى الى إيمان المستجيبين بضرورة وجود نهج إداري حديث في الجامعات وهو وان دل على شيء فإنما يدل على الحاجة الملحة لتطبيق ثقافة مؤسسية ايجابية وتتوافق هذه النتيجة مع نتائج دراستي شيرون (2003)، وليونا (2004)، أما الفقرة رقم (9) وهي وضع قيم صغيرة (Little value) للعمل في معايير السلوك في موقع العمل فقد حصلت على أدنى متوسط حسابي بلغ (4.48) وانحراف معياري (81.) وقد يعزى ذلك الى عدم تقدير أفراد العينة لوجود معايير عمل واضحة تسهم في إشاعة الثقافة المؤسسية وتخالف هذه النتيجة ما جاء بدراسة (كانجاس، 2006).

وبالنسبة للسؤال الفرعي الثاني الذي نص على:

- هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية بمستوى(  α ≤0.05) بين المتوسطات الحسابية لدرجة الموافقة من قبل عينة الدراسة على العوامل المكونة للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي في الجامعات الأردنية الرسمية تعزى بمتغيرات ( الجامعة، المسمى الوظيفي، والخبرة)؟

بالنسبة لمتغير الجامعة، فقد أظهرت نتائج تحليل التباين لمتغير الجامعة وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير الجامعة على جميع الفقرات، وأظهرت نتائج اختبار ( توكي) للفروق البعدية، ان الفروق كانت بين جامعتي مؤتة والهاشمية من جهة والجامعة الأردنية واليرموك  وجامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة الألمانية من جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك وجامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة الألمانية، وقد يعزى ذلك إلى أقدمية تلك الجامعات مقارنة بجامعتي مؤتة والهاشمية باستثناء الجامعة الألمانية والتي كانت الفروق لصالحها، على الرغم من حداثة نشاطها إلا أنها تعتبر جامعة علمية تطبيقية بتخصصاتها، وقد يكون ذلك سببا في تقبلها تلك الإجراءات المؤدية والخادمة للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي، اما تلك الجامعات التي كانت الفروق لصالحها فنظرا لاقدميتها فقد نجدها متعطشة وداعمة لوجود العوامل المكونة للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي.

اما بالنسبة لتغير (المسمى الوظيفي)، فلم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي، وقد يعزى ذلك الى الموافقة المشتركة بناء على الفهم المشترك والحاجة الملحة لوجود العوامل المكونة للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي تتلخص بإجراءات واضحة.

اما بالنسبة لمتغير الخبرة، فقد أظهرت نتائج التباين لمتغير الخبرة وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير الخبرة على جميع الفقرات، وأظهرت نتائج الاختبار( توكي) للفروقات البعدية بان الفروق كانت بين الفئة (1-5) سنوات من جهة والفئتين (6-12) سنة و (13- فما فوق) سنة، وقد يعزى ذلك إلى ان الفئتين (6-12) سنة و(13- فما فوق) سنة هي فئات متمرسة مهنيا، ولعلها أقدر على تلمس احتياجات المؤسسات الى العوامل المكونة للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي وفائدتها في ظل واقعهم المهني الذي يعيشونه في مؤسساتهم.
مناقشة السؤال الرابع:

ما الصدق العاملي للعوامل المكونة للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي في الجامعات الأردنية الرسمية؟

نتيجة للتحليل العاملي، تبين أن العوامل المكونة الأربعة عشر قد تشبعت بدرجة مقبولة ، وبذلك أمكن تسميته بالثقافة المؤسسية كون أن جميع العوامل المكونة ما هي إلا مكونات للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي ويلاحظ ان جميع العوامل المكونة تشبعت بدرجات زادت عن 30. مما يجعلها كلها مقبولة ومعتمدة كعوامل  مقترحة للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي دون ان يتم حذف أي مكون منها.

وبناء على نتائج التحليل العاملي، فان تلك النتائج تعطي مصادقة على تبني هذه العوامل المكونة للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي.
التوصيات:-
وبناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فيوصى بما يلي:-

· بناء على نتيجة التحليل العاملي، والتي أظهرت معاملات تشبع مقبولة لفقرات الأداة، فإن الدراسة توصي بتبني العوامل المكونة للثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي في الجامعات الأردنية الرسمية.

· بناء على نتائج واقع العوامل المكونة الثقافية المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي في الجامعات الأردنية الرسمية، والتي أشارت الى عدم إعطاء أي مكون ذي علاقة او يخدم الثقافة المؤسسية الداعمة للتشارك المعرفي، فان الدراسة توصي بعقد دورات ومؤتمرات  في الجامعات عن الثقافة المؤسسية وأنواعها والعوامل المكونة لها وارتباطها بعملية التشارك المعرفي.
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نظريات الادارة المدرسية ودورها في التغيير الاداري

أ. ربيعة على التكالي

ادارة المناهج والوسائل التعليمية

بأمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي
الملخص
حاول العديد من دارسي الإدارة المدرسية تحليل العملية الإدارية ومحاولة وضع نظريات لها، ولقد كان لهذه المحاولات أثر في تحقيق نوع من التقدم في هذا المجال، فقد حاول كل من بول مورت ومساعده دونالد  روس  لوضع أسس لنظرية الإدارة ورد في كتابهما " مبادئ الإدارة المدرسية " كما حاول سيرز البحث في وظيفة الإدارة في دراسة عام 1950 تحت عنوان طبيعة العملية الإدارية، كما أعد البرنامج التعاوني للإدارة التعليمية في أمريكا عدة برامج لتعرف على أساليب نظرية للإدارة التعليمية، ومنها كتاب عام 1955 بعنوان "أساليب أفضل للإدارة المدرسية"، واستحدث سيمون في كتابه "مفهوم الرجل الإداري" عام 1945  طبيعة وأهمية اتخاذ القرار في العملية الإدارية، وفي عام 1968 وضع " يعقوب جيتزلز"  نظرية علمية في الإدارة المدرسية، حيث نظر للإدارة باعتبارها عملية اجتماعية، بينما نظر سيرز إلى الإدارة التعليمية من حيث وظائفها ومكوناتها وحلل العملية الإدارية إلى عدة عناصر رئيسية، ويمكن القول بأن جميع الجهود التي بذلت كلها جهود متأثرة بأفكار رجال الإدارة العامة والصناعية أمثال (تايلور) (وهنري فايول) (ولوثر جيوليك)، وغيرهم من رجال الإدارة العامة.
ومن خلال ها الطرح للاغلبية نظريات الادارة المدرسية التربوية نلاحظ ان جميعها يسعى لتغيير تقدمه الادارة المدرسية كلا حسب الجانب الى طرحه سواء اكان المدير او العاملين او المؤسسة او العلاقات الانسانية التى يتعامل بها المدير مع العاملين معه وكلها تأكد اهمية الادارة المدرسية والتربوية الكبيرة لان اعداد النشئ وبناة الوطن يتم في المدارس والاخيرة تسير وتنمو بالادارة المدرسية. 
نظريات الإدارة المدرسية ودورها في التغيير الإداري

أ. ربيعة على التكالى
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي

مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية

مقدمة:
إن مدير المدرسة هو الركن الأساسي الذي يقوم عليه كيان المدرسة والدينامو المحرك لطاقاتها وإمكانياتها البشرية والمادية . والموجه والمنسق لهذه الطاقات والإمكانيات لتحقيق الغايات التربوية التي تسعى المدرسة إلى تحقيقها .. إن المدير كقائد تربوي في مؤسسته يؤثر في كافة العاملين، ويلهب فيهم المشاركة الفاعلة وتحمل المسؤولية في تحقيق الأهداف التربوية المنشودة ويجني معهم النجاحات المأمولة القابلة للتحقيق.


وكان مدير المدرسة قائداً لها ومشرفاً على هيئة التدريس والعاملين، وكان الصانع الأول للقرار. وضمن إطار هذه الادوار المتعددة عمل المدير جنباً إلى جنب مع هيئة التدريس لتحسين البرامج التعليمية للمدرسة باستمرار وقد تم تحقيق ذلك بالمحافظة على أفضل الممارسات المنهجية ومشاطرتها مع المعلمين كما سعى المدير إلى التأكد من أن معلميه قد تلقوا تدريباً في تلك الممارسات وعمل على الاطلاع على اخر الممارسات الإشرافية والإدارية ووضعها في إطارها المناسب ضمن بيئته الخاصة.

ولكي يقوم المدير بمهمته الإدارية والقيادية بنجاح وفاعلية لابد إن تتوافر فيه مجموعة من الصفات العقلية والنفسية والروحية والخلقية والبدنية التي تضمن له النجاح في عمله والتأثير فيمن حوله لصالح الإدارة التي يديرها.

ومن الصفات والمهارات والاتجاهات التي تجعل المدير يقوم بواجباته ومسؤولياته المناطه به يمكن الإشارة إلي ما يلي :-

1- ذكاء فطري ومكتسب تظهر أثاره في الحكم الصائب. 
2- معرفة عميقة وواسعة لأسس الإدارة المدرسية الحديثة ولأسس العلاقات الإنسانية وطرق      التدريس والتوجيه التربوي والتوجيه الفني .
3- ثقافة عامة واسعة. ووعي كاف بمشكلات مجتمعة وأمته والعصر الذي نعيش فيه . 
4- خبرة عملية كافية في التدريس والتوجيه الفني والإدارة التربوية.
5-إيمان قوى صادق بالله والتمسك بتعاليم دينه وممارسة فعلية لشعائر الدين وواجباته.
6- عزم وتصميم وقوة في الحق وشجاعة أدبية وثقة بالنفس من غير غرور.
7-حب للعمل. وتفان فيه. وروح مهنية وحب التعاون والعمل الجماعي.
8-قدرة على قيادة الجماهير ومواجهتها وإقناعها والتأثير فيها .
9- شخصية محببة جذابة,صحة بدنية سليمة,وشكل مقبول,ومظهر لائق.

النظريات الحديثة في الإدارة المدرسية:

حاول العديد من دارسي الإدارة المدرسية تحليل العملية الإدارية ومحاولة وضع نظريات لها، ولقد كان لهذه المحاولات أثر في تحقيق نوع من التقدم في هذا المجال، فقد حاول كل من بول مورت  ومساعده دونالد هـ.روس  لوضع أسس لنظرية الإدارة ورد في كتابهما " مبادئ الإدارة المدرسية " كما حاول جيس سيرز البحث في وظيفة الإدارة في دراسة عام 1950 تحت عنوان طبيعة العملية الإدارية، كما أعد البرنامج التعاوني للإدارة التعليمية في أمريكا عدة برامج لتعرف على أساليب نظرية للإدارة التعليمية، ومنها كتاب عام 1955 بعنوان "أساليب أفضل للإدارة المدرسية"، واستحدث سيمون في كتابه "مفهوم الرجل الإداري" عام 1945  طبيعة وأهمية اتخاذ القرار في العملية الإدارية، وفي عام 1968 وضع " يعقوب جيتزلز نظرية علمية في الإدارة المدرسية، حيث نظر للإدارة باعتبارها عملية اجتماعية، بينما نظر سيرز إلى الإدارة التعليمية من حيث وظائفها ومكوناتها وحلل العملية الإدارية إلى عدة عناصر رئيسية، ويمكن القول بأن جميع الجهود التي بذلت كلها جهود متأثرة بأفكار رجال الإدارة العامة والصناعية أمثال (تايلور) (وهنري فايول) (ولوثر جيوليك)، وغيرهم من رجال الإدارة العامة.  
يعرف الزبيدي الإدارة المدرسية بأنها: "مجموعة من العمليات التنفيذية والفنية التي يتم تنفيذها عن طريق العمل الإنساني الجماعي التعاوني بقصد توفير المناخ الفكري والنفسي والمادي الذي يساعد على حفز الهمم وبعث الرغبة في العمل النشط المنظَم؛ فردياً كان أم جماعياً من أجل حل المشكلات وتذليل الصعاب حتى تتحقق أهداف المدرسة التربوية والاجتماعية كما ينشدها المجتمع" كما تعرف الإدارة المدرسية على أنها  " الجهود المنسقة التي يقوم بها فريق من العاملين في الحقل التعليمي (المدرسة) اداريين، وفنيين، بغية تحقيق الأهداف التربوية داخل المدرسة تحقيقاً يتمشى مع ما تهدف إليه الدولة، من تربية ابنائها، تربية صحيحة وعلى أسس سليمة"
   " ويعرفها البعض الآخر بأنها: "كل نشاط تتحقق من ورائه الاغراض التربوية تحقيقا فعالا ويقوم بتنسيق، وتوجيه الخبرات المدرسية والتربوية، وفق نماذج مختارة، ومحددة من قبل هيئات عليا، او هيئات داخل الإدارة المدرسية". وعرفها البعض على أنها:"حصيلة العمليات التي يتم بواسطتها وضع الامكانيات البشرية والمادية في خدمة أهداف عمل من الأعمال، والإدارة تؤدي وظيفتها من خلال التأثير في سلوك الأفراد. 

ويمكن استخلاص تعريف شامل للإدارة المدرسية من خلال التعريفات السابقة بأنها: مجموعة عمليات (تخطيط ، تنسيق ، توجيه) وظيفية تتفاعل بإيجابية ضمن مناخ مناسب داخل المدرسة وخارجها وفقا لسياسة عامة تصنعها الدولة بما يتفق وأهداف المجتمع والدولة.

مقارنة بين مفهوم الإدارة التربوية والإدارة التعليمية والإدارة المدرسية: 

إن هذه المفاهيم الثلاثة قد شاع استخدامها في الكتب والمؤلفات التي تتناول موضوع الإدارة في ميدان التعليم، وقد تستخدم أحياناً على أنها تعني شيئاً واحداً. ويبدو أن الخلط في هذه التعريفات يرجع فيما يرجع إلى النقل عن المصطلح الاجنبي – Education – الذي ترجم إلى العربية بمعنى التربية أحياناً والتعليم أحياناً أخرى. وقد ساعد ذلك بالطبع إلى ترجمة المصطلح Administration   Education إلى الإدارة التربوية تارة والإدارة التعليمية تارة أخرى على أنهما يعنيان شيئاً واحداً وهذا صحيح. 

بيد أن الذين يفضلون استخدام مصطلح (الإدارة التربوية) يريدون أن يتمشوا مع الاتجاهات التربوية الحديثة التي تفضل استخدام كلمة (تربية) على كلمة تعليم  باعتبار أن التربية أشمل وأعم من التعليم، وأن وظيفة المؤسسات التعليمية هي (التربية الكاملة) وبهذا تصبح الإدارة التربوية مرادفة للإدارة التعليمية. ومع ان الإدارة التربوية تريد أن تركز على مفهوم التربية لا على التعليم فإن الإدارة التعليمية تعتبر أكثر تحديداً ووضوحاً من حيث المعالجة العلمية، وأن الفيصل النهائي بينمها يرجع إلى جمهور المربين والعاملين في ميدان التربية، وأيهما يشيع استخدامه بينهم فإنهم يتفقون على استخدامه.. وبأي معنى يستقر استخدامهم له، أما بالنسبة للإدارة المدرسية فيبدو أن الامر أكثر سهولة؛ ذلك لأن الإدارة المدرسية تتعلق بما تقوم به المدرسة من أجل تحقيق رسالة التربية، ومعنى هذا ان الإدارة المدرسية يتحدد مستواها الاجرائي بأنه على مستوى المدرسة فقط، وهي بهذا تصبح جزءا من الإدارة التعليمية ككل، أي أن صلة الإدارة المدرسية بالإدارة التعليمية هي صلة الخاص بالعام .

مفهوم النظرية :
النظرية هي: "تصور أو فرص أشبه بالمبدأ له قيمة التعريف على نحو ما، يتسم بالعمومية وينتظم علماً أو عدة علوم، ويقدم منهجاً للبحث والتفسير، ويربط النتائج بالمبادئ"
   كما تعرّف النظرية على أنها: مجموعة من الفروض التي يمكن من خلالها التوصل إلى مبادئ تفسر طبيعة الإدارة وهي تفسر ما هو كائن وليس التامل فيما ينبغي أن يكون.. ويمكن أن ينظر إلى النظرية على أنها مبادئ عامة تقوم بتوجيه العمل بدقة ووضوح وبهذا فالنظرية الجيدة هي التي يمكن ان تشتق منها الفروض.
الحاجةإلى النظرية في الإدارة التربوية: 

يعتبر الاهتمام بالنظرية في الإدارة التربوية أمراً حديثا فحتى عام 1950 لم تظهر دراسات واضحة في هذا المجال، بل إن الدراسات التي ركزت على النظرية الإدارية لم تظهر بشكل واضح قبل الستينات، وكان هذا نتيجة للدعم الذي قدمته مؤسسة (W.k.Kellogg ) في الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت بدعم الدراسات في مجال الإدارة التربوية ورصدت في الفترة ما بين 1946-1959 مبلغأ يفوق تسعة ملايين دولار لهذا الهدف، ومن خلال هذا الاهتمام وما صاحبه من مؤتمرات ومحاضرات قام كولادارسي وجيتزلز بإصدار كتابهما الرائد عن استعمال النظرية في الإدارة التربوية وكان هذا الكتاب من بين مجموعة من الكتابات في هذا الميدان من أمثال ما كتبه جريفث (Griffiths) وهاجمان  وشوارتز Hagman& Schwartz   وكامبل وجريج    Campbell & Gregg  وبلزل Belsile  ووالتونWalton  وكثيرون غيرهم. 

وقد كان المدراء قبل هذه الدراسات يقدمون اقتراحاتهم في تحسين الإدارة من تجاربهم الشخصية معتمدين على طريقة التجربة والخطأ، ولكن المربي الذي ينطلق في تصرفاته من مبدأ التجربة والخطأ أو من حلول جاهزة محفوظة هو إنسان مهمل لذكائه منكر لامكانات الابداع الذاتي،  والابداع يحتاج إلى خلفية قائمة على الوضوح والتعمق ويحتاج إلى انسان يعتمد نظرية واعية في ممارساته. 

والواقع أنه ليس من المستغرب أن يتأخر ظهور النظرية الإدارية، فالإدارة شأنها في ذلك شأن العلوم الإنسانية الأخرى، عملية إنسانية معقدة ومتعددة الجوانب وليس من السهل وضع نظرية عامة لها. ولكن بالرغم من الاعتراف بصعوبة وضع نظرية إدارية الا أن ذلك لايعني عدم البحث في الموضوع، بل إن أهمية ميدان الإدارة التربوية تجعل عملية البحث عن نظرية أمراً مهماً جداً لكي تتمكن المؤسسة التربوية من القيام بأعمالها بنجاح متجنبة طريقة التجربة والخطأ. فالتاريخ الطويل للعلوم الطبيعية يبين بوضوح أن مجرد ملاحظة الظواهر لايؤدي إلى معرفة مفيدة وعملية إلا من خلال مبادئ عامة تستخدم باعتبارها عاملا مرشدا وموجها إلى ما يمكن ان يلاحظ أو يقاس أو يفسر. 
وقد يلمس المهتمون بعلم الإدارة صراعاً بين ما يسمى النظري والعملي هذا بالاضافة إلى تعدد النظريات وقصر عمرها. ولكن مهماً كان السبب فيجب ألا يسمح لكل هذه العوامل بالتقليل من أهمية اعتبارنا للنظرية في الإدارة. لأن قيمة النظرية لا تقاس بعمرها طال أم قصر " فالنظرية قد تكون خطا ولكنها تقود إلى التقدم".

فكم من النظريات العلمية ثبت خطؤها ولكنها قادت الإنسانية إلى التقدم؟ فهل بالامكان إنكار الخدمة التي قدمتها لنا النظرية القديمة التي قالت: بأن الذرة هي أصغر الاشياء وأن انقسامها غير ممكن؟ فالملاحظات التي قادتنا إليها هذه النظرية هي التي أدت التقدم والتطوير الذي نشهده اليوم في عالم الذرة. فالنظرية في الإدارة التربوية ضرورية لتنبيه الإداري التربوي، وهي تعمل بوصفها دليلاً وموجهاً له، فالقصد الأساسي لأي نظرية هي المساعدة على التوصل لتنبؤات وتوقعات أكثر دقة، ولعل من أهم دواعي النظرية كون المعرفة غير متيسرة الفهم إلا إذا نسقت ورتبت وفق نظام معين، ولذا كان لزاما على الإداري التربوي أن يبلور البناء النظري الذي يعتمد عليه في تفسير الشواهد والنتاج التطبيقي وبدون اعتماد النظرية يبقى ذلك كله مفككاً ويساهم في ضياع الإداري بدلاً من زيادة تبصره.

قد يظن بعض الناس أنه مادام الشيء مطبقاً ويعمل فلماذا نجهد أنفسنا في معرفة "لماذا" ؟ ولكن إذا لم يعرف الإنسان مالذي يبحث عنه فإنه من الصعب عليه ان يجد شيئاً مهماً. 
وقد عبر ثومبسون Thompson عن أهمية النظرية بقوله: "إن النظرية الملائمة تساعد المدراء على الاستمرار في النمو بتزويدهم بأفضل الطرق لتنظيم خبراتهم وبالتأكيد على ترابط الظواهر مثل هذه النظرية تبقيهم يقظين للنتائج غير المتوقعة لأعمالهم، إنها تجنبهم التفسيرات الصبيانية للاعمال الناجحة كما تنبههم إلى الظروف المتغيرة الي قد تستدعي تغييرً في أنماطهم السلوكية" .
مصادر بناء النظرية المدرسية:

المصدر الاول: تقارير وتعليقات رجال الإدارة المدرسية من واقع خبرتهم العملية وهي تعتمد على الناحية الذاتية والانطباع الشخصي.

المصدر الثاني:عمليات المسح التي يقوم بها الدارسون والباحثون ودراسات الكتّاب الكبار في ميدان الإدارة المدرسية. 

المصدر الثالث: الاستدلال العقلي للتوصل عن طريق المنطق والعقل إلى استخلاص بعض النتائج المترتبة على بعض الأفكار أو المسائل العامة التي نسلم بها أو نعتقد بصحتها
 .
معايير تقويم الإدارة المدرسية في ضوء النظريات الحديثة في الإدارة المدرسية:

هنالك عدة معايير رئيسية يمكن من خلالها تقويم الإدارة المدرسية الجيدة في ضوء النظريات الحديثة في الإدارة المدرسية، ومن أهمها:
1- وضوح الأهداف التي تسعى الإدارة المدرسية إلى تحقيقها. 
2-التحديد الواضح للمسؤوليات، بمعنى أن يكون هناك تقسيم واضح للعمل وتحديد للاختصاصات.
3-الأسلوب الديموقراطي القائم على فهم حقيقي لأهمية احترام الفرد في العلاقات الإنسانية.
4-أن تكون كل طاقات المدرسة – من طاقات مادية وبشرية- مجندة لخدمة العملية التربوية فيها بما يحقق أداء العمل مع الاقتصاد في الوقت والجهد والمال "

5-تتميز الإدارة المدرسية الجيدة بوجود نظام جيد للاتصال سواء كان هذا الاتصال خاصاً بالعلاقات الداخلية للمدرسة، أو بينها وبين المجتمع المحلي، وبينها وبين السلطات التعليمية العليا .
أولاً:  نظرية الإدارة كعملية اجتماعية. 
وتقوم هذه النظرية على فكرة أن دور مدير المدرسة أو دور المعلم لا يتحدد إلا من خلال علاقة كل منهما بالآخر، وهذا يتطلب تحليلاً دقيقاً علمياً واجتماعياً ونفسياً، انطلاقاً من طبيعة الشخصية التي تقوم بهذا الدور ويمكن توضيح النماذج التالية لهذه النظرية: 
أ – نموذج جيتزلز : ينظر جيتزلز إلى الإدارة على أنها تسلسل هرمي للعلاقات بين الرؤساء والمرؤوسين في إطار نظام اجتماعي، وأن أي نظام اجتماعي يتكون من جانبين يمكن تصورهما في صورة مستقلة كل منهما عن الآخر وإن كانا في الواقع متداخلين.
فالجانب الأول يتعلق بالمؤسسات وما تقوم به من أدوار أو ما يسمى بمجموعة المهام المترابطة والأداءات والسلوكات التي يقوم بها الأفراد من أجل تحقيق الأهداف والغايات الكبرى للنظام الاجتماعي.

 والجانب الثاني يتعلق بالأفراد وشخصياتهم واحتياجاتهم وطرق تمايز أداءاتهم، بمعنى هل هم متساهلون، أم متسامحون، أم يتسمون بالجلافة أم بالتعاون أم هل هم معنيون بالإنجاز.. وما إلى ذلك من أمور يمتازون بها.

والسلوك الاجتماعي هو وظيفة لهذين الجانبين الرئيسيين، المؤسسات والأدوار والتوقعات وهي تمثل البعد التنظيمي أو المعياري، والأفراد والشخصيات والحاجات وهي تمثل البعد الشخصي من العلاقة بين مدير المدرسة والمعلم يجب أن ينظر إليها من جانب المدير من خلال حاجاته الشخصية والأهداف أيضاً، فإذا التقت النظريات استطاع كل منهما أن يفهم الآخر وأن يعملا معاً بروح متعاونة بناءة، أما عندما تختلف النظريات فإن العلاقة بينهما تكون على غير ما يرام.  
والفكرة الأساسية في هذا النموذج تقوم على  أساس أن سلوك الفرد ضمن النظام الاجتماعي وفي إطاره كالمدرسة مثلاً هو محصلة ونتيجة لكل من التوقعات المطلوبة منه من قبل الآخرين وحاجاته الشخصية وما تشمله من نزعات وأمزجة.
 
ب – نموذج جوبا  للإدارة كعملية اجتماعية. 

ينظر جوبا إلى رجل الإدارة على أنه يمارس قوة ديناميكية يخولها له مصدران: المركز الذي يشغله في ارتباطه بالدور الذي يمارسه والمكانة الشخصية التي يتمتع بها، ويحظى رجل الإدارة بحكم مركزه بالسلطة التي يخولها له هذا المركز، وهذه السلطة يمكن أن ينظر إليها على أنها رسمية لأنها مفوضة إله من السلطات الأعلى، أما المصدر الثاني للقوة المتعلقة بالمكانة الشخصية وما يصحبه من قدرة على التأثير فإنه يمثل قوة غير رسمية ولا يمكن تفويضها وكل رجال الإدارة بلا استثناء يحظون بالقوة الرسمية المخولة لهم، لكن ليس جميعهم يحظون بقوة التأثير الشخصية، ورجل الإدارة الذي يتمتع بالسلطة فقط دون قوة التأثير يكون في الواقع قد فقد نصف قوته الإدارية، وينبغي على رجل الإدارة أن يتمتع بالسلطة وقوة التأثير معاً وهما المصدران الرئيسيان للقوة بالنسبة لرجل لإدارة التعليمية وغيره.  


ج – نظرية تالكوت بارسونز  .
يرى بارسونز أن جميع المنظمات الاجتماعية يجب أن تحقق أربعة أغراض رئيسية هي:
1- التأقلم أو التكيف: بمعنى تكييف النظام الإجتماعي للمطالب الحقيقة للبيئة الخارجية.
2- تحقيق الهدف:  بمعنى تحديد الأهداف وجنيد كل الوسائل من أجل الوصول إلى تحقيقها.
3- التكامل : بمعنى إرساء وتنظيم مجموعة من العلاقات بين أعضاء التنظيم بحيث تكفل التنسيق بينهم وتوحدهم في كل متكامل.

4-الكمون: بمعنى أن يحافظ التنظيم على استمرار حوافزه وإطاره الثقافي"
 .
 ثانياٌ : نظرية الدور  .

  إذا افترضنا أن مدير المدرسة يخطط لتكوين فريق رياضي لمدرسته . فمن يكلف بهذه المسؤولية . وإذا كلف أحد مدرسي التربية الرياضية ذلك ولم يستطع أن ينجح في تكوين الفريق المناسب، ماذا يفعل مدير المدرسة ؟ ما موقف بقية مدرسي التربية الرياضية الآخرين ؟  يشاورهم كجماعة فربما يحدث تصادماً في الرأي ، وعليه في مثل هذه الحالات يجب على مدير المدرسة أن يعرف الدور المتوقع من كل مدرس في المدرسة وكذلك توقعات الجماعة التي ينتمون إليها، مع مراعاة توقعات ومتطلبات المدرسة بشكل عامة. 

تهتم هذه النظرية بوصف وفهم جانب السلوك الإنساني المعقد في المؤسسات التعليمية (المدارس). فيجب عليه أن يولي اهتماماً خاصاً للمهارات، المقدرات والحاجات الشخصية لكل مدرس ويتخذ من الإجراءات ما يعزز وسائل الاتصال بينهم وبينه وطبيعتهم اجتماعياً وتنمية معلوماتهم حتى يمكن أن يكون دور كل واحد منهم إيجابياً وفعالاً ومساعداً على تحقيق  هدف المدرسة. 
ثالثاٌ: نظرية العلاقات الإنسانية. 

  تهتم بأهمية العلاقات الإنسانية في العمل، وهذه النظرية تؤمن بأن السلطة ليست موروثة في القائد التربوي، ولا هي نابعة من القائد لأتباعه في المدرسة، فالسلطة في القائد نظرية وهو يكتسبها من أتباعه من خلال  إدراكهم للمؤهلات التي يمتلكها هذا القائد، ومن ضمن مسؤوليات مدير المدرسة ليتعرف ويفهم ويحلل حاجات المدرسين والتلاميذ وليقدر أهمية التوفيق بين حاجات المدرسين والتلاميذ وحاجات المدرسة.
 
ولا يقصد أصحاب هذه النظرية أن ينخرط الإداري في علاقات شخصية مباشرة مع العاملين، بحيث لا تعود هناك مسافات اجتماعية تفصل بين الإداري والمرؤوسين، لأن جهود الإداري في هذه الحالة تتشتت بعيداً عن الهدف الإنتاجي للمؤسسة ولكن ما يتوخاه أصحاب النظرية هو مراعاة الأبعاد النفسية والاجتماعية التي تجعل العاملين يؤدون دورهم بدون اللجوء للمراوغة ومقاومة السلطة ، لأن العاملين يتطلعون  دائماً إلى نوع من الفهم المشترك يجعل السلطة تشعرهم بأن مصلحتها أن تنظر في شأنهم بعناية مثلما تولي متطلبات العمل عنايتها، إن المرؤوس الذي لا يكون معوقاً بمشكلات يستطيع أن يركز العمل، فتقل الأخطار التي يرتكبها وتزداد وجوه التكامل بين عمله وأعمال الفريق، ويحافظ على التعاون مع الأقران دعماً لاستمرارية المؤسسة ونجاحها، وبهذا يضمن المحافظة على الأوضاع القائمة التي يرتاح لها."
 

رابعاُ : نظرية اتخاذ القرار .
تقوم هذه النظرية على أساس أن الإدارة نوع من السلوك يوجد به كافة التنظيمات الإنسانية أو البشرية وهي عملية التوجيه والسيطرة على النشاط في التنظيم لاجتماعي ووظيفة الإدارة هي تنمية وتنظيم عملية اتخاذ القرارات  بطريقة وبدرجة كفاءة عالية، ومدير المدرسة يعمل مع مجموعات من المدرسين والتلاميذ وأولياء أمورهم والعاملين أو مع أفراد لهم ارتباطات اجتماعية وليس مع أفراد بذاتهم. 

وتعتبر عملية اتخاذ القرار هي حجر الزاوية في إدارة أي مؤسسة تعليمية، والمعيار الذي يمكن على أساسه تقييم المدرسة هي نوعية القرارات التي تتخذها الإدارة المدرسية والكفاية التي توضع بها تلك القرارات موضع التنفيذ، وتتأثر تلك القرارات بسلوك مدير المدرسة وشخصيته  والنمط الذي يدير به مدرسته، ويمكن مراعاة الخطوات التالية عند اتخاذ القرار:

1- التعرف على المشكلة وتحديدها.

2- تحليل وتقييم المشكلة.

3- وضع معايير للحكم يمكن بها تقييم الحل المقبول والمتفق مع الحاجة.

4- جمع المادة (البيانات والمعلومات).

5- صياغة واختيار الحل أو الحلول المفضلة واختيارها مقدما أي البدائل الممكنة.

6- وضع الحل المفضل موضع التنفيذ مع تهيئة الجو لتنفيذه وضمان مستوى أدائه ليتناسب مع خطة التنفيذ ثم تقويم صلاحية القرار الذي اتخذ وهل هو أنسب القرارات ؟. 

خامساً: نظرية الإدارة كوظائف ومكونات.
لا تخرج وظائف الإدارة التي أشار إليها سيرز عن مجموعة الوظائف التي أشارإليها سابقوه، وفي مقدمتهم المهندس الفرنسي " هنري فايول " والوظائف الرئيسية للإداري في ميادين الإدارات المختلفة كما يحددها سيرز هي: التخطيط، التنظيم، التوجيه، التنسيق، والرقابة،  وعند تحليل هذه الوظائف يمكن الكشف عن طبيعة العمل الإداري في لميادين المختلفة، حيث أن الوظائف نفسها هي ما يقوم به الإداري.
ففي عملية التخطيط: يحتاج الإداري إلى تدارس لظروف استعداداً لاتخاذ قرارات ناجحة وعملية، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأهداف والإمكانات المتوفرة لتحقيقها، والعقبات التي تعترض التقدم نحو الأهداف وموقف العاملين منها.
وفي عملية التنظيم: يحتاج إلى أن يضع القوانين والأنظمة والتعليمات لى صورة ترتيبات في الموارد البشرية والمادية، بما يسهل عمليات تنفيذ الأهداف المتوخاة على المنظمة أو التنظيم الذي ينشأ عن الترتيبات.
وفي عملية التوجيه : ينشّط الإداري إجراءات التنفيذ بالتوفيق بين السلطة التي يكون مؤهلاً لها من خلال صلاحيات مركزه  والسلطة المستمدة من ذكائه ومعلوماته وخبراته المتمثلة في إدراكه الشامل لأهداف المنظمة، وطبيعة العمل المناط بها، وإمكاناتها المادية والبشرية، والقوى والظروف الاجتماعية المؤثرة عليها.
وفي عملية التنسيق: يحتاج الإداري إلى جعل كل عناصر التنظيم وعملياته تسير بشكل متكامل لا ازدواجية فيه ولا تناقض، بحيث توجه الجهود بشكل رشيد نحو الأهداف المرسومة في نطاق الإمكانات المتوفرة، وفي حدود ما تسمح به القوى الاجتماعية والاقتصادية ولسياسية والثقافية في بيئة التنظيم.
أما عملية الرقابة: فهي متابعة مباشرة أو غير مباشرة لمؤسسة لتقييم نظام عملها، ومدى جدواه على ضوء الأهداف المنتظرة منها
 .
 سادساٌ : نظرية المنظمات .
تعتبر التنظيمات الرسمية وغير الرسمية نظاماً اجتماعيا كلياً في نظرية التنظيم، ومن خلال النظام تكون الإدارة أحياناً عاملاً يزيد أو ينقص من التعارض بين أعضاء  المجموعات والمؤسسات أو المنظمة – المدرسة – فنظرية التنظيم هي محاولة لمساعدة الإداري ليحلل مشاكل المنظمة وترشده في خطته وقراراته الإدارية كذلك تساعده ليكون أكثر حساسية لفهم المجموعات الرسمية وغير الرسمية التي لها علاقة بها.
 (
سابعا: نظرية النظم . 

لقد شاع استعمال هذه النظرية في العلوم البيولوجية والطبيعية، وكذلك شاع استخدامها في العلوم الاجتماعية الأخرى ، والتي من بينها علم الإدارة التعليمية والمدرسية، وتفسر هذه النظرية النظم المختلفة بأنها تتكون من تركيبات منطقية بواسطة تحليلها تفسر الظواهر المعقدة في المنظمات أو المؤسسات في قالب كمي بالرغم من أن البحوث التطبيقية المتعلقة بالتغير في المواقف أو الدراسات الاجتماعية تكون أحياناً غير عملية أو غير دقيقة ، تقوم هذه النظرية على أساس أن أي تنظيم  اجتماعياً أو بيولوجياً أو علمياً يجب أن ينظر إليه  من خلال مدخلاته وعملياته ومخرجاته ، فالأنظمة التربوية تتألف من عوامل وعناصر متداخلة متصلة مباشرة وغير مباشرة وتشمل: أفراد النظام، جماعاته الرسمية وغير الرسمية، الاتجاهات السائدة فيه ودافع النظام والعاملين فيه، طريقة بنائه الرسمي، التفاعلات التي تحدث بين تركيباته ومراكزها، والسلطة التي يشتمل عليها.
وترجع نشأة أسلوب تحليل النظم إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، عندما استخدمه الجيش الأمريكي فيما عرف باسم (بحوث العمليات)، ومن هنا انتقل إلى الميادين الأخرى، بيد أن الاهتمام به في التعليم بدأ مؤخراً، وبدأ يظهر بصورة واضحة منذ العقد السادس من القرن "العشرين" وكان ذلك على يد عالم الاقتصاد بولدنج وبكلي وعالم الاجتماع بكلي ، وقد جاء هذا الاهتمام نتيجة لتزايد الاهتمام بالتعليم ونظمه من ناحية،وتركز الاهتمام على اقتصاديات التعليم من ناحية أخرى".

وأسلوب النظم في الإدارة يشير إلى عملية تطبيق التفكير العلمي في حل المشكلات الإدارية، ونظرية النظم تطرح أسلوباً في التعامل  ينطلق عبر الوحدات والأقسام وكل النظم الفرعية المكونة للنظام الواحد، وكذلك عبر النظم المزاملة له، فالنظام أكبر من مجموعة الأجزاء.
أما مسيرة النظام فإنها تعتمد على المعلومات الكمية والمعلومات التجريبية والاستنتاج المنطقي، والأبحاث الإبداعية الخلاقة، وتذوق للقيم الفردية والاجتماعية ومن ثم دمجها داخل إطار تعمل فيه بنسق يوصل المؤسسة إلى أهدافها المرسومة "
.

ثامنا: نظرية تصنيف الحاجات لماسلو. 

يعتبر ماسلو أن القوة الدافعة للناس للانضمام للمنظمات والمؤسسات الإدارية وبقائهم فيها وعملهم باتجاه أهدافها هي في الحقيقة سلسلة من الحاجات، وعندما تشبع الحاجات في أسفل السلسلة تظهر حاجات أعلى يريد الفرد إشباعها ، وهكذا يستمر الاتجاه إلى أعلى، وتصنف الحاجات من وجهة نظر ماسلو إلى: 

 - حاجات فسيولوجية  (جسمية) أساسية كالطعام  والماء والسكن والهواء..  الخ 

-  الانتماء الاجتماعي (حب – انتماء – تقبل  الآخرين). 

-  الأمان والضمان الفسيولوجي والمالي.

 - الاحترام (احترام الذات وتقدير الزملاء). 


  
وينبغي ان ندرك بأن الحاجة المشبعة ليست محفزاً، ولكن تظهر حاجة أخرى محلها كمحفز، وحاجات الفرد متشابكة ومعقدة ويميل الفرد إلى السلوك الذي يؤدي إلى تحقيق حاجاته المحفزة.


تاسعاٌ: نظرية إدارة المصادر البشرية.

إن من أهم مسلمات هذه النظرية: 

– أن يهيء البناء الداخلي للمنظمة مناخا يزيد من نمو الإنسان وحفزه لكي يتحقق الحد الأعلى لفاعليتها.

- إن إدراك الإداريين لقدرات المنظمة لإدارية يزيد من مساهمتهم في اتخاذ القرارات مع التأكيد على المعرفة والخبرة والقدرة على الخلق والإبداع لديهم.

- تتطلب المساهمة البناءة مناخاً يتصف بالثقة العالية والوضوح.

- التركيز على مرونة العمل في المنظمة الإدارية أكثر من التركيز على التسلسل الهرمي. 

- يعود النفوذ واللامبالاة والأداء السيئ  لعدم إلى عدم رضى العاملين عن وظائفهم أكثر من أن تعزى إلى نوعيتهم.

إن استخدام هذا الأسلوب في المؤسسات التربوية يعني أخذ الطالب من المكان الذي هو فيه إلى المكان الذي يستطيع الوصول إيه وكذلك بالنسبة لكل العاملين. وتؤكد هذه النظريات على أن الإدارة هي العمل مع ومن خلال الأفراد والمجموعات لتحقيق أهداف المنظمة فإن الاحتمال المرغوب هو ذك الذي يدفع المرؤوسين إلى اتباع سلوك أكثر إنتاجاً وفاعلية من أجل تحقيق أهداف المنظمة
عاشراٌ: نظرية القيادة . 

تعتبر القيادة التربوية للمؤسسة التعليمية من الأمور الهامة بالنسبة للمجتمع عامة وبالنسبة لإدارة التعليمية والمدرسية بصفة خاصة، نظراً لعلاقتها المباشرة بأولياء لأمور والمدرسين والتلاميذ، والقيادة ليست ببساطة امتلاك مجموعة من صفات أو احتياجات مشتركة، ولكنها علاقة عمل بين أعضاء المدرسة أو المؤسسة التربوية، ويمكن القول  إن هذه النظرية تقترب من أفكار نظرية العلاقات الإنسانية في كونها تركز على بلوغ الهدف لطبيعي للإنسان
 .
أ- نظرية البعدين في القيادة .
يظهر تحليل سلوك القائد ودراسته على أن هناك نمطين من السلوك هما: السلوك  الموجه نحو المهمة والسلوك الموجه نحو الناس. وهناك من القادة من يطغى على سلوكه البعد الأول وهناك من يطغي على سلوك البعد الثاني. وأكثرية القادة يكون سلوكهم متوازناً.

ب- نظرية التبادل في تقرير القيادة لهومان . 

  يمكن استخدام هذه لتفسير متى يستطيع الفرد أن يتخذ القرار ويمارس القيادة وفي هذه يفكر الفرد بالمردود الذي سيناله إذا ما اتخذ موقفاً قيادياً في مشكلة ما ثم ينظر إلى ما سيكلفه ذلك من فقدان تقبل الجماعة له وبذل مزيد من الجهد.. الخ، ثم يقارن المردود بالتكاليف لتبرير قيامه بالقيادة أم لا.
ويتسم سلوك المرؤوس بنفس الأسلوب حيث يقوم بمقارنة المردود بالكلفة لتقرير فيما أنه سيبقى تابعاً بدلاً من أن يقود.
ج - نظرية فيدلر.
وتعتبر من أحدث نظريات القيادة ، وتفترض هذه النظرية بأن درجات التغير والاختلاف وعدم الثبات للمتغيرات البيئية المحيطة بالمؤسسة تتطلب أنماط مختلفة من التركيب الوظيفي الداخلي للمؤسسة ومرونة في تصميم العمليات الإدارية ، ويمكن توضيح المعالم التالية للنظرية:
 تركز على أن التغيرات التي تحدث في البيئة الخارجية يجب أن يقابلها تغيرات داخل المؤسسة تتناسب معها.

  تعتبر الخطط الإدارية الموقفية استراتيجيات إدارية بديلة عند حدوث متغيرات بيئية مفاجئة وعليه تفترض إن المعايير الإدارية غير القابلة للتغير غير مناسبة لمعالجة كل المستجدات.
 لا توجد طريقة مثالية لتقسيم الأدوار والمسؤوليات ولا يوجد نمط قيادي يمكن استخدامه بفعالية في كل المواقف وإنما المواقف  هي التي تقر أفضل الطرق والأنماط.

• هناك ثلاثة عوامل أو متغيرات رئيسية تحدد اختيار الاستراتيجيات الإدارية البديلة التي يمكن تطبيقها.وهي ( نوع القائد - نوع الجماعة - طبيعة الموقف ) وهذه العوامل تتفاعل مع بعضها لتحديد أسلوب القيادة .ويحدد فيدلر ثلاثة عوامل لفعالية قيادة مدير المدرسة وهي :

1- علاقة المدير بالمرؤوسين هل هي جيدة أم غير ذلك .

2- درجة القوة الوظيفية ومدى الصلاحيات التي يمتلكها المدير .

3- مدى تحديد الوظيفة ووضوح المهام والواجبات .  

معايير تقويم الادارة المدرسية في ضوء النظريات الحديثة في الادارة المدرسية :

1_ وضوح الاهداف التي تسعى الادارة المدرسية الي تحقيقها .

2_ التحديد الواضح للمسؤوليات . بمعنى ان يكون هناك تقسيم واضح للعمل وتحديد الاختصاصات .

3_الاسلوب الديمقراطي القائم على فهم حقيقي لأهمية احترام الفرد في العلاقات الانسانية .

4_ ان تكون كل طاقات المدرسة – من طاقات مادية وبشرية - مجندة لخدمة العملية التربوية فيها بما يحقق اداء العمل مع الاقتصاد في الوقت والجهد والمال .

5- تتميز الادارة المدرسية  الجيدة بوجود نظام جيد للاتصال سواء كان هذا الاتصال خاصاٌ بالعلاقات الداخلية للمدرسة .أو بينها وبين المجتمع المحلي. وبينمعاها وبين السلطات التعليمية العليا .
منهاج العمل الذى تبنتة امانة التعليم والبحث العلمي لتطوير وتغيير الادارة المدرسية :
تشير التقارير والبحوث الصادرة عن الدوائر والمراكز التربوية من مختلف البلدان إلى إن الاهتمام بالبرامج والمشاريع التربوية لم تكن حصراُ على بلد دون أخر وان اختلفت طبيعة المشاريع والتجارب من حيث أهدافها ومضامينها وسياسة القائمين عليها .

لذا نص رقم القرار (29) لسنة 2006 مسيحي الصادر عن اللجنة الشعبية العامة بوضع الشروط التي يتم بها تكليف إدارات المدارس بالمرحلتين الأساسي والمتوسط ومساعديهم . فقد قامت اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي لسنة 2007/2008 مسيحي بالتنسيق مع إدارة التفتيش التربوي بإعداد مسابقات لمديري الإدارات وعدد من المعلمين الذين لديهم الكفاءة لتسير الادارة المدرسية. وخصت مديري مدارس التعليم الثانوي علي مستوي ليبيا شملت اللوائح التنظيمية والتسيرية والجوانب الإدارية والتربوية والثقافة العامة والوعى السياسي وثم تمكين مديري المدارس الذين اجتازوا المسابقة بنجاح وأقيمت لهم دورة تنشيطية (تبصير بمهام) لمدة أسبوع علي ايدى متخصصين بالإدارة المدرسية .

ثم اصدار قرار بدفع مكافاة شهرية قيمتها (150) للمديري و(100) لمساعديهم لتشجيعهم علي زيادة العطاء والاهتمام بجيل الغد.

وقام مركز تدريب المعلمين بأمانة التعليم بإعداد دورات سنوية لرفع الكفاءة لمديري شملت مديري مدارس التعليم الأساسي والمتوسط علي مستوى الشعبيات على هيئة محاضرات تخص الجوانب التربوية والتعليمية وورش عمل. إلى جانب دورة رفع كفاءة لتدريس مادتيى العلوم والرياضيات لعدد من مديري المدارس والمعلمين المتميزين بجمهورية مصر الشقيقة وذلك بعد ان ثم تطوير المناهج .

وتنفيذا  لإحدى توصيات المؤتمر الثالث لوزراء التربية والتعليم والمعارف العرب لسنة 2002 مسيحي الذي يوصى الدول العربية بإدخال مادة الحاسوب والمعلوماتية كمواد أساسية في الخطط الدراسية وتشجيع استخدام الحاسوب وتقنية المعلومات  ثم إقامة دورات الحاسب الآلي icdl (الرخصة الدولية ) لمديري المدارس والمساعدين وكذلك دورات الحاسوب لجميع المعلمين علي مستوى الشعبيات  . لهذا ثم إدخال الحاسوب كمنهج أساسي وجهزت الإدارات المدرسية بمعامل الحاسوب بأحدث الأساليب لزيادة فكرة التعليم عن بعد.

نتائج النظرية :

ومن خلال هذا الطرح لاغلبية نظريات الادارة المدرسية التربوية نلاحظ ان جميعها تسعى لتغيير وتقدم الادارة المدرسية كلا حسب الجانب الذي طرحه سواء كان المدير او العاملين او المؤسسة او العلاقات الانسانية التى يتعامل بها المدير مع العاملين معه وكلها تاكد اهمية الادارة المدرسية والتربوية الكبيرة لان اعداد النشى وبناء الوطن يتم في المدارس والاخيرة تسير وتنمو بالادارة المدرسية.
التوصيــات

ومن خلال ما تقدم نوصي بالاتي :

1. إبراز دور الإدارة المدرسية دورات رفع االكفاءة وحلقات نقاش .
2. التركيز علي آليات وضع صورة جديدة متعايشة مع الصورة النمطية عن طريق حسن اختيار الإدارات المدرسية من اجل تعزيز الأولى وإزاحة الثانية تدريجيا.
3. لابد من تفعيل مفهوم التربية قبل التعليم كونه من أهم المفاهيم التي تبنى عليها رؤية جيل الغد.
4. العمل على انشاء شبكة معلوماتية لربط برامج ومناشط الادارات المدرسية ببعض داخلا وخارجاٌ لتعزيز التواصل والاطلاع على الجديد .
5. ايجاد قاعدة معلومات دقيقة ومحدثة عن مديري المدارس والبرامج التدريبية التي سبق المشاركة فيها ومعلومات عن المعلمين المتميزين والمؤهلين ليكونوا مديري مدارس في المستقبل .
6. التعريف بتجارب الدول العربية فى هذا الصدد من اجل اصلاح التعليم والعمل على نشر الجديد والناجح منها بشتى الوسائل .
7. لابد من الإشارة إلي إن تغيير المعلومات والمفاهيم يتم في فترات سريعة ولمن تغير الاتجاهات يتطلب وقتا ٌطويلاٌ وجهود كبيرة متواصلة ومن ثم فان تغير المعلومات والمفاهيم يتم بواسطة التعليم إما تغير الاتجا العمل على إنشاء شبكة معلوماتية لربط برامج ومناشط الإدارات المدرسية بعضها ببعض داخلا وخارجا لتعزيز التواصل والاطلاع علي الجديد هات يتم بواسطة التربية المستمرة .
8. تفعيل تبادل الزيارات الميدانية والخبرات بين الدول العربية بالتنسيق مع الجهة المختصة بذلك.
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"العلاقات الإنسانية في الإدارة التربوية"

	الدكتورة عبد العزيز محمد زين
	كريمة علـي علـي التكالي

	جامعة ملايـــا                                       


الملخص

   اننا في هذا العصر أكثر مانكون في حاجه لهذه العلاقات الإنسانية والتي تعتمد على تفهم حاجات الفرد والجماعة و تركز على العنصر البشري أكثر من التركيز على الجوانب المادية كما تعمل على إثارة الدوافع الفردية بهدف الإنتاج والتنظيم في جو يسوده التفاهم والثقة المتبادلة فرضاء الأفراد وإرتياحهم في أعمالهم إنما هو  نتيجه للشعور بالتقدير والشعور بالإنتماء والمشاركه. فعندما تكون العلاقه بين الرئيس والمرؤس علاقة ود واحترام متبادل يؤدي ذلك الى انتاج مثمر فى العمل 

يتناول هذا البحث بالسرد الوصفي أهمية العلاقات الانسانية في تطوير الادارة التربوية بإثارة عدة تساؤلات تحاول هذه الورقة البحثية الاجابة عنها وهي: ما مفهوم العلاقات الانسانية ؟ ما أهمية العلاقات الانسانية في الادارة التربوية؟ كيف تساهم العلاقات الانسانية في تطوير الادارة التربوية؟
إن العلاقات الإنسانية في الإدارة التربوية هي التي تقوم سلوكياتها على تقدير كل فرد في التنظيم الإداري، وعلى الدراسة الموضوعية للمشكلات التربوية والإدارية، وشعور كل فرد بالانتماء إلى الجماعة التي يعمل من خلالها. اما التطوير على مستوى الادارة" فهو عملية تزويد الاداريين بالمهارات والمعلومات التى تساعدهم على تحسين ادائهم في العمل ورفع مستوى كفايتهم في مواجهة المشاكل الادارية. .بينما يعرف  التطوير الاداري بأنه" احداث تغييرات في طبيعة النشاطات الفكرية والسلوكية داخل الجهاز الاداري

إن تطبيق العلاقات الانسانية في المؤسسة التربوية يعني التركيز على الجانب المعنوي للعاملين بإعتباره جانبا مكملا للجانب المادي، وان اهتمام الادارة وحرصها على تطبيق جانب الاتصال الاجتماعي، وخلق جو ودي تعاوني بين الأافراد وتشجيع المبادرات، وتنمية الدوافع، والقبول النفسي، وخلق الحوافز المادية والمعنوية  لدفع الافراد للعطاء وتقدير أعمالهم واحترام انسانيتهم، وتهيئة البيئة الآمنة الاجتماعية لجميع العاملين سيكون له مردود ايجابي فعال لتقديم افضل ما يمكن تقديمه من عمل منتج مثمر،ويعتبر الانسان هو محور التغيير في اى مجتمع او ادارة،وهو الذي يواجه عوائق التغيير بطرق سليمة ومدروسة وفق استراتيجية واضحة، ومفتاح نجاح التغيير في الادارة هو القائد بمساندة آليات الغيير الفعالة، ويشكل العاملون في تقبلهم وتأييدهم وتصرفاتهم ومساندتهم جزء هاما للنجاح فكلما كانت العلاقات الانسانية ايجابية ومتينة بينهم ادى ذلك الى نجاح العمل ونجاح لإدارة وتغيرها نحو الافضل

"العلاقات الإنسانية في الإدارة التربوية"

أ. كريمة علـي علـي التكالي                            أ.د. عبد العزيز محمد زين
  طالبــة دكتــوارة                          
       أستاذ مشـارك
      جامعة ملايـــا                                       جامعة ملايـــا
مقدمة:

"إن الإنسان إجتماعي بطبيعته لذا فإنه لا يستطيع أن يعيش في عزلة عن بنى البشر ،وفي الواقع فإنه تربطه مع غيره علاقات إنسانية متنوعة، فبين الابناء والاباء علاقات،وبين الازواج علاقات، وكذلك بين الموظفين والمعلمين والتلاميذ علاقات تربطهم بعضهم ببعض"(1).

العلاقات جمع علاقة بفتح العين،وورد في لسان العرب ان علق بالشئ علقا أى  تشبت فيه ، وعلق الشئ علقا ، وعلق به لزمه .
والإنسانية تعني جميع الصفات التي تميز الإنسان عن غيره من الكائنات الحية، وهذا يعني أن العلاقات الإنسانية تعبرعن جملة التفاعلات بين الناس سواء كانت إيجابية ومنها الإحترام والعدل والتسامح والرفق، أم سلبية ومنها التكبر والظلم والجور والقسوة،، الخ (2).

"ان العلاقات الإنسانية في محيط العمل تتفق تماما مع مبادئ واسس تنمية المجتمع من حيث تغيير الاتجاهات والمشاركة والتعاون والإشراف الفعال ، ونجاح العمل الجماعي ،وكل هذه الامور يجب ان تراعى في ميادين العمل وميادين تنمية المجتمع، والاسس المعلنة في العلاقات الإنسانية تتفق مه اسس الإدارة التربوية في مشاركة الافراد في الاعمال المنوطة بهم، وهذه المشاركة تتح الفرصة لكي ينمؤ الفرد فكريا واجتماعيا في عمله ويساعد على تنظيم سير العمل، ومن هنا يبدأ شعوره بالنمو جزءا لا يتجزأ من العمل فيعمل جاهدا لأنجاحه ولو تطلب منه جهدا اكبر. وقد ذكر مرسي ان العلاقات الإنسانية" يقصد بها عملية تنشيط واقع الأفراد في موقف معين مع تحقيق توازن بين رضائهم النفسية وتحقيق الأهداف المرغوبة"(3)
وجدير بالذكر أنه من الخطأ الجسيم أن يزعم المؤرخون أن العلاقات الإنسانية والمعاني السامية لم توجد إلا بقيام الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر فنحن لأنبالغ إذا قلنا أن الإسلام هو الذي وضع النواة الأولى لفن العلاقات الإنسانية وأهتم بالفرد ومعاملته كإنسان." ان الشريعة الإسلامية اقرت مبدأ اصول العلاقات الإنسانية بين المسلمين وبينهم وبين الامم الاخرى ، وترسيخ إحترام الحريات،وذلك منذ اربعة عشر قرناً، عن طريق الدعوة للدين بالتى هي احسن والمجادلة المقنعة والحوارالهادف البناء والتسامح في المعادلة ولم يعرف السيف الا دفاعا عن حرماته ومقدساته"(4)

ان إستخدام العلاقات الإنسانية في مجال العمل والأنتاج هو الذى تم التاكيد عليه بعد الثورة الفرنسية حيث اجريت العديد من التجارب حول إستخدام اساليب إنسانية في التعامل مع العمال كالإحترام والتقدير وتحديد ساعات العمل ....وغيرها، من غير تلك الاساليب الرأسمالية القاسية  ، وقد توصلت تلك التجارب الى ان العمال زادت انتاجيتهم، ومن هنا بدأ التأكيد على ضرورة ا ستخدام العلاقات الإنسانية في العمل
والعلاقات الإنسانية ليست مجرد كلمات مجاملة تقال للاخرين وانما هي بالاضافة الى ذلك تفهم لقدرات الافراد وطاقاتهم وظروفهم ودوافعهم وحاجاتهم وإستخدام كل هذه العوامل لحفزهم على العمل .
وهناك عدة معاني يستخدم بها مفهوم العلاقات الإنسانية ، ولكنها بالمعنى السلوكي ،" يقصد بها عملية تنشيط واقع الأفراد في مواقف معينة ، مع تحقيق توازن بين رضائهم النفسي ، وتحقيق الأهداف المرغوبة ومن هنا يمكن ان نفهم بسهولة أن الهدف الرئيسي للعلاقات الإنسانية في الإدارة تدور حول التوفيق بين إرضاء المطالب البشرية والإنسانية للعاملين وبين تحقيق أهداف المنظمة"(5).
و العلاقات الإنسانية هي وثائق متينة تربط الإنسان باخيه الإنسان حيث يبادله تعاون بتعاون ،وتفهم بتفهم ،بعيدا عن قيود اللوائح.

ان العلاقات الإنسانية تساعد في محاولة تفهم الأسباب التي دعت المرؤس الى تاخره في القيام بواجبه او عدم انجاز العمل المنوط به ،هذه المحأولاًت الإنسانية ترفع من قيمة الإنسان وإحترامه امام اخيه الإنسان الذىيتعامل معه ( وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) وتريحه نفسيا ،حيث يشعر ان هناك من يشعر بالصعوبات التى يواجهها ويحاول معاونته في حلها ، ومن هنا تبدأ الثقة في النمؤ بين الإثنين وتزداد مع العمل المشترك.

"والعلاقات الإنسانية في إطار هذا المفهوم تهدف الى إشباع الحاجات النفسية الأساسية للعاملين، وفي مقدمة الحاجات الإنسانية للفرد في عمله الشعور بالأمن والإطمئنان واللإحساس بالأنتماء والتيقن بالهدف ،والإعتراف بوجوده، والاشادة بنفسه، والتقدم الوظيفي وإكتساب الخبرات والتجارب"(6).
" وتتضح العلاقات الإنسانية في المجتمع الذي تحفظ فيه حريات الناس، وكرامتهم وحرمتهم، وأموالهم بحكم التشريع وفي المجتمع الذي يسوده النضج والتعاون، ويقدم على الشورى والتوجيه والمساواة في العمل والتعامل والعدالة في الواجبات والحقوق والذي يشعر كل فرد فيه بحكم الله، فالجميع يقفون على قدم المساواة أمام رب العالمين، في طمأنينة وثقة ويقين.(7).... قال تعالى:{واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فإنقذكم منها كذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون}( آل عمران: آية 103).
وعلى ذلك تتحدد أهمية العلاقات الإنسانية في انها تضمن للعاملين في مجال  الإدارة التربوية الرضا الوظيفي، وتدفعهم  للعمل والأداء والأنتاج، والتقليل من   الأساليب الروتينية التي تضفي على العمل الملل والرتابة. و تبعد الاضطرابات النفسية التي تحدث بين الزملاء بالعمل و تعزز الأنتماء إلى العمل التربوي من قبل الجميع.  وتمنح فرصاً للأنجاز والتقدم. و ترفع من الروح المعنويةللعامليتن وبذلك تؤدي الى تطور وتقدم الإدارة التربوية.

الإشكالية البحتية:

ان تقدم المجتمع يقاس بمدى كفاءة و فاعلية المنظمات و الأجهزة التربوية الموجودة فيه باعتبار التربية عملية إستثمار للموارد البشرية وهي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة .

إن المجتمعات الإنسانية بشكل عام تعيش اليوم ثورة معرفة وتكنولوجية هائلة ، فالمعارف العلمية والإنسانية تتضاعف باستمرار، الأمر الذي يفرض علي التنظيمات والمؤسسات مراجعة أهدافها ، وأساليبها ، واليات عملها لتتمكن من توظيف ذلك الأنتاج المعرفي الهائل باتجاه تحقيق أهدافها وغاياتها

ان العصر الحاضر وما نراه فيه من إهتمام الإداريين في شتى مجالات العمل بالنسبة اتنظيم اعمالهم ،او ما يشرفون عليه من ادارات ،ما يؤكد أهمية الإدارة لنجاح الاعمال لا سيما ونحن نعيش عصر تغير لم يسبق له مثيل في معدل سرعته وشموله،وهذا التغيير الشامل ، يقتضي وجود ادالرة تتسم بالسرعة والحسم وتيسير حدوث التغيير فضلا عن توجيهه نحو فائدة أكبر.

والإدارة التربويةذات أهمية بالغة في هذه المرحلة من مراحل التطور الحضاري السريع الذى يعيشه المجتمع البشري حاليا ولسنا نيالغ اذا قلنا ان مستقبل المدنية الحديثة،وقف على قيام الإدارة التربوية بدورها في اتجاهيين هما مساعدة التغيير على الحدوث، والعمل على توافق هذا التغيير،واستقراره في الاتجاه المرغوب فيه.

"ان اي تطور للتعليم قوامه تطوير في اداراته ومن تم فإن الإستراتيجية السليمة لتطوير النظم التربوية ، هي تلك التى تأخذ في صلب حسابها ـتطوير ادارات هذه النظم وتجديدها"(8).

ونظرا لأهمية العلاقات الإنسانيةفي حياتنا العامة لأن الإسلام هو دين العلاقات الإنسانية المبنية على أصول التسامح والرأفة والرحمة ،قال تعالى(أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن).
لينطلق بعد ذلك إلى تحديد الأصل في التعامل مع الآخرين؟ هل هو منطق الشدة والغلظة والقوة ؟ أم أنه منطق التسامح واللين والعفو؟.
اما العلاقات الإنسانية فقد وصف الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة ال عمران بقوله{ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لأنفضوا من حولك ..} 159
ولعلنا نحن الأن في هذا العصر أكثر مانكون في حاجه لهذه العلاقات الإنسانية والتي تعتمد على تفهم حاجات الفرد والجماعة وبالتالي تسعى من خلال ذلك إلى إشباع تلك الحاجات الفردية في ضوء الأهداف العامة فالعلاقات الإنسانية تركز على العنصر البشري أكثر من التركيز على الجوانب المادية كما تعمل على إثارة الدوافع الفردية بهدف الأنتاج والتنظيم في جو يسوده التفاهم والثقة المتبادلة فرضاء الأفراد وإرتياحهم في أعمالهم إنما هو  نتيجه للشعور بالتقدير والشعور بالأنتماء والمشاركه، فعندما تكون العلاقه بين الرئيس والمرؤس علاقة ود وإحترام متبادل يؤدي ذلك الى انتاج مثمر فى العمل.
ولذا فإن هذا البحث يتناول أهمية العلاقات الإنسانية في تطوير الإدارة التربوية بإثارة عدة تساؤلات تحاول هذه الورقة البحثية الاجابة عليها وهي:

1-ما أهمية العلاقات الإنسانية في الإدارة التربوية؟
2- كيف تساهم العلاقات الإنسانية في تطوير الإدارة التربوية؟
ومن خلال ما سبق فإنه يمكن تحديد أهداف هذا البحث في النقاط الاتية:

2- توضيح أهمية العلاقات الإنسانية في الإدارة التربوية.

3- التعرف على مدى مساهمة  العلاقات الإنسانية في تطوير الإدارة التربوية.

ومما سبق يمكن تحديد  مفهوم العلاقات الإنسانية في الإدارة التربوية على أنها" مجموعة من التفاعلات التي تمثل السلوكيات التربوية للاداري التربوي، تبنى على أساسها المعاملة الطيبة والأخلاق الإسلامية الحميدة، مثل الصدق والأمانة والعدل والألفة بينه وبين من يشرف عليهم، أو يتعامل معهم في الحقل التربوي، والتي من خلاله تتحقق الأهداف التربوية المخطط لها"(9).

وعرفت العلاقات الإنسانية بأنها " المعاملة الطيبة التي تقوم على الفضائل الأخلاقية والقيم الإنسانية السوية التي تستمد مبادئها من تعاليم الأديان السماوية وترتكز على التبصر والإقناع والتشويق القائم على الحقائق المدعمة بالأسانيد العلمية وتجافي التضليل والخداع بكافة مظاهره وأساليبه "(10).

وعرفت " بأنها سلوك مثالي بين القائد أو المشرف مع من تحت إشرافه"(11).
· العلاقات الإنسانية في المجال التربوي :

ان مفهوم العلاقات الإنسانيةفي الإدارة المدرسية :يقصد بها عملية تنشيط واقع الأفراد في موقف معين مع تحقيق لأحداث توازن بين رضائهم النفسية وتحقيق الأهداف المرغوبة.
ومن هنا يمكن أن نفهم أن الهدف الرئيسي للعلاقات الإنسانية في الإدارة يدور حول التوفيق بين إرضاء الحاجات الإنسانية للمعلمين وبين تحقيق أهداف المدرسة ولهذا فإن الهدف الرئيسي للعلاقات الإنسانية يتضمن إرضاء أو إشباع الحاجات الإنسانية وما يرتبط بها من دوافع التنظيم ورفع الروح المعنوية وتحسين ظروف العمل والوضع المادي للمعلمين

اذًا العلاقات الإنسانية ضرورية ليس للإدارة التعليمية التربوية فحسب وانما للجميع فهي مهمة في علاقة المعلم مع الطالب ومهمة في علاقة المعلم مع زملائه ومع مدير المدرسة ومع المشرف التربوي وكذلك مهمة لمديرالمدرسة مع من حوله من طلاب و معلميين و مشرفيين وكذلك العلاقات مهمة للمشرف التربوي مع الطلبة والمعلميين ومديري المدارس ،بمعنى ان العلاقات الإنسانية مهمة لنا جميعا بغض النظر عن موقعنا على خارطة .التربية والتعليم.
· أهمية العلاقات الإنسانية فى الإدارة التربوية:
ان مفهوم تطبيق العلاقات الإنسانية في المؤسسة التربوية يعني التركيز على الجانب المعنوي للعاملين بإعتباره جانبا مكملا للجانب المادي والترفع عن معاملتهم كألات صماء دون النظر الى ظروفهم وقدراتهم ومشكلاتهم، وطاقاتهم، وحاجاتهم.

"ان إهتمام الإدارة وحرصها على تطبيق جانب الإتصال الرسمي لا يقل عن جانب الإتصال الاجتماعي، وخلق جو ودي تعاوني بين الافراد وتشجيع المبادرات،  وخلق الحوافز المادية والمعنوية  الإيجابية منها والسلبية لدفع الافراد للعطاء وتقدير أعمالهم وإحترام انسانيتهم ، وتفهم شعورهم بعمق وادراك، وتهيئة البيئة الإجتماعية الآمنة  لجميع العاملين سيكون له مردود ايجابي فعال لتقديم افضل ما يمكن تقديمه من عمل منتج مثمر"(12).

"ان القائد الإداري الذي يؤمن بمبدأ العلاقات الإنسانية ويجعل منه ارضية صلدة وقاعدة تابتة في ادارته ، انما هو ذلك الإنسان الذي يتنزه عن التعالي على المرؤسين وينظر الى جميع العاملين نظرة إنسانية صادقة ، دون النظر الى مراكزهم وطبيعة شخصياتهم.. وقد اشارت دراسات جمعية الجامعة الامريكية الى ان اهم سمات القادة الناجحين هي كفاية القائد في بناء علاقات إنسانية طيبة مع مرؤسيه وسلوكه الجيد في التعامل معهم"(13).

· العوامل التي تسهم في بناء العلاقات الإنسانية في الإدارة التربوية أهمها ما يلي:-
الإيمان بالعمل التعاوني،وإتاحة الفرص للإداريين للتعبير عن آرائهم،وتشجيعهم على الارتقاء بالعلاقات الشخصية والمهنية،وعرض مشكلاتهم ومناقشتها، وايجاد الحلول لها متى احتاجوا إلى ذلك،وتشجيع أوجه النشاط التي تبني علاقات طيبة بين العاملين في الإدارة الواحدة،وإحترام شخصيات ووجهات نظر الآخرين وآرائهم المختلفة،وإشعارهم بقيمتهم، وبالحاجة الماسة إليهم، وبأنهم عامل أساسي في العمل،وتقدير طموحاتهم وقدراتهم ووضعها موضع التقدير و الإهتمام،والإيمان بالمسئولية التربوية في بناء الروح المعنوية العالية لدى الآخرين،وإشراكهم في اتخاذ القرار، وملاحظة مدى تأثيره فيهم ،والقدوة الحسنة في التعامل والعمل على تحسين بيئة العمل وظروفه،وحفزهم مادياً ومعنوياً..
وهناك عوامل أخرى تسهم في بناء العلاقات الإنسانية في المجال التربوي منها:
"المساواة ، الصدق ، الأمانة ، المحبة ، الألفة ، التدريب ، تحديد المسئولية ، استشعار ا لأخوة ، حسن الظن بالعاملين ،الصلح والعدل بينهم، الشورى وحسن التعامل، العفو، التسامح، التقدير والمكافأة، إجتناب الجدل والمزاح المؤثر على العمل، سلباً، النصيحة، الوفاء بالعهد ، الرحمة، بشاشة الوجه، الحلم، تجنب الغيبة أو النميمة ، حفظ السر، التواضع ، الإستقامة، العفة ، عدم التكبر"( 14).
· مدى مساهمة العلاقات الإنسانية في تطوير الإدارة التربوية.

التطوير الإداري بوجه عام هو تللك العمليات التي نعنى بها الارتقاءوالتحسن المستمر المنطلق من معايير علمية.

"ويعرف التطوير بأنه" إستراتيجية تتضمن إستخداما محدودا للقوى الداخلية والخارجية لتحقيق التغيير ،ويتيح امكانيات كبيرة لتنمية الافراد والجماعات، وترسيخ الأنتماء والعمل الجماعي وتماسكه"(15).

"ويعرف التطوير على مستوى الإدارة" بأنه عملية تزويد الإداريين بالمهارات والمعلومات التى تساعدهم على تحسين ادائهم في العمل ورفع مستوى كفايتهم في مواجهة المشاكل الإدارية"(16).

   اما التطوير الإداري فهو" احداث تغييرات في طبيعة النشاطات الفكرية والسلوكية داخل الجهاز الإداري"(17).

ويعني التطوير الإداري ايضاً زيادة كيفية في قدرة المنظمة لتحقيق أهدافها بصورة أفضل.

  وإذا نظرنا فيما حولنا نلاحظ التغيير يطال جميع نواحي الحياة الطبيعية والسياسيةوالإقتصادية والإجتماعية،حتى بات موضوع لكل علم وفن ،ومن التغييرات التى طالت الجانب التربوي على سبيل المثال التغييرات في الهيكلية الإدارية والتغييرات في قوانين الضمان الاجتماعي ولوائح التقاعد ...وغيرها ولهذا كله كان لزما العمل على إدارة تلك التغييرات لتحقيق الأهداف المنشودة.

   ويعتبر الإنسان هو محور التغيير في اى مجتمع او إدارة،وهو الذي يواجه عوائق التغيير بطرق سليمة ومدروسة وفق إستراتيجية واضحة، ومفتاح نجاح التغيير في الإدارة هو القائد بمساندة آليات التغيير الفعالة، ويشكل العاملون في تقبلهم وتأييدهم وتصرفاتهم ومساندتهم جزء هاما للنجاح فكلما كانت العلاقات الإنسانية ايجابية ومتينة بينهم ادى ذلك الى نجاح العمل ونجاح الإدارة وتغيرها نحو الأفضل
أسس العلاقات الإنسانية في التنظيمات الإدارية .
* ـ إن من أسس العلاقات الإنسانية في التنظيمات الإدارية ما يأتي :
1 ـ الإيمان بقيمة الفرد :
وهذا يعني أن يؤمن الرئيس أو المدير بأن لكل فرد شخصية فريدة يجب إحترامها ، وأن الفرد العادي قادر ـ إذا أتيحت له الفرصة ـ أن يفكر تفكيرا موضوعيا منزها عن الاعتبارات الشخصية إلى حد كبير ، وأنه قادر على أن يصل إلى قرارات رشيدة قائمة على أسس علميه سليمة فيما يعترضه من مواقف أو يبرز أمامه مشكلات .
2 ـ المشاركة والتعاون :
وينبع هذا من الإيمان بأن العمل الجمعي أجدى وأكثر قيمة من العمل الفردي ، وحين يتاح الجو المناسب لجماعة ما لمناقشة أمر من الأمور أو تبادل الرأي فيه فإن قدرة هذه الجماعة على فهم الموضوع وتحديد أبعاده وملابساته واتخاذ قرار بشأنه تكون أفضل     مما لو ترك الأمرللاجتهادات الفردية مهما بلغ هذا بالفرد من تفوق ومهما اكتسب من خبرات .
3 ـ العدل في المعاملة :
ويعني هذا أن يعامل المدير أو المسؤول أفراد التنظيم الإداري معاملة تتسم بالمساواة والعدل بعيدة عن التحيز والمحاباة وذلك في إطار قدرات الأفراد وإمكاناتهم ومواهبهم ، وإيمانا بمبدأ الفروق الفردية بين الأفراد ، وتفاوتهم فيما وهبهم الله من قدرات .
4 ـ التحديث والتطوير:
إن التنظيم الإداري يجب ألا يقف نموه بدعوى أنه أصبح صالحا ، إذ أن توقفه يعني الجمود ، وهذا يعني العودة به إلى الخبرات السابقة وتطبيقها على المواقف الجديدة ،وإن التنظيم الإداري في حاجة مستمرة إلى النمو إي إلى التعديل والتطوير ، والجهاز الإداري هو الذي يحقق ذلك عن طريق نموه، وتفاعله واكتساب عادات سلوكية ـ في مجال العلاقات الإنسانية ـ تنمو بالخبرة والممارسة ...وإن من أبرز سمات النظام الإداري الناجح النمو والتقدم رغم العقبات بل إن علاج العقبات والتغلب على الصعوبات هو في حد ذاته عامل من عوامل التقدم والنمو .
نتائج البحث:

من خلال المعلومات التي تم طرحها خلصت الباحثة الي الاجابة على تساؤلات البحث

السؤال الاول:ماأهمية العلاقات الإنسانية في الإدارة التربوية؟

بمان محور الإدارة الرئيسي هو الإنسان وهو افضل إستثمار وهو محورواداة التطور والارتقاء بالمجتمع، وهو عامل التغيير ،لذلك فإن ان إستخدام العلاقات الإنسانية في الإدارة  التربوية يعني التركيز على الجانب المعنوي للعاملين بإعتباره جانبا مكملا للجانب المادي، حيث أن القائد الإداري الناجح هو الي يؤمن بمبدأ العلاقات الإنسانية ويجعل منها قاعدة تابتة في ادارته وهو الذي يتنزه عن التعالي  على المرؤسين وينظر للجميع نظرة إنسانية ، وهو بذلك يخلق جو ودي تعاوني بين العاملين ويشجع المبادرات الإيجابية ويهيئ البيئة الإجتماعية الآمنة لمن يعملون معه، وبالتالي يقدم العاملين معه افضل ما يمكن تقديمه من عمل منتج ومثمر، اي ان إستخدام العلاقات الإنسانية يؤدي ان تحقيق أهداف الإدارة بجهد أقل ،ووقت أسرع.

أما عن التساؤل التاني : ما مدى مساهمة العلاقات الإنسانية في تطوير الإدارة التربوية؟.

بمأن التطويرهو إستراتيجية تتضمن إستخداما محدودا للقوى الداخلية والخارجية لتحقيق التغيير، ويتيح امكانيات كبيرة لتنمية الافراد والجماعات، وترسيخ الأنتماء والعمل الجماعي وتماسكه وهوايضاً عملية تزويد الإداريين بالمهارات والمعلومات التى تساعدهم على تحسين ادائهم في العمل ورفع مستوى كفايتهم في مواجهة المشاكل......وبمأ، الإنسان هو محور التغيير في اى مجتمع او إدارة،وهو الذي يواجه عوائق التغيير بطرق سليمة ومدروسة وفق إستراتيجية واضحة، ولأن  مفتاح نجاح التغيير في الإدارة هو القائد بمساندة آليات التغيير الفعالة، فإن العاملون في تقبلهم وتأييدهم وتصرفاتهم ومساندتهم للإدارة يشكلون  جزء هاما من النجاح....اذاً فإن إستخدام   العلاقات الإنسانية وسيلة  ايجابية ومتينة تؤدى ذلك الى نجاح العمل ونجاح الإدارة وتغيرها نحو الأفضل، فإذا عامل المدير أو المسؤول أفراد التنظيم الإداري معاملة تتسم بالمساواة والعدل بعيدة عن التحيز والمحاباة وقدر قدراتهم وإمكاناتهم ومواهبهم ، واحترم الفروق الفردية بينهم ، وتفاوتهم فيما وهبهم الله من قدرات ، فإنه بذلك حقق نجاح الإدارة وتقدمها وتطورها الى الأفضل اي انه تمكن من احداث التغيير في الإدارة.


التوصيات:

نظرا لأن الإنسان هو محور الإدارة وعامل التغيير والتطويير فإن الباحثة

1- توصي الباحثة بضرورة الإهتمام بالعلاقات الإنسانية الإيجابية في جميع المجالات الإدارية، وخاصة أثناءالتعامل بين الإداري والعملين.

2-توصي الباحثة بتدريس العلاقات الإنسانية ضمن مناهج الإدارة ليتمكن الإداريين من معرفتها وتطبيقها في المجال العملي.
3-إعتماد الإداريين على نظرية العلاقات الإنسانية في ممارسة العمليات الإدارية(التخطيط والتنسيق والتنظيم والتوجيه والإشراف والتقويم).
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الطريق إلى الدراسات العليا.. أسبابه ودوافعه لدى طلبة الجامعات الحكومية الأردنية

لبنى ياسين

الدكتور أسامة عبيدات
كلية العلوم التربوية-الجامعة الهاشمية
هدفت الدراسة إلى معرفة الأسباب والدوافع التي من خلالها قام الطلبة بالالتحاق في برامج الدراسات العليا في الجامعات الأردنية، ومحاولة التوصل إلى تحديد الأبعاد والعوامل المؤثرة لاتخاذ هذا النوع من القرارات من وجهة نظر الطلبة.
وتم جمع البيانات عن طريق تصميم استبانة كأداة قياس للدراسة، والتي تضمنت على 18 فقرة موزعة على أربعة أبعاد معتبرة من وجهة نظر المستجيب، كما روعي وجود بعض المعلومات الشخصية المرتبطة بالطالب كمتغيرات مستقلة، ذلك في محاولة لتوجيه الدراسة. وتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الدراسات العليا في الجامعات الأردنية للعام الجامعي  2007/2008 ، أما عينة الدراسة فكانت عبارة عن (100) طالب وطالبة في ثلاث جامعات أردنية وهي: الأردنية، الهاشمية والبلقاء التطبيقية، تم اختيارهم بطريقة عشوائية، وقامت الباحثة بتوزيع أداة الدراسة عليهم حيث استعيد منها 91 فقط.

وأظهرت النتائج في هذه الدراسة، أن دوافع الالتحاق ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الأردنية كانت مرتبة ترتيباً تنازلياً وهي: الأسباب والدوافع الأكاديمية، يليها الأسباب المتعلقة بتحقيق التطور الوظيفي، ثم الدوافع المادية، وأخيراً تأثير النظرة الاجتماعية.

وفي النهاية تم تقديم بعض التوصيات الموجهة للطلبة الملتحقين و الذين يرغبون بالالتحاق مستقبلاً، متعلقة في دراسة الأسباب والدوافع بتوظيف شيئاً من المنطق وما تقتضيه لاستثمارها في اتخاذ القرار الصائب.
"الطريق إلى الدراسات العليا.. أسبابه ودوافعه لدى طلبة الجامعات الحكومية الأردنية"

لبنى ياسين

الدكتور أسامة عبيدات
المقدمة

يعد الاهتمام بالتعليم العالي من أكثر المواضيع حيوية وإثارة على صعيد العلم والمعرفة، وأن عملية الاستثمار فيه من أبرز أنواع الاستثمار في رأس المال البشري.. إذ أنه يقوم على تنمية الأفراد، والعمل على تطوير مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي، إذ كما يعرف أن المجتمع الأردني مجتمعاً فتياً، ومن خلالهم يسعى التعليم الجامعي إلى إبراز شخصياتهم وتحقيق تطلعات المجتمع من خلال إعداد الطاقات البشرية المتعلمة والمدربة.
والتعليم العالي، وبالأخص الالتحاق ببرامج الدراسات العليا، يعد من أكثر الاهتمامات الرائجة في الوقت الراهن.. ذلك لأهمية التعليم والاستمرار فيه، كمصدر قوة واستثمار على الأمد الطويل الذي لابد من تحقيق عائداته.

وأن للجامعات دورها الهام ومسؤوليتها العظيمة، تتمثل في دخول الفكر العربي ميادين البحث العميق، آخذاً طريقه نحو البروز والتميز والمشاركة الفعالة في التقدم البشري (مطاوع، ٢٠٠٢).


لذا فإن الجامعات تعمل على أن يظهر دورها الفعال في تحقيق وبلوغ الإبداع والتقدم العلمي، والقدرة على المنافسة ومجاراة الواقع في مجالات الفكر والعلم والمعرفة. 

كما أن البحث في دوافع الالتحاق ببرامج الدراسات العليا، يؤدي إلى معرفة أثرها في مساعدة أصحاب القرار في تحديد الاتجاهات لدى المجتمع والتخصصات المرغوبة اجتماعياً، بالتالي يتم تطوير المساقات والبرامج المرغوبة لدى كل فئة اجتماعية، ومعرفة مدى تطابقها مع احتياجات التنمية المستدامة وحاجات سوق العمل.  

مشكلة الدراسة 

الإقبال والتهافت على الالتحاق ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الأردنية باتت ظاهرة ملحوظة، وأصبحت الحاجة ملحة لمعرفة أسباب هذا الاتجاه، خاصة وأنه تسبب في زيادة الضغط والإرباك على إدارات الجامعات والهيئات التدريسية، ولوحظ أن هناك نقص في الكوادر المشرفة على رسائل البحث العلمي بسبب الأعداد المرتفعة للطلبة المسجلين، الذي يمكن أن يشكل تهديداً على نوعية البحث العلمي وجودته، مع محدودية الخدمات المتوفرة مقابل هذا العدد الهائل، بالإضافة إلى حجم الإنفاق العالي، برغم المعرفة المسبقة في الصعوبات التي يواجهها المجتمع من الناحية الاقتصادية، والعلم بأن الدراسة الجامعية في برامج الدراسات العليا مكلفة إلى حد ما.

بالمقابل اختلفت الغايات والدوافع وراء الحصول على الشهادات العليا، بين الحاجة لدخول سوق العمل أو السعي وراء تغيير المنصب الوظيفي، وما بين الطبقة الاجتماعية، حيث أن ارتفاع نسبة الإقبال على الحصول على شهادة الدراسات العليا ينم عن الحراك الاجتماعي في المجتمع العربي بشكل عام، والأردني بشكل خاص، حيث كان التعليم الجامعي محدود ومقتصر على قلة ضئيلة من الموسرين، إلى أن أصبح الآن ضرورة من ضروريات الحياة.
أهمية الدراسة

تسهم في تطوير العملية التربوية التعليمية وتحسين نوعية مدخلاتها، مع تطوير الخطط والمساقات والأنشطة المعدة للطلبة، وتحسين أساليب وطرق انتقائهم، أيضاً وفي تحسين آليات القبول والتسجيل. حيث تبرز أهميتها في إعداد البرامج والدراسات الجديدة بما يتفق مع رغبات الطلبة وحاجات المجتمع، وتساعد الطالب في فهمه لنفسه ولمن حوله، ومعرفة الأبعاد التي يسعى الطالب في تحقيقها وتصوراته المستقبلية، والتي ينبغي في أن تكون متواجدة من قبل المسؤولين وذوي الاهتمام. كما تزداد أهميتها في أنها تقوم بمقارنة دوافع الطلبة الملتحقين ببرامج الدراسات العليا في مجمل الجامعات الأردنية، باختلاف أعمارهم وجنسهم وميولهم الأكاديمية.

هدف الدراسة وأسئلتها


هدفت الدراسة إلى معرفة أسباب ودوافع الالتحاق بالدراسات العليا لدى طلبة الجامعات الأردنية، وأهمية هذه الدوافع وأثر المتغيرات عليها، ويمكن عرض أهداف الدراسة عن طريق معرفة أجابات الأسئلة التالية:

1. ما الدوافع التي أدت إلى اتخاذ الطلبة قرار الالتحاق ببرامج الدراسات العليا؟
2. هل توجد فروق بين دوافع الالتحاق تعزى إلى متغيرات الجنس أو العمر أو التخصص الأكاديمي؟
الأدب النظري والدراسات السابقة

الأدب النظري

يجتاز الوطن العربي في الوقت الحاضر مرحلة تغير حضاري، تبدو ملامحها في مختلف مظاهر الحياة العربية المعاصرة، فالإنسان العربي يصارع البيئة الطبيعية محاولاً استخدام العلم في ذلك. ويعتبر التعليم العالي ضرورة ماسة في النظام التربوي، وحتى يحقق هذا المستوى من التعليم أهدافه، يجب أن يبنى على مستويات سليمة في التعليم في المراحل السابقة. وهناك حقيقة مؤكدة هي أن التوسع في التعليم الجامعي في البلاد العربية، كان نتيجة التوسع في التعليم العام، وازدياد حاجات هذه البلاد إلى الفنيين والمتخصصين. 

وأن طلاب الدراسات العليا هم عصب الجامعات العظيمة لأنهم محركوا عجلة بحثها العلمي. وهم بذور أساتذتها الكبار لاحقاً، حيث توجد الجامعات الأفضل يوجد اقتصاد معرفي، اقتصاد قائم على البحث والتطوير (فقيه، ٢٠٠٦). 

وتعتبر الدراسات العليا واجهة مهمة من واجهات الجامعات، لكونها أحد أهم العناصر في تطوير الأبحاث العلمية بما تشمله رسائل الماجستير والدكتوراه من موضوعات بحثية متميزة، فقد أولت الجامعات العالمية أهمية خاصة لتطوير الدراسات العليا بتوفير سبل الدعم المختلفة لتقديم برامج متميزة ومتنوعة وتوفير كافة الإمكانات للتوسع في هذه البرامج وزيادة أعداد طلاب الدراسات العليا. (من مقال صادر عن جامعة الملك سعود). 

http://www.ksu.edu.sa/sites/Colleges/Arabic%20Colleges/CollegeOfScience/physics/PostGraduate/Default.aspx

إن برامج الدراسات العليا تقدم عادة بعد المرحلة الجامعية الأولى سواء كانت هذه الدراسات دبلوما ًعالياً، أم درجة ماجستير، أم درجة دكتورا ه، وتكون الدراسة فيها امتداداً طبيعيا ً للدراسة الجامعية الأولى في مستوى أعلى وتخصص دقيق يسمح بعمق أكثر ومعرفة أغزر.

 وتتنوع برامجها لتشمل برامج ومجالات علمية متعددة تختلف باختلاف أنواع البحوث التي تجرى، فمنها في مجال العلوم الأساسية الذي يهدف إلى التعمق في المعرفة العلمية والتطبيقية وتنمية قدرات الإنسان على فهم القوانين العلمية الأساسية، ومنها مجال العلوم التطبيقية الذي يهدف إلى التوصل إلى الاكتشافات العلمية والتي تستخدم لأغراض علمية تطبيقية، ومنها مجال التقويم الذي يهدف إلى تطوير الممارسات العملية في المجتمع. 

أما بالنسبة لبرامج الدراسات العليا في الجامعات المختلفة، فنجدها تختلف باختلاف شروط القبول ونوعية الدرجات العلمية الممنوحة، فبالنسبة لشروط القبول فنجدها تتنوع بتنوع التخصص والجامعة والمجتمع، وبالرغم من أن مبدأ إتاحة حق التعليم لجميع الراغبين، إلا أن فلسفة قبول طلبة الدراسات العليا تقوم أساساً على مبدأ الانتقاء بسبب ارتفاع كلفة الدراسة بمرحلة الدراسات العليا واحتياج الدراسات العليا إلى أساتذة ذوي كفاءة عالية من أعضاء هيئة التدريس ممن لهم خبرات طويلة في التدريس الجامعي والإشراف العلمي على الطلبة. إضافة إلى احتياج برامج الدراسات العليا لمستويات معرفية وقدرات عقلية متميزة ومهار ات بحثية لا تتوفر لدى الجميع لذا نجد أن أغلب الجامعات في دول العالم تعتمد شروطا - ممن يتقدمون للالتحاق بها- معينة للقبول في هذه البرامج أبرزها التأهيل العلمي المسبق واجتياز بعض اختبارات الاستعداد والقدرات العقلية وتقديم شهادات توصية أو خبرة واجتياز عدد من الاختبارات التحريرية أو الشفوية أو الأدائية واجتياز المقابلة الشخصية وإجادة لغة أجنبية. (أبو دقة و الخولي، ۲٠٠٤). 

  وفيما يتعلق بالطلب الاجتماعي على خريجي الدراسات العليا فالحال مغاير تماماً ، فالوظائف كما ذكر كارابل (karabell, 1998) غير موجودة ، وعدد خريجي الدراسات العليا يتجاوز عدد الوظائف المتوفرة ، هذا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي لوحظ فيها أن 71% من حملة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية يحصلون على وظائف ، وأن 51% من خريجي الدكتوراه في العلوم الطبيعية يحصلون على عمل أما 8% من خريجي الدكتوراه في العلوم الانسانية فيحصلون على عمل (Karabell,1998) أما بالنسبة للعالم العربي فإن نسبة البطالة بين خريجي الدراسات العليا في الأردن مرتفعة (نهار، ۱۹٩۸) وفي المملكة العربية السعودية لوحظ أن الحصول على وظيفة بعد الماجستير أو الدكتوراه، محدود جداً .

فالطلاب والطالبات يفنون سنوات طويلة من عمرهم يبحثون في حقول معرفية دقيقة غير ذات جدوى فيما يتعلق بالتوظيف أو التنمية (Karabell,1998) وهذه البرامج في معظمها لا تتجاوب مع التغيرات العلمية والتكنولوجية مما يجعلها عبارة عن جهود لإضاعة العمر . فالبطـالة بين خريجي الدراسـات العليا في تزايد والعلوم والمعارف التي يتخرج بها طلاب الدراسات العليا غير ذات قيمة وظيفية (Lapidus,1997).
وعن دور الدراسات العليا فإنها تعد العنصر الرئيسي والفاعل في نظام التعليم الجامعي وتطويره, حيث تساهم في تأهيل طلاب الدراسات العليا من خلال تأطير الجوانب النظرية والتطبيقية والموائمه بينهما واستخدام برامج جديدة في مجال الاختصاص، أيضاَ في السماح للطلاب  بالتدريب العملي والميداني، واستخدام تقنيات حديثه في التدريس، واستخدام مراجع ومصادر جديدة، والاهتمام في إجراء تبادل المعلومات بين الجامعة والجامعات الاخرى، والتركيز على ربط الدراسات باحتياجات سوق العمل، مما تجعل من الطالب باحثا في مجال اختصاصه (الزبيدي، ۲٠٠٨).

ومما يتعلق بتطوير برامج الدراسات العليا، فهناك علاقة عضوية بين التعليم الجامعي والدراسات العليا والبحث العلمي التكنولوجي والتنمية الوطنية، وتعتبر المؤسسات الجامعية من خلال الدراسات العليا عماد البحث العلمي والتطوير وعماد نقل المعرفة والتكنولوجيا، ونشرها إلى جميع قطاعات المجتمع، فالنظام المبني على التعليم والتدريب والبحث هو أكثر الأساليب ملائمة للتحديث على المدى القريب والبعيد. لذلك يجب التوفيق بين متطلبات البحث العلمي وأهداف التنمية الوطنية كي يحصل ربط حقيقي بين الجهود الجامعية وعمليات التنمية، وتظهر نشاطات إبداعية محلية وتكنولوجية ذاتية.


وبما أن برامج الدراسات العليا تتضمن مساقات متنوعة متقدمة ومتخصصة منها النظري ومنها العلمي ومنها التدريبي في الميدان، كما تتضمن تنفيذ أبحاث ودراسات وتحضير أطروحات على مستوى الماجستير والدكتوراه، والمشاركة في العديد من نشاطات التدريس، لذا نجد على أن هناك أهمية متزايدة لضرورة توظيف الكفاءات العربية المهاجرة في البلدان الصناعية المتقدمة في هذه العملية عن طريق عدة سبل، منها التدريس في الجامعات العربية باستقطاب أساتذة لفترة طويلة أو أثناء التفرغ العلمي، والتعيين المشترك مع الجامعات العربية، أو الإشراف المشترك في الدراسات العليا، وتوأمة الجامعات، وتوفير فرص لتدريب طلبة دراسات الماجستير والدكتوراه عن طريق الزيارات العلمية، والمشاركة في تأسيس معاهد جامعية عربية مهجرية للتعليم المفتوح بواسطة شبكات الانترنت العالمية (نايفة، ۲٠٠٠). 


ولا بد من التأكيد على أن تسويق نتائج البحث العلمي ليس هو الهدف الذي يجب أن تسعى لتحقيقه مؤسسات البحث العلمي في الوطن العربي، بل أنه الوسيلة التي لابد من خلالها تصبح الاستفادة من نتائج البحث العلمي ممكنة. وهو كذلك أحد أهم الآليات المتاحة لإيجاد علاقات تواصل بين مؤسسات البحث والمؤسسات الإنتاجية في المجتمع، تسمح بأن يثري نشاط كل منهما الآخر، ليسهما معاً في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع التي تعتبر الهدف الحقيقي لممارسة عملية البحث العلمي (بوبشيت ورضوان، ١۹۹۸).

الدراسات السابقة

أولاً: الدراسات العربية

دراسة (العمري، ۲٠٠٥) في معرفة دوافع الالتحاق بالدراسات العليا لدى طلبة الجامعات الحكومية الأردنية، وتوصل إلى أن هذه الدوافع كانت مرتبة ترتيباً تنازلياً كالتالي: دوافع نفسية، دوافع ثقافية، دوافع علمية، دوافع اقتصادية، دوافع اجتماعية، وبين من نتائج دراسته أنه ليس هناك فروق ذات دلالة احصائية بين المتوسطات الحسابية تعزى إلى متغيرات الجنس أو المستوى الأكاديمي أو العمر.
دراسة (مصطفى، ١٩٩٥) التي تناولت طلبة الدراسات العليا في الجامعة الأردنية ودوافع التحاقهم بهذا البرنامج، وبينت نتائج دراستها أن أقوى الدوافع هو الدافع العلمي يليه الدافع الاجتماعي فالدافع المهني والدافع الاقتصادي فدافع البطالة، ولم تكن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لدوافع الالتحاق ببرامج الدراسات العليا في الجامعة الأردنية في مختلف المجالات تعزى إلى اختلاف الجنس، بينما كان هناك فرقاً في مجال الدافع النفسي لصالح الكليات الإنسانية، وفرقاً في مجال الدافع الاقتصادي لصالح الكليات العلمية. كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لدوافع الالتحاق ببرامج الدراسات العليا وفقاً للبرامج التي التحقوا بها في مجال الجانب الاقتصادي لصالح الطلبة الملتحقين ببرامج الماجستير.

 وفي دراسة قامت بها (جاسر، ١۹۹٠) التي طبقت على الطلبة الأردنيين في الجامعات الحكومية الأربعة، الأردنية واليرموك والعلوم والتكنولوجيا ومؤتة، هدفاً منها في معرفة العلاقة بين الخلفية الاقتصادية والاجتماعية لأسر الطلبة الأردنيين عينة الدراسة، مدى تحقيق رغبة أبنائهم بالالتحاق بالتعليم الجامعي، والعوامل المؤثرة. حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة أن معظم طلبة الجامعات الأردنية ينتمون إلى مستوى اقتصادي متوسط، وكان هناك تفاوت في توزيع الطلبة على الجامعات حسب المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كما أن نسبة عالية من العينة قاموا بالاتحاق حسب رغباتهم.

ثانياً: الدراسات الأجنبية


دراسة البروفيسور اندروهانن وهارولد سيلفر  (Andro Hanen & Harlod Silver,2003)موجهة إلى عينة من طلبة الدراسات العليا في جامعات المملكة المتحدة، هدفت إلى معرفة وتحليل التغيرات التي طرأت على نظام التعليم العالي في المملكة المتحدة الذي أصبح تعليماً جماهيرياً، وإلى معرفة دوافع الطلبة واختياراتهم التي أدت إلى دخولهم التعليم العالي، وأسباب اختيارهم للمعاهد المحددة والبرامج المعينة. حيث أظهرت نتائج الدراسة أن أقوى الدوافع لدخول الدراسات العليا لدى أفراد العينة كانت مرتبطة بدرجة كبيرة برغبتهم في تطوير وتحسين آفاقهم العملية التسويقية والاستجابة إلى حوافزهم المهنية، أيضاً أشار بعض الطلبة إلى أنهم حفزوا إلى مواصلة التعليم الجامعي بسبب الضغوط الاجتماعية والعادات، بينما لم يكن هناك دور لمتغير العمر والجنس والطبقة الاجتماعية بالنسبة لنوع المعهد أو الكلية أو البرنامج الذي التحقوا به.  

أما دراسة  هووارد وآخرين Howard, R.D.ct al,1990)) هدفت إلى التعرف على دوافع الالتحاق ببرامج الماجستير ورفع الكفاءة خارج الحرم الجامعي لجامعة مارشال غرب فرجينيا، وذلك لأربعة تخصصات هي: التعليم التقني وتعليم الكبار وتعليم الأعمال وتعليم التسويق، وتناول الباحثون في هذه الدراسة عينة من الطلبة الذين التحقوا بهذه البرامج، حيث كانت أهم دوافع الالتحاق حسب الترتيب: التقدم الوظيفي، الاهتمام المعرفي، الاتصال الجامعي، فالتحفيز الاجتماعي، ثم خدمة المجتمع، أخيراً توقعات خارجية. وقد اختلفت تلك الدوافع تبعاً لمتغير الجنس، إذ اتضح أن الإناث يمكن أن يلتحقن ببرامج الماجستير لدافع التقدم الوظيفي يليه الاهتمام المعرفي ، بينما الذكور لدافع خدمة المجتمع، حسب ما تبين من نتائج الدراسة، وقارنت الدراسة بين التخصصات الأربعة، حيث اتضح من نتائجها أن طلبة التعليم التقني وتعليم التسويق وتعليم الكبار كان دافعهم الرئيسي هو التقدم الوظيفي في حين كان دافع عينة تعليم الأعمال الاهتمام المعرفي.

الطريقة والإجراءات

مجتمع الدراسة وعينتها

اشتمل مجتمع الدراسة جميع طلبة الدراسات العليا في الجامعات الأردنية، أما عينة الدراسة تكونت من 100 طالب وطالبة في مرحلة الدراسات العليا لثلاث جامعات أردنية (الأردنية، الهاشمية والبلقاء التطبيقية)، تم اختيارهم بطريقة عشوائية. ويوضح الجدول التالي توزيع أفراد العينة.

جدول (۱) توزيع أفراد عينة الدراسة

	المتغير
	العدد المتوفر
	العدد المفقود
	النسبة المئوية

	الجنس
	أنثى
	66
	4
	72.5

	
	ذكر
	21
	
	23.1

	العمر
	< 30
	57
	0
	62.6

	
	30 – 35
	15
	
	16.5

	
	36 – 40
	10
	
	11

	
	41 – 45
	7
	
	7.7

	
	> 45
	2
	
	2.2

	الدرجة العلمية
	الماجستير
	87
	0
	95.6

	
	الدكتوراه
	4
	
	4.4

	الجامعة
	الهاشمية
	40
	1
	44

	
	الأردنية
	23
	
	25.3

	
	البلقاء التطبيقية
	27
	
	29.7

	الدخل
	< 200
	13
	6
	14.3

	
	200 – 400
	52
	
	57.1

	
	400 – 600
	17
	
	18.7

	
	> 600
	3
	
	3.3


أداة الدراسة

تم تصميم استبانة مكونة من جزأين. فالجزء الأول كان يهتم بمعرفة المعلومات الشخصية لدى أفراد عينة الدراسة، والجزء الثاني عبارة عن 18 فقرة موزعة على أربعة معايير، الأسباب المتعلقة بالتطور الوظيفي، المؤثرات المرتبطة بالنظرة الاجتماعية، الدوافع المادية وأخيرا الأسباب والدوافع الأكاديمية. مع التوضيح لأفراد العينة أن بدائل الإجابة هي أربعة (موافق بشدة، موافق، غير موافق، غير موافق بشدة) يتم اختيار واحدة منها حسب ما يرونه مناسباً وقناعتهم الشخصية، علماً بأن درجات هذه البدائل (4 ، 3، 2 ، 1 ) على التوالي.

صدق الأداة

تم التحقق من صدق الأداة من خلال عرضها على محكمين مختصين في قسم أصول التربية والإدارة في الجامعة الهاشمية، حيث تم الاتفاق على الصيغة النهائية لأسئلة الدراسة.

ثبات الأداة

تم التحقق من ثبات الأداة بإعادة توزيعها على عينة جديدة من مجتمع الدراسة ضمن حدود الدراسة، ثم تم التوصل إلى إجابات والتي تعتبر قريبة بدرجة عالية من الإجابات السابقة، مما يدل على الثبات العالي لنتائج الدراسة.

حدود الدراسة


انحصرت الدراسة في طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعات الهاشمية، الأردنية، البلقاء التطبيقية، للعام الجامعي 2007/2008 ، حيث لا يمكن تعميم نتائج الدراسة إلا بالقدر الذي تسمح له حدود الدراسة وفرضياتها وأسئلتها.

النتائج ومناقشتها
السؤال الأول: ما الدوافع التي أدت إلى اتخاذ الطلبة لقرار الالتحاق ببرامج الدراسات العليا؟

يبين الجدول التالي المعايير الأربعة التي اعتبرت كدوافع التحاق الطلبة ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الأردنية، والمتوسط الحسابي لتأثير هذه الدوافع على قرار الالتحاق لجميع أفراد عينة الدراسة:
الجدول رقم (1) المتوسطات الحسابية لدوافع الطلبة للالتحاق ببرامج الدراسات العليا

	الرقم
	دوافع التحاق الطلبة ببرامج الدراسات العليا
	المتوسط الحسابي

	1
	التطور الوظيفي
	2.87

	2
	النظرة الاجتماعية
	2.32

	3
	الدوافع المادية
	2.68

	4
	الأسباب الأكاديمية
	3.09


ويبين الجدول (2) نتائج المتوسطات الحسابية لدافع التطور الوظيفي وعلاقته بقرار الالتحاق بالدراسات العليا من وجهة نظر الطلبة.

الجدول (2) المتوسط الحسابي لدافع التطور الوظيفي وعلاقته بالالتحاق بالدراسات العليا

	الرقم
	الفقرة
	المتوسط الحسابي

	1
	اختياري للدراسات العليا باب يفتح لي الآفاق لتحقيق ذاتي وارتقائي وظيفياً.
	3.54

	2
	اختياري للدراسات العليا وسيلة لأتخلص من وظيفتي الحالية.
	2.82

	3
	التخصص الذي ألتحق به يعود بالفائدة وبشكل إيجابي على موقعي الوظيفي.
	3.1

	4
	  اختياري للجامعة التي  أدرس بها سبب مباشر في تطويري والتأثير على عملي.
	2.6

	5
	قناعتي بأن الدراسات العليا فقط من أجل الحصول على الوظيفة المناسبة التي أرغبها.
	2.3

	المتوسط الحسابي لفقرات المتغير الأول على جميع أفراد العينة
	2.87


المقياس: 4= موافق بشدة ، 3= موافق ، 2= غير موافق ، 1= غير موافق بشدة

يتبين من خلال الجدول (2) أن المتوسطات الحسابية تتراوح بين (2.3 – 3.54) لجميع أفراد العينة ذكوراً وإناثاً، في جميع التخصصات ومختلف الأعمار، وهي مؤشر على أن تأثير التطور الوظيفي على قرار الالتحاق ببرامج الدراسات العليا أعلى من المتوسط

يبين الجدول (3) نتائج المتوسطات الحسابية المرتبطة بمتغير النظرة الاجتماعية وعلاقته بقرار الالتحاق بالدراسات العليا من وجهة نظر جميع الطلبة.

الجدول (3) المتوسط الحسابي للمتغير المرتبط بالنظرة الاجتماعية وعلاقته بالالتحاق بالدراسات العليا

	الرقم
	الفقرة
	الوسط الحسابي

	6
	شعوري وحاجتي لأكون متميز في مجتمعي  هو الدافع من وراء توجهي نحو الدراسات العليا.
	3.1

	7
	النظرة الاجتماعية تجبرني أن  ألتحق بالدراسات العليا برغم قناعتي أن لا علاقة بذلك.
	2.02

	8
	التحاقي في الدراسات العليا يكسبني احترام وتقدير الغير.
	2.8

	9
	رغبة الأهل هو السبب الرئيسي لالتحاقي في الدراسات العليا.
	1.9

	10
	رغبة الزوجة / الزوج هو الذي دفعني للالتحاق في الدراسات العليا.
	1.78

	المتوسط الحسابي لفقرات المتغير الثاني على جميع أفراد العينة
	2.32


المقياس: 4= موافق بشدة ، 3= موافق ، 2= غير موافق ، 1= غير موافق بشدة

 يتبين من خلال الجدول (3) أن المتوسطات الحسابية تتراوح بين (1.78 – 3.1) لجميع أفراد العينة ذكوراً وإناثاً، في جميع التخصصات ومختلف الأعمار، وهي مؤشر على أن تأثير النظرة الاجتماعية على قرار الالتحاق ببرامج الدراسات العليا كان منخفضاً إلى متوسط، حيث أن المعدل العام لهذه المتوسطات = 2.32 .

ويبين الجدول (4) نتائج المتوسطات الحسابية المرتبطة بمتغير الدوافع المادية وعلاقته بقرار الالتحاق بالدراسات العليا من وجهة نظر جميع الطلبة.

الجدول (4) المتوسط الحسابي للمتغير المرتبط بالدوافع المادية وعلاقته بالالتحاق بالدراسات العليا

	الرقم
	الفقرة
	الوسط الحسابي

	11
	أتوقع بعد حصولي على الدرجة العلمية أنه حتما سيتحسن وضعي المادي.
	2.95

	12
	يمكنني استثمار جزء من المال لدراستي الجامعية ليتسنى لي في النهاية الحصول على العائد من وراء ذلك.
	2.8

	13
	الأعباء المالية كانت تحول بيني وبين اختيار تخصص آخر في جامعة أخرى كنت أتمنى الالتحاق بها.
	2.3

	المتوسط الحسابي لفقرات المتغير الثالث على جميع أفراد العينة
	2.68


المقياس: 4= موافق بشدة ، 3= موافق ، 2= غير موافق ، 1= غير موافق بشدة

يتبين من خلال الجدول (4) أن المتوسطات الحسابية تتراوح بين (2.3 – 2.95) لجميع أفراد العينة ذكوراً وإناثاً، في جميع التخصصات ومختلف الأعمار، وهي مؤشر على أن تأثير الدوافع المادية على قرار الالتحاق ببرامج الدراسات العليا كان أعلى من المتوسط، حيث أن المعدل العام لهذه المتوسطات = 2.68 .

يبين الجدول (5) نتائج المتوسطات الحسابية المرتبطة بمتغير الأسباب الأكاديمية وعلاقته بقرار الالتحاق بالدراسات العليا من وجهة نظر جميع الطلبة.

الجدول (5) المتوسط الحسابي للمتغير المرتبط بالأسباب الأكاديمية وعلاقته بالالتحاق بالدراسات العليا

	الرقم
	الفقرة
	الوسط الحسابي

	14
	رغبتي في الرقي ضمن مجالي الأكاديمي هو الدافع الحقيقي لاختياري تخصصي في الجامعة التي أدرس بها.
	3.03

	15
	عندما أتعامل مع أشخاص أكاديميين من حملة الدرجات العلمية ينتابني شعور يحثني أن أخطو خطاهم.
	3.3

	16
	الروعة في الحصول على التميز في البحث العلمي وطموحي اللا محدود سبب يحثني نحو استكمال دراساتي العليا في هذا المجال.
	3.2

	17
	رغبتي وإصراري في الحصول على الحقيقة العلمية وإثباتها دافع قوي لأن أختار برنامج الدراسات العليا كوسيلة لتحقيق ذلك.
	2.98

	18
	مع العلم بوجود أسباب مباشرة وقوية لدى الطلبة الملتحقين ببرامج الدراسات العليا على اختلافها إلا أن قناعتي بالسبب الحقيقي هو العلم لأجل العلم.
	2.95

	المتوسط الحسابي لفقرات المتغير الرابع على جميع أفراد العينة
	3.09


المقياس: 4= موافق بشدة ، 3= موافق ، 2= غير موافق ، 1= غير موافق بشدة

يتبين من خلال الجدول (5) أن المتوسطات الحسابية تتراوح بين (2.95 – 3.3) لجميع أفراد العينة ذكوراً وإناثاً، في جميع التخصصات ومختلف الأعمار، وهي مؤشر على أن تأثير الأسباب الأكاديمية على قرار الالتحاق ببرامج الدراسات العليا كان مرتفعاً جداً، حيث أن المعدل العام لهذه المتوسطات = 3.09.

السؤال الثاني: هل توجد فروق بين دوافع الالتحاق تعزى إلى متغيرات الجنس أو العمر أو التخصص الأكاديمي؟
الجدول (6) المتوسط الحسابي لدوافع الالتحاق مقترنة بمتغيرات الجنس والعمر والتخصص الأكاديمي
	   الدافع

المتغير
	التطور الوظيفي
	النظرة الاجتماعية
	النمو الاقتصادي
	الدافع الأكاديمي

	الجنس
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث

	
	2.79
	2.89
	2.35
	2.3
	2.86
	2.56
	3
	3.1


	   الدافع

المتغير
	التطور الوظيفي
	النظرة الاجتماعية
	النمو الاقتصادي
	الدافع الأكاديمي

	العمر
	أقل من 30
	30 إلى 35
	36 إلى 40
	41 إلى 45
	اكبر من 45
	أقل من 30
	30 إلى 35
	36 إلى 40
	41 إلى 45
	اكبر من 45
	أقل من 30
	30 إلى 35
	36 إلى 40
	41 إلى 45
	اكبر من 45
	أقل من 30
	30 إلى 35
	36 إلى 40
	41 إلى 45
	اكبر من 45

	
	2.9
	2.8
	2.9
	2.9
	2.7
	2.3
	2.3
	2.5
	2.3
	2.5
	2.6
	2.6
	2.8
	3
	2.3
	3
	3.2
	3.2
	3.3
	3


	   الدافع

المتغير
	التطور الوظيفي
	النظرة الاجتماعية
	النمو الاقتصادي
	الدافع الأكاديمي

	التخصص            الأكاديمي
	تربية
	ترجمة
	محاسبة
	إبداع
	تربية
	ترجمة
	محاسبة
	إبداع
	تربية
	ترجمة
	محاسبة
	إبداع
	تربية
	ترجمة
	محاسبة
	إبداع

	
	3
	2.8
	2.9
	2.7
	2.5
	2.2
	2
	2.2
	2.7
	2.7
	2.7
	2.5
	3
	3.2
	2.5
	3.3


من خلال الجدول (6) يتبين أن دوافع الالتحاق بالنسبة للتطور الوظيفي وتأثير النظرة الاجتماعية وتحقيق النمو الأكاديمي متقاربة لدى الجنسين، بينما دافع النمو الاقتصادي في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا لدى الذكور أعلى منه لدى الإناث. 

أما بالنسبة لتأثير دوافع الالتحاق إن كان يعزى لمتغير العمر أم لا، فإن ذلك ليس له أثر لأن النسب متقاربة لدى جميع الفئات العمرية باختلاف الدوافع المؤثرة. وكانت بين أعلى من المتوسط إلى عالية نسبياً.

وعن تأثير دافع التطور الوظيفي والنظرة الاجتماعية فإنها تعزى إلى التخصص الأكاديمي،حيث تظهر أعلى نسبة في التخصصات التربوية. بينما دافع النمو الأكاديمي كان أعلى لدى طلبة تخصص التفوق والإبداع. إلا أن دافع النمو الاقتصادي كان متقاربا بين جميع الطلبة بمختلف التخصصات.

التوصيات

يمكن إجمال بعض التوصيات الموجهة إلى الطلبة الذين يرغبون بإكمال دراساتهم العليا، والتي تسهم في مساعدتهم باتخاذ القرار الواعي والمناسب: 

* قبل إتخاذ أي قرار لا بد من وجود دوافع ، وكلما كانت هذه الدوافع حقيقة ، كلما ساعدت وشجعت على مواصلة الطريق. هناك أسباب كثيرة لمواصلة الدراسة ومنها: مادية وتأمين فرص عمل أفضل، علمية، اجتماعية، نفسية. 

* بعد تحديد الهدف من الدراسة ، تأتي مرحلة إختيار التخصص. البعض ربما يستمر في دراسة نفس التخصص.. البعض يرى بأنه بعد فترة يحتاج للوصول لمنصب إداري فيتجه ربما لشهادات الإدارة.. البعض ربما يبدأ تخصص جديد، كلٌ حسب أهدافه والمعطيات المتاحة.

 * البعض قد يستمر مباشرة في الدراسة بعد التخرج ، وغالبا ما يكون ذلك في نفس التخصص. البعض يرى أنه سيعمل سنوات لاكتساب خبرة أو جمع أموال لمصاريف الدراسة.

- إيجابيات المواصلة المباشرة أن الفرد ما زال في طور التعلم ، والمعلومات مازالت حاضرة ، وربما المسؤوليات الملقاة أقل ، وغالبا ما ينفع في حالة مواصلة الدراسة في نفس التخصص. 

- إيجابيات تأخير الدراسة ، أنها قد تفتح بعد آخر في الحياة ومن ثم في إختيارالدراسة ، وتعطي الإنسان فترة تقييم واختيار دقيق للتخصص وغالباً ما ينتهي الأفراد بشهادات الإدارة.

 * أهم نقطة في مرحلة الدراسات العليا هي نقطة البحث الذي يوجد في القسم الأكاديمي في الجامعة.. ومن بعض العوامل التي قد تلعب دوراً في اختيار الجامعة: 

ترتيب الجامعة والتخصص محلياً وعالمياً.. سمعة الجامعة، عدد الأبحاث والأساتذة المتميزين، نسبة الخريجين العاملين في وظائف هامة، سرعة توظيف خريجو هذه الجامعة، مصاريف الدراسة. 
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"دور المنظمات غير الحكومية في دعم التعليم في الأردن"

لبنى ياسين

الدكتور أسامة عبيدات
كلية العلوم التربوية-الجامعة الهاشمية

الملخـص

هدفت الدراسة إلى معرفة الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية في دعم التعليم في الأردن، وتم جمع المعلومات عن طريق اتباع المنهج النوعي التحليلي، من خلال الزيارة الميدانية، وإجراء المقابلات الشخصية مع إدارة المنظمات وأصحاب القرار فيها، أو من ينوب عنهم. وتكوّن مجتمع الدراسة من جميع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية الناشطة في مجال التعليم في الأردن، تم أخذ عينة قصدية لأغراض الدراسة مكونة من أربع منظمات غير حكومية، اثنتين محليتين واثنتين دوليتين، ومقرها في عمان، و تم توجيه أسئلة مباشرة متعلقة بجوانب كل منظمة ومهامها.

وأظهرت النتائج أن المنظمات غير الحكومية لها تأثير على عملية التغيير الإيجابي ويعتبر التمكين والتنمية المجتمعية من الأهداف الاستراتيجية لها وذلك عن طريق تفعيل برامج تربوية تعليمية خاصة بفئات عمرية مختلفة، أهمها مرحلة رياض الأطفال والتعليم الأساسي، مما حقق بشكل إيجابي تغيير الفكرة السائدة في تقبل وجود المنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية، والإيمان بدورها وهدفها، حيث ارتفعت نسب الالتحاق بالمدارس، وانخفضت نسب الأمية، إضافة إلى التحسين والتطوير المطبق على المدارس من أنظمة ومناهج وأبنية، كذلك التطوير الحاصل في أساليب التعليم والتدريس والتدريب، إلا أنها تعاني من مشكلة نقص التمويل في دعم برامجها ومشاريعها المستمرة.

وفي النهاية قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات الموجهة إلى مؤسسات الدولة وصانعي القرار فيها؛ للمساهمة في تسهيل التشريعات والأنظمة الخاصة بالمنظمات غير الحكومية، وزيادة التثقيف المجتمعي، من خلال وضع سياسات واستراتيجيات لإبقاء هذا النوع من المنظمات لأجل تحقيق التنمية المجتمعية.

دور المنظمات غير الحكومية في دعم التعليم في الأردن

لبنى ياسين

ماجستير الإدارة التربوية

الدكتور أسامة عبيدات

المقدمة
إن محو الأمية ونشر التعليم والارتقاء بمستوياته يؤديان إلى تخلي المجتمع عن الخصائص السلبية واكتساب خصائص إيجابية متقدمة، باعتبار أن التعليم هو الشرط الأساسي الكفيل بتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، و تعد العلاقة بين التعليم وبين مستويات التقدم علاقة واضحة وأكيدة، لذا بات من المعروف أن جغرافية الأمية في العالم مطابقة لجغرافية التخلف، لأن انتشار الأمية أو انخفاض المستوى التعليمي لا يتعلقان فقط بالرموز المقروءة أو المكتوبة بقدر ما هي مشكلة تخلف حضاري واجتماعي (الخطيب، ٢٠٠٤).

ونظرًا للاتساع المطرد في الطلب على التعليم بمراحله جميعها، وبسبب قلة الموارد الداعمة التي تمتلكها الحكومات، وما تعانيه من عجز أثّر على القيام بكامل مهامها نحو النظام التعليمي، فإنه من المناسب اللجوء إلى مصادر وموارد غير حكومية للمساعدة بهذا الدور في دعم التعليم، لذا كان هناك ما يسمى بالمنظمات غير الحكومية كأحد القطاعات الرئيسة التي قدمت المساعدة للدولة لتغطية أنشطتها على الأصعدة جميعها.

وتعرّف الأمم المتحدة المنظمات غير الحكومية بأنها منظمات لها رؤية محددة تهتم بتقديم خدماتها للجماعات والأفراد، وتحسين أوضاع الفئات التي تتجاوزها التوجهات الإنمائية، كما يتحدد عملها في ميادين المشاريع الإنمائية والطوارئ وإعادة التأهيل، وكذلك تهتم بثقافة المجتمع والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فيه (الكسادي، ٢٠٠۳). أما البنك الدولي فيعرف المنظمات غير الحكومية بأنها مؤسسات وجماعات متنوعة الاهتمامات ، إما مستقلة كليًا أو جزئيًا عن الحكومات، وتتسم بالعمل الإنساني والتعاوني وليس لها أهداف تجارية (الهيتي، ٢٠٠٦).
مشكلة الدراسة

ينطوي المشهد الحالي للعالم على إعادة تشكيل مهام الدولة، لا بغرض تقليصها كما يعتقد البعض، ولكن لإعادة تركيبها، وتوسيع دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وفي البحث عن التوازن يكبر دور المنظمات غير الحكومية على أنها الشريك الثالث في عملية صنع القرار.

حيث ورد عن تقرير البنك الدولي في تقييمه لواقع التعليم في المنطقة العربية (۲٠٠۸) أن تقدمًا ضخمًا يتعلق بمخرجات التعليم في العالم العربي، ومن خلال بيانات ومعلومات تبين أن تقدمًا حقيقيًا طرأ على معدلات الالتحاق بالدراسة على مستوى الجنسين، وفي الوقت ذاته يسلط التقرير الضوء على حقيقة مهمة وهي بالرغم من هذا التقدم الضخم والمثير للإعجاب فإن منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا زالتا متخلفتين عن المناطق الأخرى فيما يتعلق بمؤشرات مخرجات التعليم الهامة، وهذا يشمل معدلات الانخراط ونتائج الاختبارات الوطنية، هذا يشير أن النجاح في الماضي ليس بالضرورة شيئًا يجب أن يرضى به الجميع، بل يجب تجاوز ذلك التفكير بأن النظام التعليمي مجرد مدارس ومعلمين وكتب ومناهج دراسية، بل يجب النظر إلى المنظومة التعليمية بأكملها، ثم تأثير المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني فيها، إضافة إلى التحفيز والتشجيع والمحاسبة.
لذا جاءت هذه الدراسة كي تبرز دور المنظمات غير الحكومية في دعمها للمجتمعات والأفراد، وإظهار قدرتها على التغيير والإصلاح لتنمية هذه المجتمعات ومواكبتها لمتطلبات الحياة. أيضًا بهدف توضيح أهمية دور المنظمات غير الحكومية الناشطة في دعم رياض الأطفال والتعليم الأساسي في الأردن، لما لهذه المرحلة أهمية في تنشئة الأفراد وتنميتهم والمساهمة في صقل شخصيتهم لمواجهة الحياة في المستقبل.

أسئلة الدراسة

تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية في دعم رياض الأطفال والتعليم الأساسي في الأردن. وبشكل أكثر تفصيلاً فإن هذه الدراسة تهدف إلى الإجابة عن السؤال التالي:

ما الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في دعم رياض الأطفال والتعليم الأساسي في الأردن؟
أهمية الدراسة

تبرز الأهمية في توضيح دور المنظمات غير الحكومية في دعم رياض الأطفال والتعليم الأساسي في الأردن، حيث إن النظام التعليمي من أهم الأنظمة التي تحتاج إلى اهتمام ودعم؛ ذلك لأنها الأساس في تكامل الأنظمة الأخرى، كما تكمن أهمية الدراسة في أنها تسهم في مساعدة الباحثين والأكاديميين بالاطلاع والبحث عن جهود المنظمات غير الحكومية التي قد تكون مهمة من خلال تقديم التقارير عن مهام وإنجازات تلك المنظمات للمجتمع، وبخاصة إذا كانت الدولة لا تستطيع أن تقوم بدورها على أكمل وجه نحو النظام التعليمي.

الأدب النظري

من المعروف أن دور الدولة في ظل العولمة قد اختلف، وبعض الآراء تقول بزعزعة دور الدولة ومؤسساتها، وبالتالي أصبحت الحكومات لا تستطيع أن تقوم بكل الأدوار بكفاءة وفاعلية، ومن هنا ازداد الدور الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية.
فمع تسارع وتيرة التطورات العالمية، ودخول البشرية عصر العولمة، تحدث تحولات كبيرة في جميع المجالات، وعلى المستويات كافة (المحلي والإقليمي والدولي)، ومن أبرز ما أدت إليه التطورات العالمية الجديدة أنها وضعت الإنسان في بؤرة حركة المجتمع وتقدمه، من خلال التوسع الكبير في دور المنظمات غير الحكومية، ليشمل إلى جانب الدور الخيري والخدمي، دور هذه المنظمات كآلية لتطوير المواطنين وتنظيمهم من أجل المشاركة الواعية والفاعلة في العملية الإنمائية وفي تطوير الوعي الديمقراطي والثقافي والبيئي … إلخ، لدى جميع شرائح المجتمع. 
ويمكن وصف طبيعة عمل المنظمات غير الحكومية بأنها جسرٌ، حيث إن تشكيل وإنشاء المنظمات غير الحكومية تعتبر وسيط بين الدولة والفرد، وبالتالي فهي خدمة بين الإرادة الفردية والاجتماعية (Grugel, 2000). ويرى قادة العالم والسياسيون أن عمل المنظمات غير الحكومية يتمثل في تقديم الخدمات، ذلك أن الدولة تفتقر إلى الموارد والوقت (Mundy & Murphy, 2001). وهذا التحول أدى إلى نجاح جهود الإصلاح، بما في ذلك توفير التعليم للجميع (Mundy & Murphy, 2001  ؛ Stromquist, 1998). 
واقع المنظمات غير الحكومية في دول المنطقة 

المنظمات العربية غير الحكومية العاملة في مجال التنمية الاجتماعية، تخضع للعديد من التساؤلات والبحث في معرفة ما هية أدوارها وواقع أثرها في تطوير وتحسين الوضع الاجتماعي وانسجامه داخل المجتمعات، وتلبية وتحقيق متطلبات واحتياجات أفراده المختلفة. حيث يطغى على خدمات هذه المنظمات البعد الخيري القائم على المساعدة المالية والعينية مع إغفال كبير للبعد التنموي، وأن خدمات المنظمات العاملة في قطاع الخدمات الاجتماعية تتمحور حول رعاية الأفراد في الغالب كتقديم المساعدات للأيتام والأرامل والمرضى والفقراء والمعاقين، وفي المقابل لا تحظى الخدمات الموجهة نحو المجتمع المحلي سواء أكانت اجتماعية أم اقتصادية أم ثقافية أم بيئية بدرجة ملائمة من الاهتمام. ويمكن القول أيضًا أن الخدمات الموجهة نحو بعض الفئات المهمشة أو المعرضة للفقر والتهميش الاقتصادي والاجتماعي لا تقوم على مبدأ تمكين هذه الفئات، وإدماجها في المجتمع، بل إنها تقود بشكل غير مباشر إلى تعزيز ضعف واعتمادية تلك الفئات. 

ولم تتمكن هذه المنظمات من تحقيق الاستقلالية المطلوبة عن المؤسسات الحكومية، خاصة الوزارات ذات العلاقة مثل وزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية، وأن قراراتها وبرامجها وسياساتها العامة لا زالت تخضع لتأثير الحكومة وتسعى إلى مباركتها، ويمكن أن يعزى هذا الأمر إلى عدة عوامل مثل ضعف المناخ الديمقراطي في البلاد العربية بوجه عام، وإلى الأنظمة والقوانين المعمول بها، والتي تعطي الحكومات حق الترخيص والحل لهذه الجمعيات، والرقابة والتدخل المباشر أحيانًا في أعمالها، إضافة إلى عجز الجمعيات عن تحقيق الاستقلالية المالية وتبعيتها الجزئية في هذا المجال للحكومة، وأخيرًا سيادة وغلبة العقلية الأمنية الحكومية في تعاملها مع النشاط الأهلي بوجه عام (عبد المجيد، ٢٠٠٩).  

وتبين أيضًا في واقع هذه المنظمات أن معظمها يواجه معضلة مالية تتمثل في نقص الموارد المالية من جهة، وتآكلها المستمر من جهة أخرى، كما أن الضائقة المالية التي تعاني منها الجمعيات تعكس نفسها على مستوى ونوعية الخدمات المقدمة، كما تؤثر سلبًا على قدرة هذه الجمعيات على المبادرة وتبني الأساليب المعاصرة في الأداء، إضافة إلى أنها تقود في تبعيتها إلى الحكومة كما أشير إليه سابقًا. 

الدراسات السابقة
تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على دور المنظمات غير الحكومية في دعم رياض الأطفال والتعليم الأساسي في الأردن، وعلى الرغم من الأهمية البالغة التي يلقاها موضوع دور المنظمات غير الحكومية في دعم قطاع التعليم في هذا الوقت في مجمل دول العالم، والجهود التي يبذلها مختلف الباحثين في تناول أطراف هذا الموضوع وتأثيراته المتوقعة، إلا أنه لوحظ محدودية توفر دراسات عربية أو أجنبية التي تخضع موضوع دور المنظمات غير الحكومية في دعم قطاع التعليم للبحث والدراسة.

دراسة عدلي (٢٠٠۹) والتي كانت بعنوان "دور الجمعيات الأهلية في دعم تعليم الفقراء" في مجال التعليم الحكومي الأساسي، حيث تشير إلى أن اهتمام الجمعيات الأهلية بتعليم الفقراء في مصر مستمر، إذ قامت جمعيات خيرية كبيرة بإنشاء مدارس ابتدائية وثانوية وسعت إلى تعميم التعليم ونشره على أوسع نطاق ممكن، كما تسعى بتخصيص وقفيات تدر ريعًا لضمان المجانية واستقرار تمويل التعليم، فضلاً عن الدور الذي لعبته المؤسسات الدولية مثل اليونسكو واليونيسيف وغيرها في إدخال مفاهيم ومناهج جديدة في التعامل مع قضية التعليم بكل تفريعاتها وعلى رأسها مفهوم الشراكة في مجال تعليم الفقراء بالتحديد. كذلك قامت مجموعة من الجمعيات الأهلية بتنفيذ مشروع رفع كفاءة العملية التعليمية في مئة مدرسة حكومية في عدد من المحافظات، والتي استهدفت المعلمين والمسؤولين عن هذه المدارس، ووفرت أجهزة الحاسب الآلي، وعقدت الدورات بخصوصها.

أما دراسة إبراهيم (٢٠٠٥)، فتناولت البحث في المنظمات غير الحكومية الفلسطينية كدراسة جغرافية تنموية، وتتكون من ثلاثة محاور، يتناول المحور الأول التنمية الفلسطينية من حيث الأهداف والإشكاليات، والمحور الثاني التوزيع الجغرافي للمنظمات غير الحكومية، والمحور الثالث يتناول توزيع المنظمات غير الحكومية على القطاعات التنموية كقطاع التعليم والصحة وقطاع الخدمات... وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج، من بينها أنه كان للمساعدات التي تلقاها الشعب الفلسطيني من خلال المنظمات غير الحكومية دور رئيسي في عملية صموده، وأن محافظة غزة جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد المنظمات غير الحكومية المتواجدة فيها، والبالغة (١٢٨) مؤسسة تعمل في قطاعات مختلفة، ويليها في المرتبة الثانية محافظة القدس والتي فيها (٩٥) منظمة وبينت النتائج أن قطاع التعليم يحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المنظمات غير الحكومية العاملة فيها، والبالغة (١٢٤) منظمة أهلية، إلا أن عدد المؤسسات غير الحكومية العاملة في مجال الأبحاث لم يتعد عددها (٢٧)، ومن النتائج أيضًا أن النسبة الأكبر من تمويل نشاطات المؤسسات هو ذاتيًا ونسبتها ۳٧,٣% بالمقابل نسبة المؤسسات التي تستند في تمويلها بشكل كامل على الدعم من مؤسسات دولية ١% ، وبشكل عام أن على رأس أولويات العمل الإغاثي المطلوب القيام به من قبل المؤسسات غير الحكومية هو المساعدات النقدية، وجاءت كفالة الأيتام في المرتبة الثانية، في حين الخدمات التعليمية في المرتبة الثالثة.

دراسة مانلي ( 2007Manli,) عن دور وأنشطة المنظمات غير الحكومية في تنمية الشباب في كلية المعلمين في المنطقة الفقيرة في الصين. أظهرت نتائج الدراسة إلى النجاح من حيث الاستفادة من المعرفة باستخدام التدريب المتقدم، وتحقيق مستويات عالية من الرضا بسبب تنمية الفرد، بالمقابل أظهر أعضاء هيئة التدريس ملاحظات حول التحديات التي يواجهونها من حيث انخفاض مستوى برامج التدريب، بسبب قلة الربط الشبكي، إضافة إلى البقاء على حالة عدم اليقين بالنسبة للاعتماد على الدور الاجتماعي في إطار البرنامج ، من وجهة نظر القائمين على الخدمة في المؤسسات المعنية، علمًا بأنه تم إجراء الدراسة على الطلبة والمديرين والزملاء العاملين، كذلك على ممثلي المؤسسات التي تقدم الخدمة، ذلك بطريقة المقابلات واللقاءات وتطبيقها على عينة عشوائية من مجتمع الدراسة. 

أما دراسة تشونلان (Chunlan,2006) في الصين، عن المنظمات غير الحكومية ودورها في تنمية التعليم، فقد بيّنت أن هذه المنظمات وبالتعاون مع مؤسسات تنمية الشباب، قد قامت في خوض تجارب ومحاولات دعا لها القرن الواحد والعشرون لاستحداث التعليم وزيادة نسبة المشاركة والالتحاق، وتبيّن له أن هذه المنظمات غير الحكومية واجهت استراتيجيات تعكس الصعوبات التي قد تقابلها في أدائها وعملها، مثل نقص الأموال، وأن تدريب المتطوعين والموظفين كان قائمًا دون وجود نظام مدروس. 

وفي دراسة قام بها آنزر (Anzar,2002) بعنوان "قطاع المنظمات غير الحكومية في الباكستان: الماضي والحاضر والمستقبل" ، بين فيها ثقة أفراد المجتمع المحلي بدور المنظمات غير الحكومية في الدعم والتنمية، ووضح من خلال الدراسة مدى الانتشار الواسع لوجود المنظمات غير الحكومية في مناطق مختلفة في البلاد لتحقيق هذه الغاية، وأنها تقوم بتقديم خدماتها من خلال مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع المنظمات غير الحكومية، وأظهرت الدراسة أن المنظمات أسهمت بشكل واضح في خفض تكاليف متطلبات المدارس الخاصة في الأحياء الفقيرة في البلاد، وأنها حققت نجاحات في إنشاء مدارس خاصة بالإناث، كما أظهرت أيضًا أن المنظمات غير الحكومية ساعدت في تحسين وتطوير المدارس الحكومية كذلك تدريب المعلمين أثناء أداءهم لعملهم، كما قدمت خدمات مراكز تعليم الطفولة في المدارس الخاصة بناءً على أولوية التعليم المبكر التي وضعتها الحكومة.

وعن دراسة ماكلور (Maclure,2000) بيّن فيها أن دور المنظمات غير الحكومية كان في تعزيز المقاومة ضد الهيمنة على التعليم، وتحديدًا في دول شبه الصحراء الافريقية، وكانت الهيمنة على شكل سيطرة النخبة الحاكمة ونشرها الأفكار التي تمكّنها وتعزز قوتها لنظامها في العالم، سواء كان سياسيًا أم اجتماعيًا أم ثقافيًا، حيث اعتبر التعليم آنذاك من مهمات الحكومة، ذلك لأنه من الوسائل الفعالة لفرض الدولة وتعزيز شرعيتها، لذا ظهرت المنظمات غير الحكومية لتعديل وتجديد مثل هذه الأفكار، مما أحدثت تغييرًا استراتيجيًا على سياسة الدولة، وفرضت برامج التكيّف الهيكلي، مما أدت إلى ظهور جماعات وجهات فاعلة تهتم بالتنمية المؤسسية.

من خلال الدراسات السابقة تبين أن معظمها هدفت إلى التعرف على دور المنظمات غير الحكومية، والأثر في عملية التغيير والاستدامة في المجتمعات المتقدمة والنامية بشكل عام، مع محاولة السعي والتقدم في مجال التعليم بشكل خاص، لأنه يعتبر الأساس في تطويرها وتنميتها في المجالات الأخرى؛ ومن خلال التركيز على دعم قطاع التعليم والاهتمام بتحسينه أدى إلى نتائج واضحة، أهمها زيادة الالتحاق بالمدارس الذي يعد هدفًا استراتيجيًا، إضافة إلى الاهتمام بنوعية وجودة التعليم، والعمل على تعميمه ونشره وتنويع برامجه، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الوعي لدى الأفراد واختيارهم لطريقة الحياة التي يرغبون، والإدراك لما للمنظمات غير الحكومية من أهمية في الإنجازات الإنسانية، والإسهام الاقتصادي والاجتماعي. حيث استخدمت أغلب الدراسات السابقة المنهج النوعي، وأسلوب الدراسة الميدانية في التوصل إلى النتائج، التي بدورها عكست أهم العوامل المسببة لحاجة المجتمعات إلى وجود المنظمات غير الحكومية ودعمها.

إلا أن أغلب الدراسات تشير إلى محدودية الاهتمام، والدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية في دعم التعليم في المنطقة العربية، وتركيزها على التنمية والاستدامة بشكل أكبر في القطاعات المختلفة، كما أن لها دورًا بارزًا في الاهتمام بحقوق الإنسان؛ فهي بحاجة إلى تعريف أكثر بها وبأدوارها، وتحتاج الدعم من قبل المجتمعات لبقائها واستمرارها، وأنها تقوم بأدوارها بشكل أفضل وأكثر وضوحًا.

الطريقة والإجراءات

اعتمدت الباحثة استخدام أسلوب منهج البحث النوعي وذلك عن طريق تحليل الوثائق والمقابلة الشخصية مع أصحاب القرار، والقائمين على إدارات المنظمات غير الحكومية موضوع الدراسة، بالإضافة إلى أن الزيارات الميدانية للمنظمات مع الاطلاع على بعض الوثائق الخاصة بها وتحليلها سيأخذان المحور الأكبر من ركائز الدراسة، وتحقيق مصداقيتها، والتحقق من صدقها كأداة للدراسة، إضافة لتعزيز الدراسة من خلال الرجوع إلى بعض المصادر مثل الدراسات والأبحاث، ونتائج تقارير الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة.

مجتمع الدراسة وعينتها  

اشتمل مجتمع الدراسة جميع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية المتواجدة في الأردن، والناشطة في مجال التعليم، أما عينة الدراسة فتكونت من أربع منظمات غير حكومية، اثنتين منها محلية واثنتين دولية، وهي عينة قصدية قامت باختيارها الباحثة لاعتبارها من كبرى المنظمات المتواجدة في الأردن، وأكثرها شهرةً ونشاطًا. 

المنظمات غير الحكومية المحلية في عينة الدراسة:

١- مؤسسة نهر الأردن (Jordan River Foundation).

٢ - معهد الملكة زين الشرف التنموي (The Queen Zain Al Sharaf Institute for Development)

المنظمات غير الحكومية الدولية في عينة الدراسة:
١- مؤسسة إنقاذ الطفل (Save the Children).

٢- مؤسسة كويست سكوب (Questscope).
أداة الدراسة


اشتملت أداة الدراسة على مجموعة من الأسئلة تناولت معرفة أهداف المنظمات وأدوارها، وطبيعة البرامج التعليمية والتربوية التي تقدمها لمراحل رياض الأطفال والتعليم الأساسي، وأهم التحديات التي تواجهها أثناء تنفيذها لأنشطتها التعليمية. 

حيث تم تطوير الأداة بناءً على ما تم مراجعته من أدب ودراسات سابقة مرتبطة بموضوع الدراسة الحالية. 

صدق الأداة 

تم التحقق من صدق الأداة من خلال عرضها على محكمين أكاديميين مختصين في قسم أصول التربية والإدارة في الجامعة الهاشمية والأخذ برأيهم بالنسبة للأسئلة ومدى ملاءمتها.

مصداقية الأداة
تم الحصول على الإجابات من قبل المعنيين، وهم مدراء المؤسسات (أو من ينوب عنهم) الذين تمت مقابلتهم، ذلك عن طريق التسجيل الصوتي للمقابلة، ثم تم تفريغ الإجابات على ورق، بعد ذلك تم إعادة عرض الإجابات على المستجيب، والتأكد من موافقته على إجاباته المدونة، مما يدل على مصداقية الحصول على النتائج. 

إجراءات الدراسة وتحليل النتائج

اشتملت إجراءات الدراسة على جمع معلومات عن عدة منظمات غير حكومية محلية ودولية تعمل في الأردن، كإجراء أولي وذلك عن طريق الاطلاع على المواقع الالكترونية، إضافة إلى النشرات والصحف المحلية، ثم تم اختيار أربع منظمات غير حكومية لتشكل عينة الدراسة، على أن تكون العينة مؤلفة من منظمتين غير حكومية محلية ومنظمتين غير حكومية دولية.

وبعد الحصول على موافقة القسم وإحضار الخطاب الرسمي قامت الباحثة بالاتصال مع إدارة المنظمات (مؤسسة نهر الأردن، معهد الملكة زين الشرف التنموي، مؤسسة إنقاذ الطفل ومؤسسة كويست سكوب) لتحديد مواعيد المقابلات. وتم الاتفاق على إرسال ملخص مع الخطاب عن طريق البريد الالكتروني لإعطاء فكرة عن الموضوع قبل المقابلة والأسئلة التي سيتم طرحها.


وأثناء إجراء المقابلة تم الاعتماد على عملية التسجيل الصوتي، وذلك بعلم من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، وفي نهاية المقابلة تم الاتفاق على إرسال نسخة من المقابلة المسجلة بعد تفريغ الإجابات ورقيًا، للقيام بعملية التدقيق والتأكيد على المعلومات، وكان ذلك عن طريق البريد الالكتروني. وبعد الانتهاء من تدقيق المعلومات وتحليلها بأخذ ما يناسب محور الدراسة، والاستفادة منه وتفسيره، وترك المعلومات التي قد تكون بعيدة الأهداف عن محور الدراسة، قامت الباحثة بتحديد ما يلزم من أوراق ثبوتية، ووثائق رسمية من طرف المنظمات عينة الدراسة، لدعم وتوثيق البيانات والمعلومات الواردة في الدراسة.

وقامت الباحثة بزيارة ميدانية تالية للتحدث مع إدارة المنظمات عينة الدراسة وتذكيرهم بموضوع الدراسة، وطلبت منهم تحضير بعض الوثائق اللازمة لدعم الدراسة. 
النتائج ومناقشتها


تبين من خلال النتائج أن لكل منظمة محلية كانت أو دولية، رؤية خاصة بها تسعى إلى تحقيقها من خلال خدماتها المقدمة عن طريق برامجها ومساعيها، وكما ورد عن الأمم المتحدة في تعريف مفهموم المنظمات غير الحكومية بأنها منظمات لها رؤية محددة تهتم بتقديم خدماتها للجماعات والأفراد، إضافة إلى أن المنظمات في عينة الدراسة تحمل رسالة مشتركة في مضمونها بأن تعزز الإمكانات وبناء القدرات، والإبقاء على ثقافة التنمية المستدامة والتمكين. 

وأن الاختلاف في الأدوار ما بين المنظمات غير الحكومية المحلية والمنظمات غير الحكومية الدولية، يظهر من خلال طرق التنفيذ للبرامج والأهداف المخطط لتحقيقها، حيث أن المنظمات غير الحكومية المحلية تصبو إلى تعزيز ديناميكية المجتمع من خلال دعم برامج اجتماعية واقتصادية مستقاة من الاحتياجات والأولويات الوطنية، وتوفير الفرص الاقتصادية كما في مؤسسة نهر الأردن. وكذلك في معهد الملكة زين الشرف التنموي الذي يهدف إلى دعم جهود المنظمات والأفراد في مجال التنمية من خلال التدريب، ورفع سوية الوعي وإجراء البحوث، كما أن المنظمات غير الحكومية المحلية في عينة الدراسة تساهم في جعل الخبرة الميدانية جزءًا من العملية التنموية، وكلا المنظمتين تسعيان إلى تحقيق التميز على المستوى المحلي والإقليمي والدولي أيضًا.

كما أن المنظمات غير الحكومية الدولية في عينة الدراسة لها المساعي والأهداف ذاتها، إنما على أنماط تناسبها كمؤسسة عالمية، والتي تسعى بالدرجة الأولى في إحداث التغيير الإيجابي من خلال برامجها الخاصة بها. حيث تمثل ذلك جليًا في الصورة التي أوضحتها مؤسسة إنقاذ الطفل في تحسين جوانب التنمية الاجتماعية، والفرص الاقتصادية المختلفة من خلال برامجها المنوعة لجميع الفئات العمرية، باختلاف أنواعها وظروفها، وفي جميع المجالات المرتبطة بالتنمية والاستدامة، وكذلك مؤسسة كويست سكوب التي تسعى إلى تحفيز الأفراد، وخلق المناخ الملائم للتنمية، وتحسين نوعية الحياة بشكل عام، وتعمل على خدمة الانسان في أقاليم وأماكن عديدة في العالم، وكلا المؤسستين تسعيان إلى البحث عن الأشخاص غير المرئيين –المغمورين- لمساعدتهم وتحقيق أهداف رسالتها من خلالهم.

أما بالنسبة للفئة المستهدفة لبرامج المنظمات غير الحكومية، فكانت المنظمات غير الحكومية المحلية ترتكز بشكل أعمق على رياض الأطفال، والمراحل الأولى من عمر الطلاب في المرحلة الأساسية. كروضة معهد الملكة زين الشرف التنموي كذلك مؤسسة نهر الأردن من خلال برنامج حماية الطفل، حيث إن المؤسسة تقوم بمتابعة الأطفال لديها عند التحاقهم في المرحلة الأساسية من خلال برنامج التعليم الخاص والتعليم المساند.

وفيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية الدولية وتعاونها مع الفئة المستهدفة، فإنها تهتم بمرحلة التعليم الأساسي بشكل واضح حيث كانت اهتمامات مؤسسة كويست سكوب في تطوير برامج ومناهج تربوية تركز على الأطفال الذين تسربوا من المدارس، ولا يمكن عودتهم إليها لأسباب عديدة، وسعيًا منها لإعادة تسجيلهم ورجوعهم إلى مقاعد الدراسة، قامت بإبرام اتفاقيات تعاون مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات المعنية من خلال برنامج التعليم غير النظامي. وفي مؤسسة إنقاذ الطفل كمؤسسة دولية كان لها اهتمام بمرحلة التعليم الأساسي وجانب واسع برياض الأطفال، وبخاصة الذين لم يتسن لهم الالتحاق برياض الأطفال لعدم توفرها في الدولة وتتطلب عبئًا ماليًا عند الالتحاق. 
ومن نتائج الدراسة أيضًا تبين وجود شكلين أو نمطين لمصادر تمويل المنظمات غير الحكومية المحلية، وهما التمويل أو الدعم الداخلي من قبل مؤسسات الدولة المحلية والمشاريع القائمة في الدولة، والتمويل الخارجي من منظمات دولية خارجية، قد يعزى إلى نقص الدعم الحكومي. أما بالنسبة للمنظمات غير الحكومية الدولية فإن تمويلها على الأغلب من مصادر خارجية. حيث إن الدعم من قبل مؤسسات دولية تشترك معها في الأهداف والمشاريع، بينما تجتهد المنظمات ذاتها مع مؤسسات الدولة الحكومية المحلية من حيث تسهيل المهمات من خلال ملاءمة وضبط القوانين والسياسات المتعلقة بنوعية مشاريعها وأهدافها.

بالإضافة لما تبين من نتائج الدراسة الحالية أن التحدي الذي تواجهه المنظمات في عينة الدراسة بسبب نقص التمويل، حيث تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة تشونلان (Chunlan,2006) التي أجراها في الصين عن المنظمات غير الحكومية ودورها في تنمية التعليم، وخوضها لتجارب ومحاولات لاستحداث التعلم وزيادة نسبة الالتحاق، حيث كانت النتائج تمثل الصعوبات بسبب نقص التمويل.
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التوصيات والمقترحات:
من خلال النتائج التي توصلت لها الدراسة، فإنه من الممكن تقديم بعض التوصيات والمقترحات لصانعي القرار وواضعي السياسات التربوية:

· لقد بينت الدراسة أن هناك مشكلة لنظرة أفراد المجتمع وثقافته حول مفهوم المنظمات غير الحكومية، بالتالي يجب السعي إلى تغيير ثقافة المجتمع، ونظرته نحو وجود هذه المنظمات من خلال عقد الندوات والمؤتمرات التي تنظمها المنظمات غير الحكومية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الحكومي.
· بناءً على نتائج تأثير دور المنظمات غير الحكومية في دعم التعليم، وارتفاع نسب الملتحقين بالمدارس ورياض الأطفال فترى الباحثة أنه قد يجب المساهمة في إعداد كوادر مؤهلة ومدربة متخصصة في العمل ضمن مهام المنظمات غير الحكومية وأهدافها وتحقيق رؤيتها ورسالتها. 
· لقد بينت نتائج الدراسة ضعف ونقص التمويل في دعم المنظمات، لذا توصي الدراسة قيام المؤسسات بفتح مشاريع تدر للدخل، ذلك لأهمية دعم المشاريع وإحلال التمويل الذاتي بدل الخارجي.
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التغيّرات اللازمة في أدوار القائمين على عمليات التعلم في المؤسسات التربوية في القرن الحادي والعشرين

الدكتور محمد ابراهيم محمد القداح

الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على التغيّرات اللازمة في أدوار القائمين على عمليات التعلم في القرن الحادي و العشرين باستطلاع آراء كل من مخططي السياسات التربوية، والقائمين على عمليات التعلم أنفسهم؛ فقد تركت جملة من المتغيرات العالمية المستجدة بصمات مؤثرة، وتحولات حادة على كافة مناحي الحياة الإنسانية، مما استوجب على النظم التربوية المعنية إعادة النظر في سياساتها و برامجها، ومهمات العاملين لديها، والأدوار الموكولة لكل منهم استجابة لتلك المتغيرات. ومن أهمها: العولمة والخصخصة والتوجهات الديمقراطية والتفجر السكاني وثورة المعلومات والاتصالات.
   إن الاستجابة العملية لهذه التحولات يجب أن تأتي-ابتداء - من المؤسسات التربوية والتعليمية القائمة على عمليات التخطيط و التنفيذ و المتابعة لمخرجاتها التي تنخرط في أسواق العمل كي تكون هذه المخرجات مؤهلة للتفاعل مع الظواهر المتجددة تفاعلا إيجابيا يسهم في توظيفها لخدمة تلك المجتمعات و تطويرها.

    وإزاء ذلك فإن جوهر المشكلة يكمن في إدارة المعرفة، مما يعني ضرورة تسلّم المؤسسات التعليمية راية القيادة من بين المؤسسات المجتمعية الأخرى للقيام بدور بنائي و ريادي في صناعة الإنسان، و تخطيط الموارد البشرية. 

   إن إحداث التغيير المنشودة لا يمكن أن يتحقق دون أن يتشكل لدى القائمين على بناء وإدارة عمليات التعلم في ميدانه العملي اتجاهات إيجابية تصل إلى درجة تبني التغيير فكرا و ممارسة. ويتطلب ذلك قطعية صارمة مع الاستراتيجيات التقليدية التي حققت نتاجات لا تتجاوز-  كثيرا-حدود استظهار المعرفة، و الانصهار الكلي في عمليات التعلم و مختبراته، و المشاركة في تقييمها، و توجيهها، و الإفادة منها، فقد أكدت الدراسات أنه لا يكفي أن تؤمن قيادة التغيير به ؛ بل لابد أن تكون اتجاهات العاملين و المتعاملين معه إيجابية يحكمها اندفاع و تفاعل نشط، ويضبط إيقاعها قناعة و ثقة و انسجام.

      ويترتب على أي فكر تغييري إعادة تحديد أدوار العاملين في المؤسسة التربوية من معلمين ومشرفين تربويين ومديري مدارس وكوادر فنية مساندة انسجاما مع المهام التي يقومون بها؛ فالرؤية التغييرية تجسدها الأدوار التنظيمية التي يقوم بها الأفراد، ولذلك فان الطريقة الفعالة لتغيير السلوك المهني للأفراد هي وضعهم داخل إطار تنظيمي جديد يفرض عليهم أدوارا ومسؤوليات و علاقات جديدة، وهذا يخلق موقفا يفرض مواقف وعادات، و قواعد سلوكية جديدة على الأفراد العاملين في المؤسسة.

وبعد: فإن ما أفرزته التحولات العالمية المعاصرة من مستجدات في ضروب المعرفة و التقنية يبقى مادة جافة، وربما عبئا ثقيلا على المؤسسات التربوية، إذا لم تنبر له عقول و أيدي الموارد البشرية الحريصة على أن تترك بصمات مؤثرة في سجل إنجازاتها المهنية، و لا سيما في مؤسسات قائمة على إعداد و تشكيل الشخصية الإنسانية. 
التغيرات اللازمة في أدوار القائمين على عمليات التعلم في المؤسسات التربوية في القرن الحادي والعشرين

د. محمد القداح 

مقدمة :

   لقد استهل القرن الحادي والعشرين إطلالته بمتغيرات جذرية طرحت العديد من التحديات على الصعيد الإنساني، ولم تكن هذه التحديات وليدة تلك الإطلالة؛ بل إنها نتاج متآلف لعوامل ومتغيرات بدت ملامحها بالظهور في النصف الثاني من القرن الماضي ؛ فقد تركت جملة من المتغيرات العالمية المستجدة بصمات مؤثرة ، و تحولات حادة على كافة مناحي الحياة الإنسانية ، مما استوجب على النظم التربوية المعنية ببناء و تشكيل الشخصية الإنسانية إعادة النظر في سياساتها و برامجها ، ومهمات العاملين لديها، والأدوار الموكولة لكل منهم استجابة لتلك المتغيرات.

ومن  أهم تلك المتغيرات : 

1. العولمة : 

إن المتتبع لهذه الظاهرة  يجد أن أرباب الاقتصاد في الدول المتقدمة يسيرون بخطوات ثابتة لتحديد خريطة العالم الجديد معتمدين في ذلك على امتلاك الأوراق الرابحة التي تتمثل في إنتاج المعرفة وتطوّر أدوات التقنية . وقد ساهمت العولمة في التوجه نحو اقتصاد المعرفة؛ إذ بدأ هذا الاقتصاد يفرض ذاته على المؤتمرات والندوات، والفعاليات الفكرية على مستوى عالمي، كما بات الفكر الإنساني بحاجة ماسة إلى معرفة اقتصادية قادرة على التعامل مع الركائز الأساسية التي تقوم عليها المنظومة الاقتصادية؛ " بل يعد مورد المعرفة – إن أحسن استثماره – فرصة ذهبية لإصلاح ما نجم عن الثورة الصناعية من اختلالات، وبطالة ، واحتكار وتدمير للبيئة، وتهديد لأمن وصحة الإنسان ". ( العباس ، 2006 ، 18 ) . 
وقد انبثق عن هذه الظاهرة رؤئ اقتصادية أدت إلى تغييرات جذرية في مفهوم استثمار التعليم باعتباره مشروعا اقتصاديا يمكن أن يحقق أرباحا طائلة لأرباب المال والاقتصاد، إضافة إلى تأثيرات واضحة على الصعد السياسية والاجتماعية والثقافية . 

وهنا يبرز الدور التربوي ليكون الأداة التي يمكن توظيفها في بناء الشخصية الإنسانية التي تمتلك أدوات التكيف والتفاعل مع تلك الظاهرة بصورة تكفل المحافظة على مقدراتها، وتطوير قدراتها؛ بل والمساهمة في توجيه هذه الظاهرة نحو مراميها وثوابتها.

2. الخصخصة : 

لعل من أبرز التحولات الاقتصادية التي ظهرت في أواخر القرن الماضي ظهور الشركات متعددة الجنسيات، التي قلّما يعنيها مصالح البلدان وقيم المجتمعات؛ إذ تعتمد هذه الشركات في استراتيجياتها على نقل الاستثمار والإنتاج من أرض إلى أرض مستعينة بالتقنيات الهائلة التي وضعتها بين يديها ثورة الاتصالات والمعلومات . وعلى الصعد التربوية والتعليمية فقد ظهر دور بارز للقطاع الخاص في منافسة القطاع الحكومي على تقديم خدمات تربوية وتعليمية وتدريسية ذات مستوى نوعي أفضل لغايات لا تتجاوز مراميها – في كثير من الحالات - المردود الربحي المنتظر من هذا الدور.
3. التفجر السكاني : 

إذ سجلت دوائر الإحصاءات العامة تناميا مطردا في ازدياد عدد السكان ليصل إلى درجة التفجر الذي قد لا تتمكن معه الخطط المحلية والعالمية على التعامل مع تبعاته. ومع أن هذه المسألة ليست ظاهرة طارئة إلا أنها تبدو متجددة، ولا سيما في الوقت الذي اتسعت فيه دائرة خدمات التقنية ، وحلول أدواتها للقيام بأدوار ومهمات الإنسان .


ولذا فإن هذه الظاهرة تعيد طرح ذاتها مرة أخرى بملامح أشد ضراوة على صور ومشكلات خطيرة، منها ما يتعلق بازدياد أعداد الطلبة ، وقدرة الأنظمة التربوية على استيعابها ، ومنها ما يرتبط بالأمن الغذائي ، وتوفير المياه والطاقة ، وأشكال البطالة ، مما ينعكس على الأمن الاجتماعي والاستقرار السياسي، والصراعات  والعنف، وصور الديمقراطية المتعددة .
4. التحول الديمقراطي :

لقد صار الخيار الديمقراطي مطلبا للأفراد والجماعات؛ بل للأنظمة السياسية والأحزاب لأن فيه مشروعية لوجودها، وضمانا لاستمرارها، وهذا يعود إلى أن الديمقراطية كتجربة إنسانية قد صارت شرطا مسبقا لكل تقدم ، وذلك لأن التقدم والتطوير ما هو إلا ثمرة لعقول البشر وجهودهم؛ حيث أن هذه العقول لا يمكن أن تعمل بكامل قدراتها إلا في ظل مناخ من الحرية المسؤولة، والتبصر العميق بحاجات المجتمع ومتطلباته.


ومن الملاحظ نزوع الغالية من دول العالم نحو الديمقراطية ، وتعددية الرأي ، والطروحات الفكرية، مما يطلق العنان للفرد في إطلاق مكامن التفكير والإبداع في قضايا لا تقف عند حدود الذات ، أو الوطن ،أو الإقليم؛ بل تتعدى ذلك لتطال قضايا إنسانية ، وبيئية ، وظواهر كونية . "وحتى يكون التعليم فاعلا نشطا ذا قوة تأثيرية فلا بد من أن يكون جزءا لا يتجزأ من مشروع شمولي يستند إلى ثلاثة مرتكزات هي : تعلم للمستقبل وليس للحاضر فقط ، وتنمية اقتصادية مستدامة ، ومشاركة سياسية للأفراد والجماعات".(عبد المعطي ،1999 ، 79 )  .

5. ثورة المعلومات والاتصالات :

من الملاحظ أن ألوان المعرفة قد صارت تتدفق بصورة مذهلة متسارعة في شتى الحقول، حتى أن المعلومة قد تتغير في يوم واحد ، وهذا يعني أن المعلومة لم تعد مقدسة أو خالدة ، ولكن ما يعني الإنسان منها التوظيف العملي التطبيقي لجني فوائدها ، وهذا يتطلب مواكبة لحركة المعلومات وتطورها ، ومرونة في الاستجابة لتبدل ضروبها ؛ فالعلم والمعرفة المتجددة هما المعياران الأساسيان للقوة والغنى ، والتقدم على الصعد المحلية والدولية . ولايمكن للنظام التربوي الذي يأخذ على عاتقه بناء الشخصية الإنسانية أن يتغافل عن ذلك ؛ " فالمعلوماتية بما تمتلكه من إمكانات تكنولوجية هائلة تبدو مجاوزة للوظائف التقليدية للآلة، وامتدادا لحواس الإنسان ووظائفه . وقد أصبحت أكثر من مجرد ثورة ؛ بل انفجار حقيقي على جميع ما استخدمه الإنسان حتى هذا اليوم من أدوات وتجهيزات " ( عويدات ، 1999 ، 51 ) . 
وقد أشارت الدراسات الحديثة إلى أن قطاع المعلومات هو المصدر الرئيسي للدخل والعمالة في الدول المتقدمة ؛ إذ ينتج هذا القطاع ما يقارب 50% من مجمل الدخل القومي، كما أن اقتصاديات الدول الأوروبية تحول 40% من دخلها قي أنشطة المعلومات (كليب،2005 ) .

وتقدر الدراسات التي قامت بها وزارة التجارة الأمريكية أن مساهمة التكنولوجيا في القطاع الاقتصادي  تشكل ما نسبته 80% من العامل الكلي لنمو الإنتاجية؛ حيث أضحت تقنية المعلومات والاتصالات من أهم مراحل الإنتاج في الاقتصاد المعرفي ، كما أن السرعة في خلق المعرفة واستثمارها تعد من أهم العوامل التي تحدد المستوى الاقتصادي للبلد الذي ينتجها ( الرفاعي ، 2005) .  

وتتضح معالم الدور التربوي في استثمار إمكانات التقنية تقديم المحتويات المعرفية بوساطة تركيبة مكونة من لغة مكتوبة ومنطوقة ، وعناصر مرئية ثابتة ومتحركة، حيث يتم إخراج هذا المحتوى بصورة شيقة ممتعة ، يقبل عليها المتعلمون بشغف وفاعلية . كما يستدعي ذلك تطوير استراتيجيات جديدة لتمكين المتعلمين من توظيف هذه التقنية برؤى ثاقبة ، وعيون ناقدة تمكنهم من فرز النافع من الضار ، واختيار ما ينسجم مع مبادئهم وقيمهم التي تنتظم ضمن أطرهم الفكرية ومنطلقاتهم السلوكية ؛ "ففي دراسة أجريت في نيوزلندا سنة 1996 تبين أن استعمال الحاسوب لا يكسب المتعلمين كفايات تقنية فحسب ؛ بل أكسبهم كفايات ليصبجوا منتجين للمعرفة "  ( بودينة ، 2008 , 49 ) .

يستدل مما سبق أن العوامل السابقة قد تركت تأثيرات واضحة في توجيه الأنظمة التعليمية والتربوية نحو اقتصاد المعرفة ، إذ يفترض بهذه الأنظمة أن تتيح للمتعلم فرصا يتعلم فيها "كيف يعرف" ويتعلم بهدف أن يعلم ، ويتعلم كيف يعيش مع الآخرين ، وبالتالي فإنه يتعلم كيف يحقق ذاته . وبناء عليه يمكن لهذا النوع من المتعلمين أن يشكلوا القوة الرئيسة في زيادة العوائد الاقتصادية لمجتمعاتهم ، كما أن المعرفة التي تتطلب تطويرا وتجديدا وابتكارا بحاجة إلى خيال الإنسان وإبداعاته لتكون محور تطور المجتمعات وتقدمها . 

ونتيجة لذلك  فقد  برز الاهتمام بالاقتصاد المعرفي مع بدايات القرن الحادي والعشرين من خلال التركيز على إنتاج المعرفة ، وتوظيفها في شتى المجالات، واستخدام أدوات البحث العلمي للحصول على معرفة متجددة قابلة للتطبيق، وقد اتضحت معالم هذا الاهتمام في التوجه نحو استثمار التقدم التقني في النمو الاقتصادي، ومساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النمو، وانتشار الانترنت والتجارة الالكترونية، وانخفاض التكاليف،وإعادة تنظيم المؤسسات الإنتاجية. (Rooney & Mandeville,2003) 
وقد ظهرت ملامح هذا التوجه في العديد من الأنشطة الاقتصادية و الثقافية و الخدمات التعليمية و الصحية ، ومن ذلك ترميز المعرفة ، و تطوير وسائل نقلها ، و إبداع أنشطة متطورة ، وبناء نماذج تنظيمية جديدة في القطاعات الإنتاجية كافة .

وبناء عليه فإن المنهجية القائمة في عمليات التعلم لم تعد ذات جدوى في ضوء هذه التوجهات التي تدعو إلى إعمال الفكر ، وامتلاك مهارات عقلية عليا بالإفادة من نتائج دراسات الدماغ من حيث مكوناته ، ووظائفه ، وطاقاته التي تستثار بصورة تلقائية عند تعرضها لخبرات جديدة ، وفعاليات تدريبية ؛ فقد أكد رئيس الندوة في الدائرة الأوروبية المستديرة للصناعيين المنعقدة في لشبونة على ضرورة تطوير مهنة التدريس ، وتأمين التعلم مدى الحياة ، كي يكون اقتصاد أوروبا الأكثر تنافسية ، والأكثر استنادا إلى المعرفة الدينامية في العالم  ( زحلان ، 2001 ) . ويرى كوستا أن الهدف المحوري من اكتساب المتعلمين لعادات العقل هو تأهيلهم لاستخدام تلك العادات حينما تواجههم مواقف من الشك أو التحدي (كوستا ، 2003 ) .    

إن الاستجابة العلمية  لهذه التحولات يجب أن تتأتى- ابتداء – من المؤسسات التعليمية القائمة على عمليات التخطيط و التنفيذ والمتابعة لمخرجاتها التي تنخرط في أسواق العمل ، والتي ائتمنتها المجتمعات على إعداد الأجيال عبر مراحلهم العمرية البنائية ليكونوا مؤهلين للتفاعل مع الظواهر و المتغيرات المتجددة تفاعلا إيجابيا يسهم في توظيفها لخدمة تلك المجتمعات و تطويرها ؛ إذ يبرز الوصول إلى المعرفة، و امتلاك المهارة، وتشكيل الاتجاه الإيجابي نحو مزيد من الإنجاز متطلبا أساسيا في تشكيل مخرجات النظم التعليمية ، و تقويم أدائها .

 وتعد خطة التطوير التربوي نحو اقتصاد المعرفة آخر المحاولات التطويرية في الأردن ؛ "فقد تبنى منتدى التعليم في أردن المستقبل (Vision forum for the future of education in Jordan,2000)  رؤية وطنية ترمي إلى إيجاد نظام تربوي يحقق التميز والجودة من خلال استثمار الموارد البشرية والمعرفة كثروة وطنية استراتيجية ، وتعزيز القدرة على البحث والتعلم ، وضمان مساهمة الأفراد في بناء اقتصاد متجدد مبني على المعرفة، ويضع الأردن على خريطة الدول المتقدمة والمصدرة للكفاءات البشرية القادرة على المنافسة إقليميا وعالميا (وزارة التربية والتعليم ،2003،8 )  
ومما تجدر الإشارة إليه أن إحداث التغيير المنشودة لا يمكن أن يتحقق دون أن يتشكل لدى القائمين على بناء و إدارة عمليات التعلم في ميدانه العملي اتجاهات إيجابية تصل إلى درجة تبني التغيير فكرا و ممارسة . ويتطلب ذلك قطعية صارمة مع الاستراتيجيات التقليدية التي حققت نتاجات لا تتجاوز-  كثيرا -  حدود استظهار المعرفة، و الانصهار الكلي في عمليات التعلم و مختبراته، و المشاركة في تقييمها، و توجيهها ، و الإفادة منها، " فقد أكدت الدراسات أنه لا يكفي أن تؤمن قيادة التغيير به ؛ بل لابد أن تكون اتجاهات العاملين و المتعاملين معه إيجابية يحكمها اندفاع و تفاعل نشط، ويضبط إيقاعها قناعة و ثقة و انسجام." ( عبيدات ، 2008،3 )  .

ولكن إحداث عمليات التغيير ليس أمرا ميسورا ؛ بل يمر بمراحل عسيرة تحتاج إلى مهارات عالية في قيادة التغيير وتوجيهه ؛ إذ أن الإنسان بفطرته ميال إلى مقاومة التغيير ، لأنه يفضل أن يتعايش مع ما ألفه من خبرات ، وما تعود عليه من استراتيجيات ومهارات صارت جزءا من شخصيته الذاتية والمهنية على حد سواء ؛ ولاسيما أن عملية التغيير تتطلب منه جهودا لا يستهان بها في إعادة تأهيله وتدريبه في ضوء متطلبات الرؤى والأفكار، والاستراتيجيات الأدائية الجديدة ."وهنا تكمن الحاجة لبذل كل ما يمكن من جهد لمقاومة ردود الأفعال السلبية ، والمعوقات المحتملة لإدخال التغيير "(سويدان والعدلوني ، 2004 ، 56 ) . 

ولذا فإنه لا بد من توافق في الرؤى ، وتحديد للمهمات الجديدة ، وما ينبثق عنها من أدوار للقائمين على عمليات التعلم لتحقيق التناغم في الأداء بين هذه العناصر التي تعنى مباشرة بإدارة وتوجيه وتنفيذ عمليات التعلم وتقويمها ، وهذا يعني توافر الحد الأدنى من الاتساق بين هذه الأطراف في امتلاك الكفايات والمهارات الأدائية ذات الصلة بموضوع التغيير، وكيفية توظيفها وتقويمها . ويشير ( Scott ) إلى أهمية توافر المهارات  الإدراكية والتصورية التي تساعد قادة التغيير على تحديد المهارات الأدائية والمعرفية ، وكيفية استخدامها وبهذا تجتمع لنجاحه الكفايات الفنية والتصورية في آن واحد  ( Scott , 1999 ) . 

ويلاحظ هنا أن أي فكر تغييري يتطلب إعادة تحديد أدوار العاملين في المؤسسة التربوية  انسجاما مع المهام التي يقومون بها؛ فالرؤية التغييرية تجسدها الأدوار التنظيمية التي يقوم بها الأفراد، ولذلك فان الطريقة الفعالة لتغيير السلوك المهني للأفراد هي وضعهم داخل إطار  تنظيمي جديد يفرض عليهم أدوارا ومسؤوليات و علاقات جديدة ، وهذا يخلق موقفا يفرض مواقف وعادات ، و قواعد سلوكية جديدة على الأفراد العاملين في المؤسسة (السويلم ، 2009 ).

ولتشكيل الصورة المطلوبة للمخرجات التعليمية لا بد من إعادة النظر في الرؤى والاستراتيجيات القائمة في إعداد المتعلمين  ؛مما يعني ضرورة إحداث تغييرات في البنى و الهياكل التربوية استجابة لتعديلات أساسية في المهمات المفترضة للعاملين في المؤسسات التربوية و التعليمية، وما يترتب عليها من تغييرات لازمة في الأدوار الأدائية لهم .

ونظرا لان تحقيق الأهداف المرجوة يتوقف على ما تفرزه عمليات التعليم في واقعها التطبيقي من معارف مكتسبة ، ومهارات متطورة ، واتجاهات إيجابية نحو التفوق و الإنجاز لدى المتعلمين فإن الأمر مرتبط بمدى إدراك القائمين على عمليات التعلم لأدوارهم الجديدة ، وقدراتهم على القيام بها بكفاية وفاعلية عاليتين .

ويستند ذلك  إلى كفايات مهنية لدى القائمين على عمليات التعلم  تتجاوز حدود التخصص ، وتنطلق من قيود الرتابة والتقليد ؛ فالمسألة تكمن في السعي نحو إنسان ذي مواصفات وقدرات جديدة ،تجعل منه فردا متوافقا مع معطيات العصر الجديد ، يتفاعل مع الأحداث من حوله ، ويتكيف مع الظروف التي يعيشها ، ويؤمن بالتغيير، كما يؤمن بقدرته على الإسهام في صناعة المستقبل . 

ومما لا شك فيه أن نجاح عملية التغيير يتوقف – إلى حد كبير – على درجة اقتناع منفذي التغيير بأهميته ، إضافة إلى مردوده المهني والإنتاجي عليهم ، وهنا يبرز الدور القيادي في تجاوز درجة الاقتناع بالتغيير إلى تبني التغيير ، والعمل بجد واجتهاد من أجل إنجاحه ، وهذا يعني أن ملامح التغيير ستظهر في فكر كوادر المؤسسة التربوية ، ومستوى حماسها وأدائها من جهة ، وفي فكر وسلوك الطلبة المتعلمين باعتبارهم المدخل الرئيسي والمخرجات المستهدفة من جهة أخرى ( Yukl & Gray, 2002 )   

ويتطلب نجاح عملية التغيير لدى القائمين على عمليات التعلم خطة محكمة تقوم على ما يلي :

· توضيح للأفكار الجديدة ، وعوائدها المتوقعة على الأداء والإنتاجية .

· تشكيل بيئة عمل مناسبة لإجراء عمليات التغيير .
· استراتيجيات القبول والإقناع والتبني من قبل الآخرين للرؤى ، و الأفكار المطروحة .
· المتابعة والتقويم للعمليات والنتاجات بهدف إجراء التعديلات اللازمة في الخطة والمنهجية المتبعة ، وذلك استجابة لمؤشرات التغذية الراجعة ، وما تفرزه عمليات  التطبيق من معطيات لم تؤخذ بالحسبان عند التخطيط للطروحات النظرية .
·  الدعم والتحفيز للأفراد المنفذين لعملية التغيير . 
· دعم ومؤازرة من قبل مخططي السياسات التعليمية لهذه الفئات التي يعول عليها الشيء الكثير في إحداث نقلات نوعية في مستوى المخرجات التعليمية ؛ و يرى  Senior  أن نجاح التغيير يتوقف على مدى قدرة إدارة التغيير على إكساب القائمين على التغيير من مديرين ومشرفين تربويين ومعلمين للمهارات التي تمكنهم من التقدم على المنافسين ، ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تساعد على تحديد الأطر التغيرية وتوجيهها ، واستباق التغيير من أجل البقاء ( Senior , 1997 )  .

وفي ضوء ما سبق ذكره يمكن عرض أدوار القائمين على عمليات التعلم على النحو الآتي : 

1- المعلم :
يقف المعلم على رأس القائمين على عمليات التعلم كونه المحور الأساسي في إدارة تلك  العمليات من حيث تخطيط النشاطات التعلمية ، والإشراف على تنفيذها ، وتقويمها ؛ فهو بحاجة إلى إعادة تأهيل استنادا إلى دوره الجديد ، والتغييرات النوعية في مهماته . وينطلق هذا الدور من إيمان يقيني بأنه لم يعد المصدر الوحيد أو الرئيسي للمعرفة ؛ فقد يصل  طلابه إلى المعرفة الجديدة أو المفيدة قبله اعتمادا على مهارات تقنية قد يتفوقون فيها عليه . ولذا فإن دوره قد يكون استشاريا، أو توجيهيا ، أو إرشاديا ينبع من قيادة مقنعة ، وسلطة جاذبة ذات مرجعية مهنية تتنامى يوما بعد يوم ؛ " فقد أشارت الدراسات إلى أن التعلم الناجم عن التفكير سرعان ما يتأثر بالضغوطات والانفعالات ، وديناميات الفصل الدراسي، ولذا فإن إدارة المواقف التعلمية تتطلب قادة وأصدقاء، وموجهين لطرائق تفكير المتعلمين" (جابر ، 2000 ، 257 ).

و تتضح ملامح هذا الدور بما يلي : 

· القدرة على تخطيط البيئة التعلمية النشطة بشقيها الفيزيقي و السيكولوجي ليتشكل فيها مناخ اجتماعي تفاعلي يتسم بالأريحية و الانطلاق ، و التعاون في تنفيذ المهمات التعلّمية ؛ " فالبيئة هي المناخ الاجتماعي التفاعلي الذي يتحدد فيه الاستعداد الذهني ، والأدوار التفاعلية بين المشاركين في تنفيذ المهمات التعليمية في عملية اجتماعية ". Eggen & Kauchak, 1992 , 54 ) )
· توظيف استراتيجيات تعلمية تخاطب العقل و طاقاته الهائلة، و لاتتوقف عند  حدود تلقي المعرفة و توظيفها ، بل تتعدى ذلك إلى تحليلها. و الاستباط منها، و إعادة بنائها ، و تطويرها ، وهذا يتطلب منه الأخذ بأيدي المتعلمين نحو تنمية القدرات الكامنة في الاستقصاء و التفكير الناقد ، و المحاكاة العقلية ، و الاستدلال المنطقي ، و الاكتشاف و التجريب .
· تبني البحوث الإجرائية باعتبارها مهمة أساسية ، و متطلبا مهنيا للعاملين في الميادين التربوية والتعليمية ؛ فعن طريقها يتم حل المشكلات التعلّمية و السلوكية لدى المتعلمين ، كما أنها البوابة العملية التي يمكن عن طريقها تجريب و اختبار الرؤى و الاستراتيجيات لتحسين الأداء .
· تخطيط عمليات التعلم استنادا إلى الحاجات التعلمية للطلبة واستعداداتهم المفاهيمية .
· مراعاة قدرات المتعلمين وأنماطهم التفكيرية في تخطيط النشاطات التعلمية وتنفيذها.
· توظيف الاختبارات والمقاييس المتنوعة ( الاستعدادات ، القدرات ، الميول ،....) في تخطيط النشاطات التعلمية .
· التنويع في الأساليب الأدائية بما يتوافق مع خصائص المتعلمين .
· تعزيز روح المبادأة ، والتخيل التأملي للوصول إلى أفكار جديدة ، وحلول غير نمطية .
· التعزيز الإيجابي لأفكار المتعلمين وإضافتهم المعرفية .
· تشجيع المتعلمين على التجريب والاكتشاف ، وتطوير البدائل والاحتمالات في معالجة المعرفة ، وإنتاجها .
· تدريب المتعلمين على مواجهة مواقف جديدة تعزيزا للاستقلالية ، والاعتماد على الذات .
· استثمار المصادر المفتوحة للمحتوى المعرفي ( الخطوط الهيكلية ، قوائم المراجع ، البحوث ذات الصلة ...).في النشاطات التعلمية. 
· تطوير استراتيجيات تقيمية للكشف عن مواطن التميز والإبداع لدى المتعلمين .
· تجريب تصاميم بحثية لتطوير الأداء في ضوء استراتيجيات التفكير ( الناقد ، الإبداعي ...).   
· السعي الدؤوب نحو النمو المهني استجابة إلى ما يستجد من أفكار و طروحات و استراتيجيات في الحقول المعرفية و التربوية.
2- المشرف التربوي :

يبرز الدور الإشرافي الجديد بجوهره الفني في توجيه عمليات التعلم ، والمساهمة في تشكيل بيئات تعلمية تتميز بالجودة ، وتبنّي استراتيجيات تعلمية قائمة على إعمال الفكر ؛ فلم يعد الإشراف التربوي فرديا ذا طابع تقويمي ؛ بل أصبح نشاطا تعاونيا يهدف إلى مساعدة المعلمين على أداء أدوارهم بكفاءة وفاعلية عاليتين ؛ فقد بيّن كل من سوليفان وجيفري" أن الإشراف التربوي في القرن الحادي والعشرين يجب أن يؤكد على التعاون والمشاركة في اتخاذ القرارات، والتطوير الذاتي لجميع العاملين ، وهذا يتطلب قادة يستشرفون المستقبل ، ويعملون على تحسين عمليات التعلم ." ( Sulivaan & Jeffry , 2000 , 212 ) .    

  ومن الواضح أن الإشراف التربوي لم يعد فرديا ذا طابع تقويمي ، بل أصبح نشاطا تعاونيا يهدف إلى مساعدة المعلمين على أداء أدوارهم بكفاءة  و فاعلية عاليتين ، و يمكن أن يتضح هذا الدور في :

· تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين على المستويين الأكاديمي والتربوي بما يكفل نموا مطردا لأدائهم المهني ضمن خطة قائمة على تحديد الأولويات ، واتخاذ الخطوات المبرمجة زمنيا للوصول إلى الشمولية والتكامل في إحداث عمليات التطوير  ( القداح ، 2010 ) .  
· مساعدة المعلمين في تطورهم المهني في مجالات التخطيط و التنفيذ و التقويم لعمليات التعلم ، و ما ينبثق عنها من إعداد للنشاطات التعلمية ، و تنفيذ استراتيجيات تعلمية ، و تطوير أدوات المتابعة و التقويم ، و مؤشرات النجاح،  و التغذية الراجعة.
· مساعدة المعلمين في تشكيل بيئات تعلّمية تقوم على التفاعل النشط ، و تعزيز روح المبادأة ، و الأفكار الإبداعية ، وإعادة صياغة المعرفة وإنتاجها .
·  المشاركة في بناء مواقف تعلمية قائمة على توظيف استراتيجيات التفكير المتنوعة ، و تصنيف البيانات في أطر مرجعية ، و تطوير الاحتمالات ،  و توظيف المعرفة النظرية في نشاطات عملية  . 
· المساهمة في إنتاج محتويات معرفية يمكن تداولها بمشاركة المعلمين في مواقف التعلم .
· التدريب المستمر للمعلمين في ضوء نتاج البحوث والدراسات العلمية ، وما يستجد من متغيرات عالمية .
· تطوير أدوات تقويمية ، ومؤشرات دالة على مدى فاعلية عمليات التعلم ، ومخرجاتها في ضوء الأهداف المخطط لها .
· تجذير مفهوم التقويم الذاتي لدى المعلمين باعتباره ركنا أساسيا في الأداء المهني ، و الانتماء المؤسسي ،  فهو وقفة صريحة و أمينة مع النفس ؛ فمما لاشك فيه أن جوهر التربية يكمن في أن يعرف المرء نفسه ، و يعمل على تلافي أخطائه  ، و تطوير ممارسته بأدواته الذاتية سعيا لإحداث نقلات نوعية هادفة في نتاجاته .
3- مدير المدرسة :

ينظر إلى مدير المدرسة على أنه المسؤول الأول في مؤسسته ؛ إذ يعوّل على إدارته الشيء الكثير في تحقيق الأهداف التربوية و التعليمية بمستوى رفيع. وهذا يتطلب بناء ثقافة منظمية تتمتع فيها المدرسة بهوية متفردة قائمة على وضوح الرؤية ، وتحديد واضح للمهمات، وتكامل في الأدوار؛ " فالتحدي العظيم الذي يواجه إدارات المدارس في القرن الحادي والعشرين هو قدرتها على تطوير المجتمع المدرسي بصورة تظهر فيها شخصيات محددة الأدوار تعمل في إطار من الأهداف المشتركة التي تساعد الطلبة على أن يكونوا متعلمين ناجحين " (Blase , 1999, 16) 
    و يمكن تحقيق ذلك عن طريق : 
· بناء مناخ تنظيمي قائم على التعاون و التواصل ، و احترام الرأي الآخر؛ إذ يشكل هذا المناخ البنية الأساسية لتكامل الأدوار ، و تناغم الجهود ، مما يتيح استجابة فاعلة ، ونشاطا وحيوية في المهام الأدائية الموكولة للأفراد العاملين معه؛ " فالقيادة في جوهرها هي عملية التأثير بالآخرين ، وتمكينهم من فهم التحولات التطويرية ، وكسب موافقتهم على القيام بالعمليات التي تسهل للأفراد والجماعات جهودهم ، وتحشدها لإنجاز الأهداف المشتركة ". ( Yukl,2002,163).
· تحديد المهمات الأدائية ، و توضيح أدوار العاملين في المؤسسة المدرسية في إطار من العمل التشاركي المتكامل .
· توفير مصادر الدعم و التحفيز للعاملين في المؤسسة في تشكيل البيئات التعلمية ، و تنفيذ النشاطات التعلمية .
· تبني النهج الديمقراطي التشاركي ، و العمل بروح الفريق الواحد، بحيث يشعر الفرد أنه عنصر فاعل، و له دوره البناء في الإنجازات المتحققة في إطار تنمية الذات المهنية لدى الفريق العامل معه .
· اعتماد مؤشرات أداء عالمية في تقويم أداء أعضاء الفريق العمل معه ، وإنجازاتهم .
· تطبيق أنظمة متطورة للمتابعة والتقويم والمساءلة في إطار من المرجعية المهنية التي تتسم بالشفافية والموضوعية . 
4- الكوادر الفنية المساندة :
تشمل هذه الفئة كلا من قيمي المختبرات العلمية و اللغوية ، و أمين المكتبة ، و مسؤولي التقنيات ، و المرشد التربوي . و لا يخفى دوره هذه الفئة في دعم المعلم من خلال مهماتهم التي يجب أن تخرج عن  النطاق الإجرائي الرتيب إلى أدوار فنية واعية  تتكامل مع دور كل من المعلم و المتعلم لتصب في بوتقة واحدة ، تسهم في تشكيل بيئة تعلّمية جاذبة ، و يشعر المتعلم فيها بأنه يعيش مع فريق مهني يعمل من أجله .
ومن ملامح دور هذه الفئة : 
· المشاركة في تخطيط البيئة التعلمية ، و توفير متطلبات الموقف التعليمي من أجهزة و مواد و أدوات لازمة .
· المساهمة في تنفيذ بعض النشاطات و الفعاليات التعلمية ، و بخاصة ما يتعلق منها بالجوانب  العملية التطبيقية .
· متابعة  مدى جاهزية الأدوات  و الأجهزة ، و المواد اللازمة لتنفيذ المواقف التعلمية ، و السعي إلى تحديثها استجابة لمتطلبات المعرفة المتجددة.
· تقديم الخبرة و الأفكار الازمة للمعلمين في الجوانب العلمية و التقنية و الارشادية المتعلقة بمهامهم و تخصصاتهم .
· المساهمة في حل المشكلات السلوكية والتعلمية لدى المتعلمين في ضوء تخصصاتهم العلمية، وخبراتهم العملية ، مما يساعد المعلمين في الوقوف على أسباب تلك المشكلات، وتطوير سبل حلها بالتعاون معهم . 
ولعل القيام بهذه الأدوار بالصورة المفترضة يتطلب مهارات أدائية مشتركة للقائمين على عمليات التعلم ، يمكن تبويبها  على النحو الآتي :

1- المهارات الأساسية  ، و أهمها المهارات التقنية باعتبارها أدوات مفصلية لمتابعة المعرفة المتجددة ، ومعالجتها ، و تطبيقها بكفاية عالية مثل البحث  في مصادر المعلومات ، و تنظيم المعرفة ، و استخدام الحاسوب و الإنترنت، و تحليل البيانات و تفسيرها، واعتماد نظام معلومات مرجعي متجدد يمكن الاستنارة به في عمليات التخطيط والمتابعة والتقويم  .
2- المهارات التخصصية : كتقييم الاحتياجات ، و تشخيص المشكلات ، و التحليل العلمي ، و إجراء التطبيقات العملية في توظيف الجوانب النظرية .
3- المهارات الميتامعرفية : و ترتبط بتفعيل المعمل الدماغي لدى الأفراد ، كالتنظيم الذهني في طرح الأفكار ، و الاستدلال ، و حل المشكلات ،والتخطيط التنبؤي، و سرعة المفاضلة بين البدائل و الحلول ، و القدرة على إيجاد لون من المواءمة بين العنصرين البشري و التقني . 
4- المهارات الإنسانية : و تعني القدرة على التعامل مع الأفراد و المواقف، من حيث استقطاب الآخرين ، و تفهّم مشكلاتهم، وكسب ودهم ؛ فالإنسان بطبعه مطواع لمن يرى أنه يهتم به ، أو يعمل من أجله ( القداح ، 2003 ) .
كلمة أخيرة : 
   وبعد : فإن ما أفرزته التحولات العالمية المعاصرة من مستجدات في ضروب المعرفة و التقنية يبقى مادة جافة ، وربما عبئا ثقيلا على المؤسسات التربوية ، إذا لم تنبر له عقول و أيدي الموارد البشرية الحريصة على أن تترك بصمات مؤثرة في سجل إنجازاتها المهنية ، و لا سيما في مؤسسات قائمة على إعداد و تشكيل الشخصية الإنسانية . وهنا يمكن لنا أن نتساءل : 

· هل نحن قادرون على التخلي عما ألفناه من عادات وخبرات ، ومهارات لم تعد ذات جدوى؟

· هل نحن بصدد تلمس ملامح أدوارنا الأدائية الجديدة لنكون فاعلين ومنتجين ؟! 
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نظم التعليم العام في دول مجلس التعاون الخليجي الأطر العامة و إشكالات التطوير

دراسة نقدية
الدكتور محمد يوسف المسيليم 

كلية التربية ـ جامعة الكويت
الملخص

من الملاحظ أن هناك العديد من الدراسات و التقارير الجادة التي حاولت أن تقدم  تشخيصا  لواقع نظم التعليم في دول الخليج من حيث قدرة هذه النظم على أن تكون أداة التغيير المنشود لغرض وضع هذه الدول على خريطة المنافسة في عالم يشهد تطورات سريعة و متلاحقة. إذا ليس الغرض من التطوير إدخال التحسينات على المناهج و إعداد المعلم و كذلك إصلاح البني التحتية فحسب و لكن الغرض الأسمى هو خلق نظم تعليمية ذات كفاءة نوعية عالية تعمل على تحسين القدرات البشرية لتواكب احتياجات التنمية و تعمل على إحداث التحول في اقتصاديات دول الخليج من الاعتماد على مصدر الدخل الوحيد تقريبا وهو النفط إلى تعدد البدائل أو المصادر. لكن السؤال الذي تحاول هذه الدراسة طرحة هو ما الإشكالات الحقيقة والموضوعية التي تقف حائلا دون قدرة نظم التعليم في دول الخليج على التطور الفاعل ؟

تحاول هذه الدراسة أن تجيب عن الأسئلة التالية: السؤال  ما الأطر العامة لنظم التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي؟ السؤال الثاني: ما  ضرورة تطوير نظم التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي؟ السؤال الثالث: ما الإشكالات الموضوعية التي تقف في وجه تطوير نظم التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي؟

إن ما استعرضناه من نتائج دراسات سابقة حول الإشكالات أو المعوقات التي تواجهها نظم التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى ما توفر لدينا من معلومات و بيانات ذات صلة مباشرة بمدخلات وبنواتج هذه النظم نستطيع أن نحدد مجموعة من الإشكالات الموضوعية التي تقف حائلا دون تحقيق الأهداف  المتوخاة: كون التعليم العام النظامي في دول المجلس منغلقا، الاعتماد المتزايد على المعلمين الوافدين، الإنفاق غير المتوازن على التعليم، بيروقراطية الأجهزة الإدارية، تقليدية المناهج و فقر البيئة التعليمية التعلمية.

نظم التعليم العام في دول مجلس التعاون الخليجي:  الأطر العامة و إشكالات التطوير

دراسة نقدية
د. محمد يوسف المسيليم 

الأستاذ المشارك في قسم الإدارة و التخطيط التربوي 

كلية التربية ـ جامعة الكويت

تقديم 

أصبح نقد وتقويم النظم التعليمية حاجة من الحاجات المتزايدة للمسئولين و المهتمين بتطوير نظم التعليم ، ذلك أنه لا يمكن تحقيق أي خطوات تطويرية حقيقية دون التعرف على مكامن القوة و الضعف في النظام التعليمي القائم ، ثم الانطلاق نحو التطوير بتعديل المسارات الخاطئة و تعزيز المسارات الصحيحة . و القيام بالنقد و التقويم قد يتطلب تشكيل اللجان المتخصصة أو تكليف البيوت الاستشارية أو المنظمات ذات الخبرات الميدانية و النظرية ، و عادة ما يكون التقويم المحايد هو الأجدى و الأقدر على إعطاء نتائج تقويمية دقيقة و ذات موضوعية عالية . و قد تختلف النظم التعليمية في استشعارها لضرورة التقويم كأن مثلا يأتي التقويم نتيجة لرغبة نظام التعليم في تطبيق استراتيجيات جديدة ، أو نتيجة لوضوح الاختلالات مما يستدعي الحاجة لإحداث تغييرات منهجية على مستويات عدة ، فعلى سبيل المثال يشير التقرير الختامي لتقويم النظام التربوي في دولة الكويت و الذي يعتبر من أوائل التقويمات في منطقة الخليج ، يشير إلى دواعي التقويم كما يلي : 

"  التوسع الكمي في النظام التربوي بالكويت الذي لم يصاحبه تطور كاف في الجوانب الكيفية بالإضافة إلى أن هذا التوسع الكمي أدى إلى زيادة حجم الكلفة الخاصة بالخدمات التعليمية سواء في مجال الأجور أو الأجهزة و المباني و التجهيزات الأمر الذي يستدعي ترشيد الإنفاق و خفض الكلفة مع الحفاظ على جودة العملية  التربوية  "   " إدخال بعض استحداثات جديدة في بنية النظام التربوي و بيئته و مناهجه و تقنياته بهدف تحديث عناصره و رفع كفاءته لم يتح التحقق من كفايتها و صلاحيتها "  1987 : 3 

من جانب آخر قد تتعدد الأسباب وراء تقويمات نظم التعليم وفقا لزاوية الرؤية التي تنطلق منها الحاجة للتقويم    التعليم في مملكة بوتان أكد على أن  " غالبا ما يتم التفكير في   حول تجربة Powdel فمثلا في دراسة قام التعليم الرسمي من منطلق المنافع و الامتيازات التي يضفيها على الأفراد . ومهما يكن من أمر فإن الحكومات التي تستثمر في التعليم تهتم أكثر ما تهتم بقيمة التعليم للدولة ككل ، ثم يكون هناك حاجة إلى تقييم مدى قوة نظام التعليم للتعرف على كيف يعمل عند نقطة معينة من الزمن  "  وينقل  قولهما "  فإن تقييم التعليم على المستوى القومي Greeney & Kallaghan    عن   Powdyle   يوفر المعلومات حول محصلات الإنجاز التي تفرز مقاييس موضوعية لحالة و نوعية ، و أداء نظام التعليم . و المعلومات التي تتاح على هذا النحو يمكن أن تستخدم لأعراض مختلفة مثل : إبلاغ السياسة و معايير الرقابة و العمل بالمعايير الواقعية و تحديد معاملات الإنجاز و توجيه جهود المدرسين و الارتفاع بمستوى إنجازات الطلبة و تعزيز المساءلة و المحاسبة و زيادة الوعي العام و تشجيع المناقشات الجادة و دعم صنع القرار  الجاد  "   2005: 67ـ  68   

وفي دراسة مشابهة قام بها عبد الجليل عكاري حول الإصلاح التعليمي في تونس، تبين تحقق تحسنا عاما في مستوى التعليم في تونس ، هذا على الرغم من أن هذا التحسن لم يتضح في انخفاض معدلات الأمية بين الإناث التي ظلت مرتفعة خاصة في المناطق الريفية . و بينت الدراسة أن تونس حققت نتائج كمية بفضل الاهتمام المزدوج بالسياسة التعليمية التونسية التي تتحكم في عدد الطلاب و توفر دعما ماليا للتعليم ، و قد أدى التحكم في عدد الطلاب إلى سيطرة تونس على الإنفاق التعليمي ، و قد أدت إلى أهمية التعليم العام و ضعف إسهام القطاع العام و الخاص ، إذ أن القطاع الخاص لا يقبل سوى عدد محدود جدا من الطلاب و عدم توفر تمويل عام للتعليم الخاص .  2005 : 72 

وقد ينحي النقد الموجه لنظم التعليم منحا مبالغا فيه إلى الدرجة التي لا يصبح هناك أي جوانب إيجابية يمكن رصدها أو أخذها في الاعتبار مما يخرج التقويم أو النقد عن مقاصده التي يجب أن توجه إلى الإصلاح والتحسين. وقد نجد في الاستشهاد التالي مثال على ذلك. 

   يعتقدان أن قادة المدارس ينحنون احتراما عندما يتم طرح قضية إصلاح المدارس، إلا Harvey &Paul أن التغيير في اتجاه الإصلاح لم يؤخذ مأخذ الجد . فالمدارس من منظور ما ظل ينظر إليها كمؤسسات حكومية رسمية يعمل بها موظفون تابعون توفر لهم احتياجاتهم التعليمية من خلال مؤسسات حكومية أيضا ، و عليه فإن الديناميات السياسية  في المجتمع تميل نحو قبول الهيكلة الحالية لأوضاع التعليم و تعدها أمرا طبيعيا . إن الإصلاح في هذا الفهم أمرا مرحبا به ما دام لا يمس مصالح البعض الكبار . و يضيفان في تحليلهما  "  أنه من المؤلم و ذلك بعد عقدين من محاولات الإصلاح في نظم التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية يصبح ليس من المقدور إحداث تغييرا مأمولا حتى و إن كان ذلك استجابة للاحتياجات الواقعية أو استجابة لنتائج الدراسات المسحية الموثقة و الرصينة . و يضيفان أيضا  "   إن نظم التعليم في الولايات المتحدة مثل الجسد المريض الذي يرفض العلاج الذي يمكن أن ينقذه من الموت المحقق . إن القادة على مستوى الولايات   في    Conspiracy of silence العام والخاص مسئولون عن هذه المؤامرة الصامتة   في القطاعين في اتجاه المثابرة على الفشل  "  2004 : 4 

   يحدد ملامح   Creating the future school   في  دراسته القيمة    Hedly Beare 
الأزمة في التعليم الحالي فيقول " إن العقدين الأخيرين من القرن الماضي شهدا تغييرات كبيرة ، فهناك من يعتقد أن  أهداف التعليم أخذت تشكل نزاعات بين الجماعات المختلفة و إن المستفيدين من التعليم بدءوا ينظرون إليه أنه يشكل عبأ عليهم ، إضافة إلى أن هناك شكوك في جدوى إدارة التعليم ثم في نوع الأفراد الذين   عن الأهمية الاقتصادية للتعليم الحالي و أثر التعليم على   Hadly تنجهم نظم التعليم . من جانب آخر يتساءل زيادة طموحات الأفراد و نوع القيم التي يعمل التعليم على تأكيدها من خلال العمل المدرسي . ثم أخيرا يتساءل عن كون نواتج التعليم ذات واقعية ملموسة أم لا ؟ و أن للتعليم أثر واضح على أسواق العمل ، و أن نظم التعليم ذات قدرة على إحداث الرفاهية الاجتماعية المطلوبة  . "  2001: 6 

فقد أشارا  في   Who s teaching your children في دراستهما الموسومة   Tren &Boles أما        Nation in riskالتقرير الهام الذي عرف باسم    تحليلهما إلى    هذا التقرير الذي صدر في عام 1983 و الذي يعد على مستوى العالم كأحد التقارير الأكثر نقدا لنظام التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية . حيث يشير التقرير إلى : أن نظام التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية قد تآكل و أنه يكشف عن عدم العدالة في توزيع الخدمات التعليمية على مستحقيها في كافة المستويات . وأن هناك أكثر من 13% ممن هم في سن السابعة عشر يعتبرون أميون وظيفيا . على مستوى اختبارات الإنجاز العالمية لم يحقق الطلبة الأمريكان أية مستويات متقدمة و ذلك بالمقارنة مع الدول الصناعية .  كذلك كشف التقرير عن بعض الإخفاقات المتشعبة من مثل : تدني كفاءة المناهج الدراسية ، تدني في توزيع اليوم و العام الدراسي ، و تدني في الاستخدام الأمثل للوقت على كافة الأصعدة ، و كذلك تدني واضح في مستوى الإنجاز الطلابي و تدني في مستوى تدريب المعلمين و توفير بيئة عمل صالحة و مناسبة لهم .  2003: 19 

و نلاحظ هنا أن التقارير النقدية أو التقويمية لنظم التعليم لا تحمل فقط " نكشا " أو " تعرية " للعيوب أو للاختلالات بقدر ما تحمل طرح بدائل للإصلاح و قد نجد مثالا على ذلك في تقرير برنامج الرئيس الأمريكي جورج بوش لإصلاح التعليم العام في أمريكا الذي صدر في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي تحت عنوان يعرض التقرير في البداية لبعض الملاحظات الصارخة على نظام التعليم No Child Left Behind في الولايات المتحدة الأمريكية و منها  "  في الوقت الذي تدخل فيه أمريكا القرن الحادي و العشرين و هي ممتلئة بالطموحات و الآمال ، نجد العديد من أطفالنا المعوزين يتخلفون عن ركب التعليم . فاليوم حوالي 70% من تلاميذ الصف الرابع في قلب المدن الأمريكية لا يحسنون القراءة في امتحانات القراءة القومية و على المستوى الأساسي . كذلك نجد طلابنا في المدارس الثانوي يأتون بعد كل من قبرص و جنوب أفريقيا في امتحانات الرياضيات الدولية . و أيضا فإن ثلث طلابنا الجامعيين تقريبا في السنة الجامعية الأولى يضطرون لأخذ دروس تقوية قبل أن يتمكنوا من الانخراط في المقررات الجامعية المعتادة . "  ويضيف التقرير  " هذه النتائج المخيبة للآمال أحدثت ردة فعل و أستقر رأي البعض بوجوب عدم تدخل الحكومية الفدرالية في التعليم . و اقترح آخرون إضافة برامج جديدة للنظام القديم . وبالتأكيد لا بد أن هناك طريق آخر ـ طريق يتيح لدور فيدرالي أكثر فاعلية . "    وقد انبثق عن هذا التقرير عدة توصيات وضعت في مخطط ذوو سبعة بنود   كما يلي  : 

ـ  تحسين الأداء الأكاديمي للطلبة الذين لا تتوفر لهم كافة الامتيازات الاجتماعية . 

ـ رفع مستوى كفاءة المعلمين . 

ـ الارتقاء إلى مستوى الإتقان في اللغة الإنجليزية بالطلبة الذين يعانون من ضعف فيها . 

ـ تشجيع البرامج الخلاقة و إعطاء فرص الاختيار للأولياء الأمور . 

ـ السعي إلى إيجاد مدارس في القرن الحادي و العشرين تتوفر فيها السلامة . 

ـ دعم الإدارات المحلية ماليا لمواجهة متطلبات الحكومة الفيدرالية . 

ـ التشجيع على الحرية و ترسيخ قواعد و إجراءات محاسبة العاملين . 1991 :  1 ـ 4 

مما تقدم يمكن أن نسجل بعض الملاحظات على أهمية نقد و تقويم نظم التعليم و ذلك كما يلي : 

1)  أنه لا يوجد نظام تعليمي مثالي يمكن تقليده و أن نظم التعليم هي انعكاس للحالة المجتمعية وتعبير عن المرحلة التنموية ، و لذلك كل نظم التعليم يجب أن تكون عرضة للتقويم و النقد البناء بحالة مستمرة يكون الغرض منها المراجعة و التخلص من الإخفاقات و الشوائب . 

2)  أن هناك أهمية قصوى للحيادية عند نقد و تقويم نظم التعليم و ذلك لضمان أن تأتي النتائج والمقترحات في الاتجاه المرجو و لكي تساعد على تلمس مكامن الخلل بموضوعية كافية . و من هنا تحرص بعض الدول على أن توكل مسألة التقويم التربوي إلى هيئات مستقلة مثل : المركز الوطني للإحصاءات التربوية في الولايات المتحدة الأمريكية ، و هيئة التقويم التربوي الشامل في دولة قطر . 

3) قد تجنح بعض التقويمات أو الانتقادات إلى المبالغة في تصوير الاختلالات لاسيما تلك التي تقوم بها             Harvy and Paul  بعض الدراسات البحثية كما لاحظنا ذلك عند

عندما وصفا نظم التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها صممت كاستجابة لاحتياجات المستفيدين الكبار أو أنها كالجسد المريض الذي لا يستجيب للعلاج . و على الرغم من ذلك إلا أن مثل هذه الدراسات قد تكون ذات فائدة من حيث أنها تعلق الجرس أو تنبه لما يمكن أن يحدث من مساوئ أكبر قبل وقوعها . 

4) تحرص بعض نظم التعليم على إجراء تقويمات دورية لبرامجها و أنشطتها و مخرجاتها و ذلك لقناعة هذه النظم أن التقويم و النقد البناء يرشد القرار التعليمي و يساهم في اختيار البدائل الناجعة و يختصر الزمن و يوفر الكثير من الإنفاقات و يحقق درجة من الرضا عند المتعاملين مع مؤسسات التعليم و المستفيدين من نواتجها . 

مدخل الدراسة و مشكلتها
أصبح التعليم من منظور عالمي مسئولية كبرى تساهم فيها بقوة كل من الحكومات والقطاعات الاقتصادية على تنوعها و السبب في ذلك يعود إلى إدراك المجتمعات المعاصرة لضرورة بناء و تكوين القوى البشرية ضمانا  لتبوأها  مسئولية البناء الاجتماعي و الاقتصادي والسياسي في مجتمعاتها .  لقد أدركت دول الخليج العربي مبكرا بل أصبح من جل أولوياتها الأساسية  الاهتمام  بنظمها التعليمية و ذلك مباشرة عقب استكمال استقلالها و تسلم مسئوليتها الوطنية و سيادتها على أراضيها و مقدراتها و مواردها . لقد تبلور الاهتمام  بالتعليم من خلال التزايد المطرد في إنفاق الحكومات الخليجية على الاحتياجات التعليمية من مثل بناء المدارس وتعيين المعلمين و الصرف على الكثير من المستلزمات التعليمية كإعداد المعلمين و تعيينهم وتوفير المناهج و الكتب الدراسية و غير ذلك من مستلزمات و خدمات أخرى . 
إلا أن دول الخليج العربي أدركت مبكرا أن نظمها التعليمية و على الرغم مما حظيت به من اهتمام على جميع الأصعدة إلا أنها تواجه معضلات حقيقة تحد من قدرتها على القيام بالأدوار المتوقعة منها في ظل ما يواجهه العالم من تغيرات سريعة و تحديات كبيرة ليست دول المجموعة الخليجية بمنأى عنها .  
و في هذا الصدد تشير وثيقة لجنة خبراء إعداد الخطة المستقبلية للتعليم في دول الخليج العربية و التي صدرت في الرياض في العام 1993 إلى :  " إن البنية الأساسية للتعليم في دول الخليج أخذت مكانها الطبيعي مع أفضلية سابقة على مستوى العالم الثالث سواء ذلك من حيث النظم الإدارية ، المناهج ، المعلم و غير ذلك مما يدخل في العملية التعليمية ، إلا أن من الملاحظ أن نظمنا التعليمية لم تحظ بنصيب كبير من المتابعة و التطور و أكتفت ببعض التعديلات و التحسينات على عملية المنهج و إعداد المعلم ، كما أن نظم الامتحانات و التقييم و توظيف المعلمين و التقسيمات الأكاديمية علمي /أدبي لم يجر عليها تغيير كبير بحيث تلبي طموحات المستقبل ، مع العلم أن نظم التعليم في دول الخليج مقارنة ببعض نظم العالم الثالث تتمتع بسمعة جيدة و لكن عصر التكنولوجيا المتطور و السريع و وقوع بعض دول الخليج ضمن الدول التي تتمتع بخصوصية جغرافية ـاقتصادية ـ سياسية و اجتماعية يحتم عليها إعادة النظر في نظمها التربوية إذا ما أرادت اللحاق بركب التطور العلمي و الاعتماد على الذات " ( مكتب التربية العربي لدول الخليج : 1994: 4ـ7 ) 
و تعود وثيقة أخرى لمكتب التربية العربي لتأكيد نفس المنحى وذلك في العام 2000  حيث تحدد جوانب القصور في نظم التعليم في دول المجموعة الخليجية على النحو التالي :   "  ... فعلى الرغم من الجهود المتواصلة التي تبذلها الدول الأعضاء لنشر التعليم و تحسين مدخلاته إلا أن العائد منه لازال دون المستوى المنشود , كما يستدل على ذلك من خلال مستويات  مخرجات التعليم و أداء المؤسسات التعليمية ، إذ تشير الدراسات إلى واقع التعليم في الدول الأعضاء يغلب عليه الجانب النظري و الاستمرار في تصميم المناهج و إعداد الكتب و المواد التعليمية بألاساليب التقليدية التي تكرس حفظ المعلومات و استرجاعها في عمليتي التعليم و التقويم ، مما يقلل الاهتمام بالمهارات التعليمية العليا ، و تعويد الطلبة حل المشكلات و مواجهة المواقف المستجدة ، و تشجيعهم على المبادرة و تحمل المسئولية ، و ما ينتج عن ذلك من ضعف في كفاءة النظام التعليمي و ارتفاع ونسبة الهدر فيه " ( مكتب التربية العربي لدول الخليج :2000 : 41ـ42 ) 
و هذا تشخيص ثالث  لواقع نظم التعليم في دول الخليج حيث يشير علي القرني إلى المشكل التعليمي كما يلي :  " إن موقفنا باختصار لا يحتاج إلى كثير عناء في التفكير و البحث بقدر ما يحتاج إلى مصارحة في التشخيص و العمل الميداني الدءوب المتمثل في ترجمة حاجتنا للتطوير إلى أن نعيد طرح الوظيفة الأساسية في المدرسة و نركز العمل في إصلاحها بصفتها المؤسسة الأخيرة التي تنفذ فيها العملية التعليمية " و يضيف على القرني  " إن مهنة التعليم لدينا تخضع لنظام ينظر إلى المعلمين كما ينظر إلى عمال خطوط الإنتاج في المصانع (مهارات محدودة  منخفضة القيمة و بدون حوافز للتميز و فرص نادرة للتطور يقودهم مديرون غي رسميين لا يملكون الصلاحية و يفتقدون الرؤية الصائبة في إدارة مدارسهم )  "  القرني : 2007 : 36 
ومن الملاحظ أن هناك العديد من الدراسات و التقارير الجادة التي حاولت أن تقدم  تشخيصا  لواقع نظم التعليم في دول الخليج من حيث قدرة هذه النظم على أن تكون أداة التغيير المنشود لغرض وضع هذه الدول على خريطة المنافسة في عالم يشهد تطورات سريعة ومتلاحقة. إذا ليس الغرض من التطوير إدخال التحسينات على المناهج و إعداد المعلم و كذلك إصلاح البني التحتية فحسب و لكن الغرض الأسمى هو خلق نظم تعليمية 

ذات كفاءة نوعية عالية تعمل على تحسين القدرات البشرية لتواكب احتياجات التنمية و تعمل على إحداث التحول في اقتصاديات دول الخليج من الاعتماد على مصدر الدخل الوحيد تقريبا و هو النفط إلى تعدد البدائل أو المصادر  .  لكن السؤال الذي تحاول هذه الدراسة طرحة هو ما الإشكالات الحقيقة و الموضوعية التي تقف حائلا دون قدرة نظم التعليم في دول الخليج على التطور الفاعل ؟ هذا إذا سلمنا من أن توقعاتنا من نواتج التعليم لا تقف عند حدودها التقليدية إنما تتجاوز ذلك إلى جعل المدارس شريك حقيقي في عملية إعداد القوى البشرية الوطنية متسلحة بالمهارات الوظيفية التي تحتاجها أسواق العمل الخليجية على تنوعها . 
و يجدر بهذه الدراسة أن تطرح سؤالا كهذا منطلقين من الفجوة الكبيرة بين ما تنفقه دول مجلس التعاون الخليجي من أموال على تحسين خدماتها التعليمية و بين عوائد هذه الخدمات . 
أسئلة الدراسة : 
تحاول هذه الدراسة أن تجيب عن الأسئلة التالية : 

السؤال الأول  :  ما الأطر العامة لنظم التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي ؟
السؤال الثاني :  ما  ضرورة تطوير نظم التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي؟ 
السؤال الثالث :  ما الإشكالات الموضوعية التي تقف في وجه تطوير نظم التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي ؟ 

أهمية الدراسة :     

 
تعتبر هذه الدراسة ذات أهمية  حيث أنها تنطلق من بحث الأطر العامة التي تميز نظم التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي تلك الأطر التي تجعلها متشابهة يمكن النظر إليها كحزمة نظم تعليمية واحدة . ثم تتناول الدراسة أيضا و بعمق تحليلي الإشكالات التي تواجه هذه النظم و التي تحد من نموها و تطورها ، و عليه يمكن تحديد أهميتها على النحو التالي : 
1)  أنها سوف تساهم في بحث الأسباب و النتائج فيما يتعلق بإشكالات تطوير التعليم في دول المجلس مما يعد  مساهمة في إثراء هذا الجانب الهام . 
2)  أنها سوف تلقي الضوء على ما يحكم هذا النظم من تقارب تمليها الظروف الاجتماعية و الاقتصادية لهذه  الدول .

3)  أنها سوف تطرح مقترحات و توصيات لمعالجة بعض الاختلالات في نظم التعليم في دول المجلس حيث  يمكن أن يستفيد منها المسئولون و أصحاب القرار . 
4) أنها سوف تسد فراغا فيما يتعلق بهذا النوع من البحوث حيث يمكن أن يستفيد بها الباحثون في المجال . 
منهج الدراسة :    

سوف تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي أي وصف الظاهرة و محاولة تحليلها معتمدين على ما يتم توفيره من دراسات و تقارير و معلومات و بيانات تتعلق بموضوع الدراسة ، و هي لن تخرج عن حدود الإجابة عن أسئلتها الثلاثة المبينة .  

مصطلحات الدراسة      

1)  دول مجلس التعاون الخليجي :   و هي دولة الكويت و المملكة العربية السعودية و دولة البحرين و دولة قطر و سلطنة عمان و دولة الإمارات العربية المتحدة . وهذه الدول الست تشكل مجلس التعاون الخليج و الذي أنشأ في العام 1982 
2)   التطوير التربوي :  يقصد بالتطوير التربوي الانتقال من الحالة القائمة للأحسن و الأكمل و الأحدث ، و يتم ذلك من خلال رصد الواقع و رسم معالم المستقبل و البناء التدريجي خلالهما وفق خطة مدروسة   و متجددة . و تهتم المؤسسات الحديثة بالتطوير التنظيمي و الذي يعني ، مجموعة وسائل التدخل للتغيير و المهارات و النشاطات و الأساليب المستخدمة لمساعدة العنصر البشري والمؤسسة لتكون أكثر كفاءة . 
أو هو  عملية التخطيط و الإدارة العلمية التي تستهدف تغيير ثقافة المنظمة و سلوكها و نظامها من أجل تحسين فعالية المنظمة في حل مشاكلها و تحقيق أهدافها .     

3)  إشكالات التطوير : هي مجموع الصعوبات و المعوقات التي تقف حائلا دون التقدم نحو الأمام و التي تحد من الاستخدام الفاعل للإمكانات البشرية و المادية المتاحة .    

4)  المعوقات : يقصد بالمعوقات في هذه الدراسة كل الصعوبات المادية و البشرية و التنظيمية التي تقف حائلا دون تحقيق مؤسسات التعليم العام لأهدافها المحددة .
5) البدائل :  كل ما يمكن طرحه من حلول موضوعية للتغلب على الصعوبات الآنية و المستقبلية و التي يمكن أن تواجه مؤسسات التعليم العام و تخص في هذه الدراسة دول مجلس التعاون الخليجي .  
6)   الإصلاح التعليمي  : يقصد بالإصلاح التعليمي في هذه الدراسة هو العمل على تبني سياسات و استراتيجيات و خطط عمل تقود إلى إحداث تغييرات جذرية في نظم التعليم بأنواعه ،  و يتطلب ذلك إعادة  النظر في الرؤى و الأهداف و الإمكانات البشرية و المادية

مناقشة وتحليل أسئلة الدراسة 

السؤال الأول : ما الأطر العامة لنظم التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي ؟
و يتفرع عن هذا السؤال الرئيسي ما يلي : 

1)  ما أثر التشابه بين نظم التعليم في دول المجلس على التعاون المشترك بينها لتطوير التعليم ؟ 

2)  هل كان التشابه بين نظم التعليم في دول المجلس ميسرا للتطوير المشترك أم معسرا له ؟ 

تتشابه أنظمة التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي في كونها نتاج لمسئولية الدولة التي آلت على نفسها  أن توفر لمواطنيها أغلب الخدمات المعيشية و منها التعليم . و تتعدد هنا مسئولية الدولة فهي التي توفر البنى التحتية للتعليم من مباني مدرسية و تجهيزات مادية متنوعة كالصفوف و المختبرات و المكتبات و أماكن الصلوات , إضافة إلى الملاعب و المراسم و غيرها . و تمتد مسئولية الدولة عن التعليم إلى تعيين المعلمين و دفع مرتباتهم و تدريبهم أثناء الخدمة ، و العمل على إعداد المناهج و توفير الكتب المدرسية لكافة مراحل التعليم و حسب المجالات الدراسية . وكذلك الإشراف الكامل على تعيين القيادات التعليمية مثل القياديين في الوزارات و المناطق التعليمية و كذلك مديرو المدارس و المشرفون الفنيون و الموجهون و سواهم . 

والجدير بالذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تقدم كافة خدماتها التعليمية لكافة مواطنيها بالمجان و في كافة مراحل التعليم من الرياض حتي المرحلة الجامعية أو بعد ذلك كالحصول على الدرجات العلمية العليا .

من جانب ثان تتشابه نظم التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي في التشريعات و القوانين التي تنظم التعليم ، فمن حيث مجانية التعليم هناك اتفاق على أن التعليم حق لكافة الموطنين ، و الحق هنا يعني أن الدولة ملزمة بتوفير كافة الخدمات التعليمية دون أن تطالب مواطنيها بدفع أية رسوم أو ضرائب . و نجد هذا المعنى في قوانين التعليم أو في دساتير هذه الدول فعل سبيل المثال ينص دستور دولة الكويت في المادة رقم (13) على أن  " التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة و ترعاه " (دستور دولة الكويت : 1962 ) 
وينص دستور دولة قطر في المادة رقم (26) على أن  " التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع ، تكفله الدولة و تسعى لنشره و تعميمه " (دستور دولة قطر : 2001 ) 

ونجد أن دستور سلطنة عمان ينحى إلى نفس التوجه عندما ينص في مادته رقم 13 على  " التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة و تسعى لنشره و تعميمه "  و كذلك  " توفر الدولة التعليم العام و تعمل على مكافحة الأمية و تشجع على إنشاء المدارس و المعاهد الخاصة بإشراف من الدولة و وفقا لأحكام   القانون "  (دستور سلطنة عمان 1996 )  

و على الرغم من أن التوجه نحو المجانية المطلقة لتقديم الخدمات التعليمية في جميع دول الخليج يعد إيجابيا  من منظور ما إلا أن ذلك قد يكون ممكنا على المدى القريب و المدى المتوسط لكنه في تقديرنا لن يبدو كذلك على المدى البعيد خاصة عند الوضع في الاعتبار بعض المتغيرات المستجدة و منها تزايد الطلب على التعليم نتيجة لتزايد معدلات النمو السكاني حيث تشير الإحصاءات السكانية إلى أن عدد الطلبة الملتحقين بمراحل التعليم الثلاث في الدول الأعضاء سوف يستمر في الازدياد ، حتى يتضاعف  بحلول عام  2015  (وثيقة استشراف مستقبل العمل التربوي : 2000 : 40 )  إضافة لارتفاع معدلات الإنفاق الحكومي في دول المجلس مع ما يمكن أن تشهده أسعار النفط من تذبذبات في أسعارها . 
من جانب ثالث تتشابه نظم التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث هيكلتها الإدارية حيث  تهيمن على تقديم الخدمات التعليمية وزارات التربية و التعليم التي تتبع في الأغلب نظاما مركزيا في إدارتها لشئون التعليم فجميع القرارات المرتبطة بالسياسات و الخطط العامة و قرارات الميزانيات و التمويل و المناهج يتم اتخاذها مركزيا . إضافة إلى أن الجهاز المركزي في الوزارات هو الذي يختار و يعين القيادات العليا و الوسطى ، و يختار و يعين مديرو المدارس و الموجهين و المشرفين الفنيين و يحدد لهم طرق عملهم القيادي أو الإشرافي . كذلك تهيمن وزارات التربية و التعليم على إعداد المناهج و تأليف الكتب المدرسية و هي التي تراقب المستويات الدراسية و ما يقدم للتلاميذ من أنشطة تعليمية و فعاليات أخرى .                                  

وتتشابه نظم التعليم في دول المجلس من حيث أساليب التقويم و نظم امتحانات الشهادات العامة فيتم وضع الامتحانات وفق توجيهات مركزية و تتولى أجهزة التواجيه العامة للمواد الدراسية هذا الدور . و تتدخل الأجهزة المركزية في وزارات التربية و التعليم في التفاصيل اليومية للعمل المدرسي من حيث تحديد طول العام المدرسي ، و طول اليوم المدرسي ، و عدد الحصص الأسبوعية ، و زمن كل حصة ، من خلال قرارات مركزية تنفذها المدارس بالتزام شديد.   في هذا الصدد تشير دراسة حول أثر المركزية على أنماط الإدارة المدرسية كما يلي :  " تحدد وزارة التربية و ترسم لناظر المدرسة كل الأعمال و المهمات المطلوبة منذ اليوم الأول للعام الدراسي و حتى تسليم درجات امتحانات آخر العام و ذلك عن طريق الكم الكبير من التعليمات التي تصل إلى المدارس . إن التدخل الشديد بعمل الناظر أو الناظرة خلق نمطا من النظار وهم الغالبية يعتمد على المركزية التنفيذية في تصريف أمور مدرسته فهو يتعامل مع مدرسيه و طلابه بالطريقة التي تعامله بها الوزارة فكل الخيوط بيده و كل الأختام على مكتبه و كل الأوراق تمر من تحت سيطرته  " المسيليم : الإدارة المدرسية في الكويت الواقع و المشكلات : 1994 :94 و على الرغم من هذا التوجه الشديد نحو المركزية الإدارية لنظم التعليم  إلا أنه قد حدثت محاولات للتوجه نحو اللامركزية من خلال إنشاء المناطق التعليمية أو المحلية و التي أنيط بها في الأغلب تصريف الشئون التنفيذية للمدارس التي تقع في محيط كل منطقة منها . و نلاحظ هنا أن المبدأ الذي تقوم عليه فكرة إنشاء المناطق التعليمية  في دول الخليج هو مركزية التخطيط و لا مركزية التنفيذ إلا أن هذا المبدأ لم يحض بالاهتمام المطلوب ليتحول من مجرد شعار إلى واقع يساهم في تطوير العمل المدرسي تطويرا حقيقيا . 

جانب رابع من تشابه الخطوط العامة لنظم التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي هو منظومة المناهج ، حيث أن وزارات التربية و التعليم ممثلة بالإدارات المركزية للمناهج تقوم بجميع الإجراءات المتعلقة ببناء المناهج و إعداد الكتب المدرسية من تحديد المجالات الدراسية و وضع الأهداف الخاصة للمواد الدراسية إلى وضع وثائق المنهج إلى تشكيل لجان التأليف و الإشراف المباشر على أعمالها إلى طباعة الكتب ، ثم القيام بتجريبها و تشكيل لجان تقويمها و تعديلها أو إعادة تأليفها .  إن هذا التقارب الشديد في بنية المناهج بين دول الخليج بلا شك شجع المسئولين عن المناهج في وزارات التربية و التعليم الخليجية على تبني خطة مشتركة لتطوير المناهج تحت إشراف مكتب التربية العربي لدول الخليج . 
إضافة إلى ذلك ، هناك  تقسيمات المناهج من حيث المجالات المعرفية بفرعيها الأدبي و الذي يحتوي على التربية الإسلامية و القرآن الكريم و اللغة العربية و اللغة الإنجليزية و الاجتماعيات ، و الفرع العلمي الذي يحتوي على العلوم العامة و الرياضيات و العلوم التجارية و الحاسوب . إضافة إلى بعض المجالات الأخرى مثل التربية الفنية و التربية الرياضية و التربية الموسيقية و الاقتصاد المنزلي و مهارات الحياة و بعض المقررات العملية الأخرى . و قد تكون خطط المناهج في دول مجلس التعاون متشابهة إلى حد كبير حيث تلعب اللقاءات الخليجية على مستوى القمة أو على مستوى المسئولين التربويين من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أو مكتب التربية العربي لدول الخليج دورا مهما في تقريب سياسات التطوير و الاستفادة من تجارب كل دولة من دول  المجلس . و من الملاحظ على حركة تطوير المناهج في دول المجلس أنها ولفترة زمنية طويلة نسبيا تأثرت بجمود المناهج في الأقطار العربية الأخرى لاسيما جمهورية مصر العربية و سوريا و العراق التي اعتمدت دول المجلس على استيراد مناهجها لفترة زمنية طويلة ، بل أنه حتى عندما بدأت دول المجلس في مطلع السبعينيات من القرن الماضي تنتج مناهجها الخاصة أوكلت هذه المهمة في الغالب لخبراء المناهج العرب . 

جانب أخير من تشابه الخطوط العامة لنظم التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي هو تأثر هذه النظم بنظم التعليم العربية بوجه عام و كما لاحظنا في إشارتنا عن المناهج ، فمن المنظور التاريخي نجد أن الولادات الأولى لنظم التعليم الخليجية من حيث الهيكلة و الأهداف و البرامج  لم تكن يوما محلية الطابع بالقدر الكاف مما يعتبر أحد إشكالات تطويرها بل كانت منسوخة من نظم التعليم العربية في كل من مصر و سوريا و العراق ، و أصبحت هذه النظم قوية  فقد أخذناها دون وعي و فرضناها على أنفسنا دون تدقيق أو تمحيص بكل ما فيها من إيجابيات و سلبيات . و ظلت هذه النظم التعليمية العربية المستوردة تؤثر في نظمنا التعليمية فأفقدتها محليتها و خصوصيتها و أصبحنا نواجه صعوبات جمة في التخلص منها بابتداع نظمنا التعليمية الخاصة ذات الصبغة الخليجية المتوافقة مع تطلعاتنا و تحدياتنا التي هي بالضرورة تختلف عما يواجهه   غيرنا . 

ما أثر التشابه في نظم التعليم بين دول مجلس التعاون الخليجي على حركة تطوير التعليم ؟ 

يعتبر من الأهمية بمكان طرح مثل هذا السؤال و نحن نبحث في إشكالات تطوير التعليم في دول المجلس خاصة للتعرف على كون التشابه في نظم التعليم جاء لصالح التطوير و هل استفادة منه دول الخليج أم أن هذا التشابه لم يكن ذا جدوى فيما يتعلق بحركة تطوير نظم التعليم ؟
 في تقديرنا أن دول مجلس التعاون الخليجي أدركت مبكرا في سبعينيات القرن الماضي أن تعاونها في مجالات عديدة ومنها التعليم سوف يضمن تقاربها أكثر خاصة مع توفر الكثير من شروط هذا التقارب جغرافيا و سكانيا و دينيا و ثقافيا . 
لقد كان مجال التعليم من أكثر المجالات سعيا وراء التقارب الخليجي من خلال آليات عمل واضحة و محددة كإنشاء مكتب التربية العربي لدول الخليج في العام 1975 و مركز البحوث التربوية لدول الخليج فيما بعد و جامعة الخليج العربي في البحرين و غيرها من المراكز المتخصصة . إن إنشاء هذه المؤسسات التعليمية و  المراكز المتخصصة ، لم تكن  فقط لغرض التعاون بين هذه الدول و لكن لإدراك المسئولين للتشابه الكبير بين نظم التعليم بحيث يسهل تعميم المشاريع التطويرية و خاصة إذا جاءت برغبة جماعية و كعمل جماعي   . 

لقد شجع هذا التشابه بين نظم التعليم المسئولين على تبني مشاريع مشتركة كثيرة لعل أبرزها المناهج المشتركة في الرياضيات و العلوم  و التي تم إنجازها  و تعميمها على دول المجلس . و قد اختلفت دول المجلس في اللإتزام باستخدام المناهج المشتركة فمنها من تراجع عنها مباشرة و منها من التزم بتطبيقها لسنوات عديدة و في هذا الصدد كلا له أسبابه  . ظلت الرغبة في التعاون بين دول المجلس في مجالات تطوير التعليم قائمة فقد أشارت وثيقة التطوير الشامل للتعليم الصادرة عن مكتب التربية العربي في العام 2002 لما يلي : .. و قد أقرت الدورة 20 للمجلس الأعلى الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم حيث تضمنت 20 برنامجا شملت تطوير الأهداف العامة للتعليم بحيث تتضمن إبراز الروابط المشتركة بين دول المجلس . كذلك شملت الخطة دراسة الوزن المناسب تخصيصه لمختلف المواد الدراسية من حيث الحجم و الوقت المخصص لكل منها و تكامل المواد الدراسية المتقاربة . و شملت الخطة المشتركة تنفيذ برامج لتحديد الكفايات العلمية و المهنية للمعلمين في كل مرحلة دراسية .  " مكتب التربية العربي : 2002 : 34ـ35  
إلا أن تنفيذ هذه المشاريع لم يتحقق بالصورة المرجوة على الرغم من النوايا الجادة للمسئولين في وزارات التربية و التعليم الخليجية و قد يعود ذلك لأسباب عديدة  و لهذا الغرض قمنا بمراجعة العديد من الوثائق الصادرة عن مكتب التربية العربي لدول الخليج   ولم نجد أي وثيقة ترصد ما نفذ من مشاريع تطويرية مشتركة منذ تأليف مناهج الرياضيات و العلوم التي أشرنا إليها سابقا في سبعينيات القرن المنصرم . إن عدم تنفيذ مشاريع تطوير التعليم المشتركة قد يعود في تقديرنا للأسباب التالية : 

(1)  أن كل دولة منفردة لها مشاريعها التطويرية الخاصة بها مما يجعل تنفيذها للمشاريع المشتركة يتعارض مع ذلك . 

(2)  ما تواجهه مشاريع التطوير المشتركة  من بطء في إقرارها على مستوى الدول الأعضاء نتيجة لبطء آليات العمل من حين بزوغ فكرة المشروع إلى إحالته للجان المختصة لدراسة جدواه إلى اعتماده بصيغته النهائية . 

(3)  الضغوط السياسية على التعليم مما يجعل بعض وزارات التربية تتنازل عن بعض المشاريع التطويرية إرضاء لهذه الضغوط و خاصة تلك المتعلقة بالتعاون المشترك (دولة الكويت مثال على ذلك )  

(4) عدم توفر التمويل اللازم أو المناسب لمشاريع التطوير المشتركة و خاصة أن هذه المشاريع على الأغلب  لا يحسب حسابها عند وضع الميزانيات العامة لوزارات التربية و التعليم  في كل دولة على حده . 
إذن و مما نلاحظه من تحليلنا السابق أن التشابه في نظم التعليم بين دول مجلس التعاون الخليجي لم يساهم في تطوير التعليم من خلال المشاريع المشتركة على الرغم من توفر الرغبة لدى المسئولين عن التعليم وقد يكون عامل التشابه هذا مشجعا و ليس محفزا بالدرجة الكافية لكي تستفيد منه هذه الدول لدعم العمل التعليمي المشترك و الذي كان يمكن أن يوفر أرضية خصبة للتطوير . 

السؤال الثاني :  ما  ضرورة تطوير نظم التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي ؟ 

يتفق كثير من المسئولين التربويين و المتخصصين الأكاديميين و المهتمين بشئون التعليم عامة على أن دول مجلس التعاون الخليجي كمنظومة لديها فرصة ذهبية للنهوض بنظمها التعليمية لتنافس دولا أخرى كان لها السبق في هذا المجال التنموي الهام . إلا أن من يرى ذلك يتساءل عن الأسباب الحقيقية  و الجوهرية التي تقف عقبة أمام تحقيق ما تصبو إلية دول مجلس التعاون الخليجي . و يبدو أن المعطيات التي بين أيدينا و التي تجعلنا نطلق على  نظمنا التعليمية أوصافا "تشاؤمية" أقلها أنها بعيدة عن الطموحات المتوقعة مقابل تكلفتها الباهظة أو أنها غارقة في تقليديتها في الوقت الذي شهدت فيه كثير من نظم التعليم ، تحولات كبيرة في اتجاه ضبط مدخلاتها و عملياتها و مخرجاتها . و تشير في هذا الصدد وثيقة صادرة عن مكتب التربية العربي لدول الخليج  2007: 30 إلى ضرورة العمل المشترك لتطوير التعليم كما يلي :  " و على الرغم من كل المشروعات و البرامج يظل التعليم ميدانا رحبا للتطوير و التحديث ، و التطوير هو مجالا للجدل و النقاش في المجتمعات التي تستهدف التطوير و لعل لنا في اليابان و الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا و فرنسا و دول العالم المتقدم علميا أنموذجا في ذلك ، فإذا كان بعضهم قد وصف نفسه بأنه في خطر أو أمة معرضة للخطر و بعضهم يعيد النظر في أنظمته و مناهجه التعليمية كلما وجد عجزا في ميزانه التجاري و آخرون يفتشون بين الحين و الآخر عن التعليم بحثا عن نقص أو وقوفا على سلبياته في التحديث و التطوير .. فما بالنا نحن و ماذا يمكن أن نقول أو نفعل بعد أن صار البون شاسعا بيننا و بين ما ننشده منذ عقود من تنمية و تطور و تحديث " 

إن مسألة تطوير نظم التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي لم تعد مجرد خيار تنموي كتلك الخيارات التي يجب أن تطال الخدمات المعيشية لإنسان الخليج عامة بل هو خيار استراتيجي نهائي لا يحتمل التردد أو التبطء أو التسويف ، و يعود السبب المنطقي لهذا التوجه إلى كون بناء القوة البشرية دعامة التنمية و أساسها لا يمكن لها أن تتحقق دون ضمان تكوينها تكوينا حقيقيا يستند على نظم تعليمية و تدريبية عالية الجودة تشمل التعليم العام و التعليم العالي بأنواعه و تفرعاته . 

إن العلاقة المتنامية بين التعليم و التنمية لا شك أنها مثار جدل واسع بدء و لن ينتهي فكلاهما قائم على الآخر و معتمد عليه و كلاهما في حاجة إلى الآخر و مستند عليه ، فكيف لتنمية اقتصادية و سياسية و إدارية و علمية و تعليمية أن تقوم في مجتمع تكون نظمه التعليمية الأولية قاصرة ؟ و كيف لنظم تعليمية فاعلة أن تقوم في ظل تخلف تنموي قائم ؟ و لذلك ليس لدول مجلس التعاون الخليجي من خيار إلا أن تطلق العنان لخيار التنمية المدعم برأس المال البشري الكفؤ الذي يرتكز على القدرات البشرية للإنسان الخليجي . 
دعونا ننظر لرأي أحد الباحثين في الشئون التربوية في منطقة الخليج و رؤيته في دور التعليم و التربية في بناء المستقبل و ذلك عند البدايات الأولى للنهوض و التغيير في المنطقة :  " الحديث عن العلاقة بين التربية و احتمالات التطور المستقبلية في الخليج قضية صعبة . و مصدر الصعوبة هنا هو أن الذين يتصدرون لسبر غور هذه العلاقة أو استكشافها يتوجب عليهم أن يتبينوا ضوابط الحاضر التربوي و حواكمه لأن المستقبل لن يكون ألا بناء فوقيا لحاضر اليوم . فهل نحن نملك سيطرة ـمن أية درجة كانت ـ على حاضر التعليم في الخليج العربي حتى نتأذن لأنفسنا بالمغامرة بالحديث عن مستقبله ؟ و إنسان الخليج .. هذا الذي نريد استقراء مستقبله و ما يستطيع التعليم أن يفعله له أو أن يفعله فيه .. هل سيظل هو ذاته بعد عشر سنين من            الآن ؟ "  رضا : 1975 :14

باحث آخر كان شاهدا على تلك المرحلة أيضا و هو يحدد رؤيته لضرورة و أهمية التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي : " .. بعد استخراج البترول و تسويقه ، اتجهت دول الخليج النفطية إلى قطاع التعليم ، تنفق عليه بسخاء فكان أكبر قطاع نال التشجيع و الاهتمام ، و أخذ يتوسع بنسب مضاعفة في أكثر المجتمعات ، و حتى تلك المجتمعات التي لم يتوفر لها فائض مالي كبير وجهت جزء لا بأس به من ميزانياتها للإنفاق على التعليم . هذا الاهتمام دافعه في الحقيقة ليس كدافع الاهتمام بقطاعات أخرى كالتصنيع أو الدفاع ـ جاء طارئا مع النفط ـ إنما هو أعمق من ذلك بكثير ، فقد كان التعليم أو المتعلم أو الإنسان الذي يعرف الكتابة و القراءة ، إنسانا عزيزا على مجتمع الخليج ينظر إليه باحترام .. و يكن لرأيه التقدير . " الرميحي : 1975 :85

إن مبادرة تطوير التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي كان لها السبق كما لاحظنا من آراء لبعض الباحثين في الشأن الخليجي ، و إن هذا السبق كان وليد الثقافة الخاصة لدى جيل ما قبل النفط في نظرته الإيجابية للفرد المتعلم من جانب ، و هو من جانب آخر أي تطوير التعليم يعتبر ضرورة أوجبها الحراك المجتمعي الجديد التي كانت له تبعاته ومن أولوياتها المعلنة إعداد جيل ما بعد اكتشاف النفط ليتولى عملية إدارة التنمية و احتياجاتها المتعددة . 

لا أحد يستطيع أن يقلل من جهود حكومات دول المجلس في اتجاه دعم التعليم فموازنات التعليم تضاعفت لأكثر من عشر أضعاف في العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين ، بل أنه في السنوات الأخيرة تجاوز ما تنفقه دول المجلس على التعليم في المتوسط 6% من  الدخل القومي السنوي و هذا يزيد عن المعدل العالمي الذي حددته منظمة اليونسكو ب 4%  . 
و تشير البيانات  الحديثة إلى أن حجم الإنفاق على قطاع التعليم في دول الخليج العربي قد وصل إلى 26 مليار دولار أمريكي نتيجة لعائدات النفط العالية و لالتزام دول المنطقة بتطوير نظمها التعليمية . و تشير أيضا إلى أن الإنفاق على التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي سيتجاوز 35 مليار دولار أمريكي عام 2008 ، و تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة هذا المجال حيث زادت نسبة إنفاقها على قطاع التعليم إلى ما نسبته 17% من مجمل الإنفاق الحكومي في العام 2006 ، (1) كذلك ارتفع معدل الإنفاق على التعليم في دولة الكويت من حوالي 700 مليون دينار عام 2007 إلى حوالي مليار دينار في موازنة 2009/2010 ، أما في مملكة البحرين فقد شهدت ميزانية الدولة المخصصة للتعليم ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية ، إذ ارتفعت من 93 مليون دينار في العام 2001 إلى 157 مليون في العام 2006 ، ووفقا لبعض البيانات المنشورة فإن ميزانية التعليم في المملكة العربية السعودية شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة حيث بلغت في العام 2004 /2005 مبلغ 209 آلاف مليون ريال .  (2) 
و وفقا لبعض التقارير استمرت حكومات دول مجلس التعاون الخليج في الإغداق على الخدمات التعليمية و دفع عجلة النمو فيها من خلال مزيد من الاستثمارات في البنى التحتية و تدريب الطاقات البشرية .

لقد كان نتيجة هذا الدعم من قبل الحكومات أن ارتفعت معدلات الطلب على التعليم من الجنسين و سنت قوانين لإلزامية التعليم (قانون رقم 11 لعام 1965 في دولة الكويت) و (قانون رقم 25 في دولة قطر ) و بذلك قفز عدد المسجلين في مراحل التعليم العام الثلاث في الدول الست من حوالي 765 ألف طالب و طالبة  عام 1970 إلى أكثر من 5 ،4 مليون طالب و طالبة عام  1994 (مشروع استشراف مستقبل العمل التربوي في دول الخليج العربية: 22)  و تحسنت  البنى التحتية للتعليم كإنشاء  المباني المدرسية و تجهيزها و أنشئت كليات و معاهد إعداد المعلمين، و بدء إنتاج مناهج وطنية و بذلك تم الاستغناء عن المناهج المستوردة من الدول العربية . إن هذا يعني أن حركة تطوير التعليم في بداياتها في دول المجلس أخذت بعدا كميا و هو الأمر المتوقع بل من المنطقي أن تتوجه الجهود في المرحلة الأولى هذا الاتجاه كما هو الحال في كثير من دول العالم فليس ثمة اعتراض أن تكون مرحلة التطوير هذه مرحلة كمية إن جاز التعبير . لكن المشكلة في تقديرنا أن يتوقف فهمنا للتطوير عند الجانب الكمي فتصبح " ثقافة التطوير"  تعني لنا مجرد إنشاء المدارس القريبة و النائية و تعيين المعلمين و ضمان تسجيل التلاميذ و استيعابهم ثم نجاحهم في امتحانات الشهادات ثم انتقالهم إلى التعليم العالي أو سوق العمل الذي في الأغلب دوائر الحكومات . 
(1) مركز دراسات الاقتصاد الرقمي "مدار ،
(2) وزارة التربية ، دولة الكويت ،   وزارة التربية و التعليم ، مملكة البحرين ،وزارة التربية و التعليم ،المملكة العربية السعودية 

إن هذا الاهتمام البين في إشاعة و نشر التعليم العام و العمل على تطويره على المستوى الحكومي لاشك  أنه يعكس مسألة ضرورة تطوير التعليم على مستوى دول المجلس  فليس القصد التعليم من أجل التعليم و لكنه الوعي الآخذ في التنامي بأن الاستثمار الحقيقي هوا لاستثمار في العنصر البشري دعامة التطوير و التقدم .  لكن تحقيق هذه الضرورة ليس بالأمر السهل خاصة إذا كان المنظور هو العمل المشترك الذي تحاول دول المجلس أن تحققه من خلال مشاريع التطوير التي يتبناها مكتب التربية العربي بدعم من أعضاءه ، أو من خلال المشاريع الفردية التي تقوم بها دول المجلس  . لكن قبل ذلك دعونا نركز تحديدا على الجوانب التي نعتقدها تشكل كون تطوير التعليم في دول مجلس التعاون ضرورة ، فما هي هذه الجوانب تحديدا ؟ 

1) إن الاستخدام الأمثل لعائدات النفط التي توفرت لدول الخليج تستدعي استخدام جزء منها في تنمية القوى البشرية الوطنية التي يجب أن تحل مكان القوى البشرية الوافدة و ليس أمام تحقيق ذلك إلا دعم المؤسسات التعليمية في مستوياتها الدنيا و العليا (المدارس و الجامعات) هذا الدعم الذي يجب أن يتعدى توفير التعليم كخدمات اجتماعية إلى جعله أداة لتحسين القدرات و المهارات البشرية وفق احتياجات السوق و متطلبات التنمية . 

2) إن ضرورة تطوير التعليم في دول المجلس هي أحد مستلزمات مواجهة التحديات المحلية و الإقليمية و الدولية ، فإنسان الخليج لا يعيش في معزل عن هذه التحديات إن كانت سياسية أو دينية عقائدية أو تقنية علمية ، و ليس من وسيلة لمواجه هذه التحديات إلا من خلال تعليم فاعل يساهم في الارتقاء بالفرد الخليجي ليجعله في مستوى هذه التحديات . 
3) تنمية الثروات النفطية و حسن إدارتها و استثمار عائداتها و خلق بدائل لها لا يتحقق إلا من خلال العقل الخليجي المبدع الخلاق و هذا العقل لا يمكن تكوينه إلا بالتعليم فهاهو عالم الاقتصاد تيودر شولتز   يقول أمام الجمعية الاقتصادية الأمريكية  قبل منتصف القرن المنصرم " إن محصلة عملية التعليم أو مخرجاتها تعتبر مصدرا من مصادر الإنتاج بمعنى أن العنصر البشري المتعلم يعتبر رأس مال متكون يجب استثماره " و يقول :  "  إن الإنفاق على التعليم يعتبر استثمارا بالمعنى نفسه الذي يفهم فيه الاستثمار في الاقتصاد مع فارق العائد بالطبع  " المسيليم 2002 :  28ـ29  
4) إن قدرة دول المجلس على مواجهة معوقات التنمية الاجتماعية و السياسية و الإدارية و التمويلية لا يمكن مواجهتها أو التغلب عليها إلا  بتعليم الأفراد فقد دلت الدراسات على أن للتعليم فوائد جمة  ، و في هذا الصدد يشير العالم بابي إلى " أن التعليم يؤدي إلى أن الأفراد الذين تقع عليهم مسؤولية اتخاذ القرارات المصيرية سواء كانت قرارات فنية أو اقتصادية أو سياسية يمتلكون معرفة علمية عميقة و شاملة و سعة أفق و أخلاق مهنية تحميهم من تجنب الوقوع في أية أخطاء قد تشكل خطورة على سلامة المؤسسة التي هم مسئولون  عنها "  و يقول بابي أيضا " إن التعليم الجيد عبارة عن أداة من شأنها أن تعمل على تحسين المخرجات الكفوءة في شتى قطاعات الإنتاج الصناعي و التجاري و الزراعي و التقني و هذا يساهم في التقدم   الاجتماعي  " المسيليم : 2002 :59

5) إن الحفاظ على الأمن الاجتماعي لسكان دول المجلس مسئولية مستجدة و نقصد بذلك قدرة هذه الدول على دمج أفراد مجتمعاتها في بوتقة  واحدة  بعيدا عن التقسيمات العرقية و الطائفية و غيرها و قد بينت تجارب بعض المجتمعات على أن مؤسسة التعليم هي أقدر مؤسسات المجتمع على القيام بهذا الدور الهام ، و من هنا يصبح تطوير التعلم ضرورة لا جدال فيها. 

إذا دول مجلس التعاون الخليجي تواجه  " حالة ضرورة " تطوير نظمها التعليمية بل أن هذه الضرورة تشكل تحديا شرسا فإما أن نكون أو لا نكون ، و مما عرضناه في النقاط الخمس السالفة يضعنا في مفترق طرق و علينا أن نختار بين تعليم الحد الأدنى و تعليم المستقبل  . وفي هذا المنحى يشير الفارس في دراسته مؤشرات النمو الكمية التربوية في ضوء الإسقاطات السكانية والاقتصادية خلال العقدين القادمين  لما يلي :  " .. و التعليم من أهم أدوات تنمية القدرات البشرية، إن لم يكن أهمها جميعا . فالنظام التعليمي موكول به ليس فقط مجابهة ضرورات الحاضر ، و إنما أيضا الاستعداد لتحديات المستقبل . فالتعليم هو الطريق لأي نهضة حقيقية، وتقدمه أو تخلفه سيحدد بلا شك تقدم أو تخلف الأمم . " الفارس : 1998 : 22

السؤال الثالث: ما الإشكالات الموضوعية التي تقف في وجه تطوير نظم التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي ؟ 

ما سنطرحه من تحليل و نحن نحاول معالجة السؤال  الثالث من أسئلة الدراسة ينطلق مما عرضناه من تحليل في السؤالين السابقين , حيث ركزنا على التشابه البنيوي بين نظم التعليم الخليجية من جانب و على ضرورة تطوير و إصلاح هذه النظم . و لئن كان البحث في مقومات التطوير ضروريا فإن التوقف عند مكامن الخلل و الضعف تبدو لازمة بفعل ضرورة الإصلاح و الحاجة إليه .  و في هذا الصدد تشير وثيقة لجنة خبراء إعداد الخطة المستقبلية للتعليم في دول الخليج لما يلي : " .. أما السبيل الثاني للإصلاح فهو التركيز على  ما نراه عيوبا أو أدواء في التعليم بنظمه الحالية نود أن تواجهها الخطة المستقبلية و أن تبنى أهدافها و مشروعاتها للتخلص منها . و على الرغم من أن هذا لا يقل صعوبة عن تحديد الأهداف المنشودة إلا أننا قد نستطيع أن نتفق بشكل عام على أن الأدواء التي نلاحظها جميعا و تعانيها نظمنا التعليمية بشكل عام يمكن أن تتلخص قضاياها العامة في الجوانب التالية : 

ـ كون التعليم بمناهجه و كتبه الدراسية و إعداد معلميه ما زال منفصلا ، أو غير ملاحق للتطور العلمي و المعرفي في المجالات المختلفة و أن علينا جهدا كبيرا في أن يصبح تعليمنا و أولادنا ومدرسونا معاصرين و على وعي بما يجري في عالم العلم و المعرفة . 

ـ كون طرق التدريس مازالت معتمدة إلى حد كبير على التلقين و الحفظ و ليس على تنمية التفكير و تدريب الطلبة على الإبداع و المشاركة في التطور العلمي . 

ـ كون التعليم بنظمه مازال منفصلا إلى حد بعيد عن احتياجات المجتمع و عن خططه التنموية وعن فهم البيئة التي نعيش فيها و المحافظة عليها . " مكتب التربية العربي لدول الخليج :1994 :12

في العام 1998 أوصى مشروع استشراف مستقبل العمل التربوي في دول الخليج العربية بما يلي:   " ...  إلا أنه يتم النظر إليها (أي الخدمات التعليمية) بدرجة متزايدة على أنها واحدة من أنشطة عديدة تلقى دعم الدولة . و لذا يجب بذل الجهود من أجل تخفيف حدة الطابع البيروقراطي فيها و إمدادها بمزيد من الكفاءة : كفاءة الأداء و الكفاءة في تخصيص الموارد . "  و يوصي التقرير أيضا بإعادة صياغة النظام التعليمي في دول المنطقة حتى يتمكن المواطنون من تحصيل مهارات ذات معايير مرتفعة . فقد نجحت دول الخليج في نشر التعليم و تعميمه ليشمل كافة المراحل و لكل الجنسين ، إلا أن المرحلة القادمة تتطلب التركيز على التطور النوعي . "  مكتب التربية العربي لدول الخليج :1998  :74

و يشير الكثيري : 1998 إلى بعض الاختلالات التي تواجه نظم التعليم في دول الخليج و ذلك في ندوة استشراف مستقبل العمل التربوي في الدول الأعضاء و التي عقدت في المنامة ، على النحو التالي : 

" المناهج لا زالت استجابتها لحاجات الفرد و المجتمع محدودة جدا . كما أن مخرجات التعليم لا تستجيب لاحتياجات التنمية و سوق العمل . محتوى المناهج ضخم و هي تركز على طرائق التدريس التقليدية ، و المدرسة لا تزال تركز على إعطاء المعلومات و اهتمامها بمهارات الحوار و المناقشة قليل . و لا تعطي الكتب الاهتمام الكافي في تنمية القدرة القرائية و تجديد المهارات الأساسية في الرياضيات و العلوم الكونية و غيرها من فروع المعرفة . مدارسنا لا تمكن المناهج من تنمية الإبداع و الابتكار و لا كيفية التوصل إلى الاستنتاجات و إصدار الأحكام . و لا تطوع مدارسنا التقنية لخدمة المجتمع و لا تدرب الطلبة على الاستفادة من  المعلوماتية. " 

و قد انتهت دراسة بعنوان نحو شراكة فاعلة للقطاع الخاص في مجال التعليم في دول الخليج العربية قدمت إلى ندوة التربويين و الاقتصاديين و تحديات المستقبل التي عقدت في دولة قطر في العام 2002 ، انتهت لما يلي : " .. و على الرغم من هذه الجهود فقد ظلت مطالب التوسع الكمي تطغي على مطالب التجويد النوعي و انصرف معظم الإنفاق على التعليم إلى استيعاب الكم على حساب النوع ، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مستوى مخرجات التعليم و عدم ملاءمتها لحاجات التنمية , كما أدى أيضا إلى انخفاض الكفاءة الداخلية للتعليم عن طريق الرسوب و التسرب ، و إلى الارتفاع حتى في تكاليف التوسع الكمي نفسه نتيجة للهدر الذي يولد هبوط المستوى النوعي . " 2002: 7ـ8

و في دراسة حول  تمويل التعليم بالدول الخليجية يشير الحمر :2002 :10ـ11 إلى أن إشكالية النظم التعليمية تنحصر في أربعة عوامل و هي : 

ـ القرار السياسي أو غياب الإرادة السياسية التي تعتمد التعليم أو بالأحرى التعلم ، بل الأفضل العملية التربوية بما في ذلك التدريب عملية مجتمعية متكاملة تشريعا و تنفيذا و متابعة و تقويما . 

ـ ضعف القيادة الإدارية التربوية ذات الكفاءة المتطورة لوضع الخطط و إيضاح الرؤيا و اعتماد الممارسات الديمقراطية السليمة و تطبيق عمل الفريق أو الفرق المتعددة الملتزمة بأهداف موحدة و مواكبة المستجدات في مفهوم التنمية البشرية أولا . 

ـ تغييب دور المعلمة /المعلم في المشاركة أولا في التخطيط التربوي و بحوثه و حرية إدخال المستجدات في العملية التربوية مع مراعاة رفع مستواه الاجتماعي فالاقتصادي بالإضافة إلى مساهمته في الإدارة المدرسية الذاتية و التي تمكنه من تطبيق أساليب التقويم بعدالة . 

ـ حرية الإبداع عامة و في مجال التنمية التربوية خاصة ، لأن حرية الإبداع كما زكاها المرحوم محمد الغزالي هي أعلى مراتب حقوق الإنسان . و ليس المقصود هنا القفز إلى مرحلة الابتكار ، بل توفير مساحة من الحرية لحسن التصرف فالتمييز بحكمة و حصافة . 

في ورقة بعنوان "متطلبات إصلاح و تطوير التعليم"  مقدمة لندوة تطوير التعليم بدول مجلس التعاون يحدد 

 العبدالله : 2006 : 4ـ6 أهم المعوقات و المشكلات الداخلية التي تواجه التربية بدول مجلس التعاون على النحو التالي : 

ـ عدم النظر إلى التربية كميدان من ميادين الإصلاح التربوي وفق إستراتيجية محكمة، وانشغال القياديين في وزارات التربية و التعليم بعمليات التسيير الروتينية و بالقضايا التنفيذية اليومية و التعامل مع  مشكلات النظام التربوي بطريقة ردود الفعل و الحفاظ على إرث النظام التقليدي و عدم إعطاء أهمية للمستقبل . 

ـ المبالغة في المركزية الشديدة و البيروقراطية المفرطة و ضعف التواصل و التنسيق الإداري، كل ذلك أدى إلى تعطيل كثير من الأعمال و أضاع جهود الوحدات الإدارية و المؤسسات التعليمية. 

ـ لم تستجب أغلب المناهج لحاجات المجتمع الخليجي الآنية و المستقبلية ، و ذلك بسبب استمرار التمسك بالخاصية التقليدية للمناهج و عدم مراعاة التطورات التي تمت في مفهوم المهارة في عملية تطوير المناهج ، فلم تتغير مضامين المناهج و إنما أضيف للبناء السابق قضايا جديدة مما أدى إلى ضخامة محتوى مضامين المناهج و تكدسها بالمعلومات الكثيفة المتداخلة .   

وأخيرا ، في  العام 2007 تشير وثيقة أخرى لمكتب التربية العربي إلى التحديات التي تواجه أنظمة التعليم و التي من أبرزها ما وصف بالتحدي الداخلي و المتمثل بما يلي : 

ـ انخفاض مستوى الكفاءة و الفعالية للنظم التعليمية و الازدياد المتصاعد في كلفة الإنفاق عليها . 

ـ عجز القدرة الاستيعابية للأنظمة التعليمية عن توفير الفرص و البرامج التعليمية بالقدر و المستوى المناسبين لكافة أبناء الخليج . 
ـ الحاجة إلى الارتقاء بجودة التعليم و العملية التعليمية القادرة على بناء أجيال تمتلك الكفايات و المهارات الحياتية اللازمة بما يمكنها من المنافسة العالمية بكل ثقة و اقتدار . 
ـ تدني المستوى المهني للقيادات التربوية و شاغلي الوظائف التعليمية . 

ـ محدودية الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات و الاتصالات . 

الحاجة إلى المواءمة بين مخرجات التعليم و سوق العمل . 
ـ ضعف المشاركة المجتمعية في دعم برامج و أنشطة و فعاليات المؤسسات التعليمية .  2007ـ20

تحديد الإشكالات ـ استنتاجات عامة 
إن ما استعرضناه من نتائج دراسات سابقة حول الإشكالات أو المعوقات التي تواجهها نظم التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى ما توفر لدينا من معلومات و بيانات ذات صلة مباشرة بمدخلات و بنواتج هذه النظم نستطيع أن نحدد مجموعة من الإشكالات الموضوعية التي تقف حائلا دون تحقيق الأهداف  المتوخاة . 

1)   كون التعليم العام النظامي في دول المجلس منغلقا : 

التعليم النظامي وسيلة الدولة للانفتاح و لتحسين المهارات و القدرات الفردية و لإحداث التغيرات المجتمعية الإيجابية بأشكالها و أنماطها ، هذا الأمر لا خلاف عليه بل هو محل اتفاق يسود حاليا جميع المجتمعات البشرية مهما اختلفت تنوعاتها . فهل استطاعت نظم التعليم في المجتمعات الخليجية أن تكون وسيلة و أداة لمثل هذه التحولات ؟ نلاحظ أن الدراسات النقدية التي أشرنا إليها تضع نظم التعليم في دول الخليج في كفة البعد عن الانفتاح مما يسهل وصفها بالتقليدية أو أنه تعليم مازال منفصلا أو غير ملاحق للتطور العلمي و المعرفي ، أو أن مدارسنا لا تمكن المناهج من تنمية الإبداع و لا كيفية الاستنتاجات و إصدار الأحكام أو أن مدارسنا لا توفر مساحة من الحرية لحسن التصرف و التمييز . ( مكتب التربية العربي ، الكثيري ، الحمر ) إن تعليما نظاميا هكذا يمكن وصفه على الرغم من تكلفته الباهظة ( 35 مليار دولار في عام 2005/2006) بمعنى أنه  يمكن وصفه أيضا أنه تعليما منغلقا و ليس منفتحا و قد تكون هناك مؤشرات عدة على الانغلاق يمكن تحديدها كما يلي : 

ـ اعتبار المدرسة وحدة إدارية تابعة لوحدات أكبر و تجريدها من حقها في أن تكون وحدة مستقلة تتمتع بمساحة من الحرية الإدارية و المالية . إن هذا من شأنه تقليص الدور الإبداعي للمعلمين و للإدارة المدرسية . ـ تعدد المستويات الرقابية على أعمال المعلمين داخل المدرسة الواحدة و تركيز دورهم في تنفيذ التعليمات و الأوامر و مسائلتهم عند التقصير في تتبع ما يرسم لهم حرفيا . إن هذا من شأنه خلق نمط من المعلمين التقليديين الذين يرون أدوارهم في إطاعة التعليمات و الأوامر و تلقين المعلومات و استرجاعها من التلاميذ عن طريق الامتحانات . 

ـ عزل المدرسة عن محيطها العام و تسويرها خوفا عليها من التأثيرات السلبية مما جعل المدارس بعيدة في تلمس احتياجات المتعلمين غير قادرة على اللحاق بالمتغيرات الحادثة في البيئة من حولها . 

ـ التزام مناهج التعليم الحكومية في عمومها بالكتاب المدرسي التقليدي و اعتباره أساس عملية التعليم و التعلم  إن هذا من شأنه تقليل الاعتماد على مصادر المعرفة الأخرى كالوسائل التكنولوجية الحديثة و تقليل الاعتماد على التعلم التجريبي في المختبرات و الأعمال الميدانية خارج المدرسة . 

ـ اعتماد مبدأ اجتياز الامتحانات بنجاح أساسا لتقييم كفاءة التلاميذ دون الأخذ في الاعتبار أهمية تعدد أدوات التقييم و تنوعاها ، و قد يعود السبب في ذلك إلى خوف المدارس من تجريب الجديد أو فقدان المعيار السهل لترفيع التلاميذ أوتخرجهم بنجاح . 

2) الاعتماد المتزايد على المعلمين الوافدين : 

قد يكون هذا أحد المعوقات التي تجعل التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي لا يصب في الهوية الوطنية لهذه الدول تحديدا ، بمعنى أن التلاميذ الخليجيين في التعليم العام يتعاملون مع خليط من المعلمين الوافدين تشكل بينهم النسبة الأقل المعلمين الوطنيين ، على سبيل المثال : يوجد في مدارس دول الخليج معلمون من مصر و سوريا و العراق و فلسطين و الأردن و تونس و المغرب و السودان و موريتانيا و غيرها و يشكل المعلمون الوافدون في معظم دول الخليج  النسبة الأكبر من مجموع المعلمين ( الكويت 40% مواطنون 60%عير مواطنين ، الإمارات 10% مواطنون 90% غير مواطنين ، قطر 30% مواطنون 70% غير مواطنين ) 

و تشذ عن ذلك عمان حيث يشكل المعلمون المواطنون النسبة الأكبر بحدود 70% 

لقد اضطرت نظم التعليم في دول الخليج على الاعتماد المتزايد على المعلمين الوافدين و ذلك لأسباب عديدة منها زيادة الطلب على التعليم نتيجة للزيادة الطبيعية في السكان و نتيجة للسياسات السكانية الخاطئة كتسهيل الهجرة و التجنيس العشوائي ، و منها أيضا بطء الإقبال على مهنة التعليم من قبل المواطنين الخليجيين لتدني المرتبات و تندني النظرة الاجتماعية للمهنة . و يشكل الاعتماد على المعلمين الوافدين خطورة على تنفيذ المشاريع التعليمية و تحقيق المدارس لأهدافها و قد يعود السبب في ذلك لما يلي : 

ـ قصور برامج إعداد المعلمين عند معظم الدول العربية و ذلك لقصور الإمكانيات و قدم برامج الإعداد . 

ـ اختلاف اللهجات بين المعلمين و التلاميذ مما يصعب لغة التواصل بينهم و يقلل من التأثير الإيجابي على اعتبار أن المعلم قدوة لتلاميذه . 

ـ غياب الحس الوطني الخليجي لدي معظم المعلمين الوافدين و أثر ذلك على بعض القيم  الاجتماعية الهامة كقيمة المواطنة . 
ـ نشر بعض القيم المغلوطة التي يمكن أن يأتي بها بعض المعلمين الوافدين . 
ـ عدم قدرة معظم المعلمين الوافدين على التنمية الذاتية لقدراتهم التدريسية عن طريق التدريب و الإطلاع وذلك لانشغال معظمهم بالعمل خارج الدوام المدرسي أو بالدروس الخصوصية .  
3) الإنفاق غير المتوازن على التعليم : 

بينا في مناقشة السؤال الثاني من أسئلة الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر من الدول ذات الإنفاق العالي على نظمها التعليمية ( حوالي 35مليار دولار في عام 2005/2006) و قد أشرنا إلى هناك توقعات أن تتسارع عجلة الإنفاق الحكومي على التعليم لتصل إلى أكثر من 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2015 

و يبدو أنه في ظل سياسة الإنفاق الحالية التي مهدت إليها قوانين مجانية التعليم المطلقة في دول الخليج لن تكون في مصلحة التعليم هذا إذا تأثرت أسعار النفط بأي تقلبات دراماتيكية قد يفرضها واقع السوق العالمي . و تتضح مشكلة الإنفاق الحالية ليس في توفير الموارد المالية و لكن في عدم التوازن بين ما ينفق على المرتبات و ما ينفق على العملية التعليمية في المدارس ، فإذا كانت حصة الإنفاق الأولى كبيرة و باهظة فإن حصة الإنفاق الثانية قليلة و شحيحة و هنا تبدو المعضلة . و تشير معظم موازنات الإنفاق التعليمي في الدول الست إلى أن ما ينفق على المرتبات يزيد عن 90% من الإنفاق الكلي و هذا يعني أن ما يتم رصده من أموال هي ميزانيات مرتبات و ليس ميزانيات تطوير تعليمي يأخذ في الاعتبار تدريب المعلمين ، توفير التكنولوجيا ، دعم مصادر التعلم ، توفير المختبرات و توفير مستلزمات التربية البدنية و الفنية و الموسيقية و غيرها . و تلخيصا يمكن أن ننظر إلى سياسات الإنفاق على التعليم في دول المجلس من المنظور التالي : 

ـ إنه إنفاق لا يتوجه إلى تحقيق تعليم متميز بالقدر الذي هو يعتبر إنفاقا على مرتبات قوة العمل من معلمين و موظفين . 

ـ إن تكلفة التعليم و التي وحدتها تكلفة الطالب الواحد و على الرغم من ارتفاعها في جميع دول المجلس فهي لا تعكس الحقيقة أي نصيب الطالب الواحد من البرامج و المشاريع التعليمية و التربوية . 

ـ إن سياسة الإنفاق الحالية تحد كثيرا من تنفيذ مشاريع التطوير حيث يصطدم ذلك بشح الميزانيات أو يؤجل  إلى ميزانيات قادمة مما يعني تعطيل لمشاريع التطوير . 

ـ لا بد من الفصل بين ميزانية الإنفاق على قوة العمل و ميزانية التطوير و الاحتياجات التعليمية ، حتى نتبين  مقدار ما ننفقه فعليا على العمل المدرسي فيساعدنا ذلك حتما نحو الدفع في اتجاه التطوير الفعلي . 

4) بيروقراطية الأجهزة الإدارية :  

تتبنى دول مجلس التعاون الخليجي في إدارة نظم التعليم نمطا إداريا متقاربا إلى حد كبير يعتمد على المركزية المحسنة ، و يقصد بذلك أنه بجانب سيطرة الجهاز المركزي لوزارات التربية و التعليم على القرار التعليمي تم استحداث أجهزة معاونة ( مناطق تعليمية ) تنفيذية الطابع تقوم في الأساس على الإشراف المباشر لتنفيذ سياسات التعليم وفق التقسيم الجغرافي لانتشار المدارس . و تعتبر المدارس وفق هذا التنظيم الوحدات الأضعف من حيث تبعيتها لأجهزة أكبر ، و من حيث عدم مساهمتها في صنع القرارات التعليمية حتى اليسير منها و الذي يخص تنظيم العمل اليومي . و على الرغم من أن ظاهر هذا النمط الإداري يعطي انطباعا بالتحديث أو التجديد إلا أن المضمون ظل يواجه إشكالات إدارية يمكن أن نجملها بما يلي : 

ـ عدم مهنية غالبية القيادات نتيجة قصور معايير الاختيار و التدريب أثناء العمل . 

ـ قدم التنظيمات الإدارية و تعدد الوحدات الإدارية رأسيا و أفقيا . 

ـ بطء قنوات الاتصال و استخدام أساليب إدارية تقليدية . 

ـ تكدس الموظفين في الإدارات المدرسية و في المناطق التعليمية و زيادتهم عن الحاجة مما أوجد بطالة مقنعة 

ـ تفويت الفرصة أمام المدارس للنمو كوحدات إدارية تتمتع بالاستقلالية المالية و الإدارية . 

5) تقليدية المناهج و فقر البيئة التعليمية التعلمية :  

قد يكون تمسك نظم التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي بالخاصية التقليدية للمناهج أحد معوقات التطوير الحاسمة و التي تتطلب الوقوف عندها بحثا عن الأسباب و التداعيات . " لم تستجب أغلب المناهج لحاجات المجتمع الخليجي الآنية و المستقبلية ، و ذلك بسبب استمرار التمسك بالخاصية التقليدية للمناهج . "   العبد الله : 2006  أما فيما يتعلق بالأسباب فقد وسمت عملية بناء المناهج الخليجية بالمنظور العربي لمفهوم المنهج المدرسي القائم على حفظ المعلومات و استرجاعها عن طريق الامتحانات مما أدى إلى تركيز مفهوم المنهج بالكتاب المدرسي الذي صار هو البدء و المنتهى في مسألة التعليم برمتها حيث لا يمكن تصور تعليم بلا كتب مدرسية ، و إن شذت بعض المحاولات للتمرد على هذه القاعدة من خلال استخدام تكنولوجيا التعليم ، إلا أنه في الغالب يبقى الكتاب المدرسي سيد الموقف دائما . و قد يكون من الأسباب أيضا استسهال هذا النمط من التعليم فإدارات المناهج في وزارات التربية و التعليم الخليجية اعتادت أن يكون مجمل دورها بناء المناهج وفق آلية التأليف من خلال اللجان ثم طباعة الكتب من خلال شركات الطباعة المحلية ، أو في بعض الأحيان اللجوء إلى دور النشر العربية أو الأجنبية . كذلك قد يكون الاعتماد على المنهج التقليدي مناسبا أكثر لأدوات التقييم التقليدية مثل الامتحانات التي تقيس التحصيل المعلوماتي ، و هذا بمجمله دور يفضله المعلمون و الموجهون و قياديو التعليم فهو يسهل عليهم عملية ترفيع التلاميذ من مستوى إلى آخر . إن هذا التوجه المتشدد في الاعتماد على المنهج القائم على الكتاب المدرسي كان سببا في ضخامة المعلومات و كبر حجم الحقيبة المدرسية دون اعتبار للتوجهات الحديثة الداعية إلى اعتماد المنهج القائم على إكساب المهارات و جعل المدرسة مصدر للتعلم عن طريق إثراء بيئتها الداخلية . إن تمسك نظم التعليم الخليجية بالمنهج التقليدي لا شك يطرح تساؤلا هاما حول التكلفة الباهظة للتعليم و التي أشرنا إليها سابقا . 

توصيات الدراسة  ـ  بدائل الإصلاح  

حاولت الدراسة أن تركز على إشكالات تطوير نظم التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي و ذلك انطلاقا من قناعة الباحثان بأن تحديد الإشكالات مدخلا مهما لاقتراح سبل التطوير وطرح البدائل . و عليه توصي الدراسة بما يلي : 

1) أن تولي دول مجلس التعاون الخليجي تطوير روآها لوظيفة التعليم في مجتمعاتها الناهضة فعليها أن تحدد أي نوع من التعليم تريد و في أي اتجاه ؟ إن ذلك سوف يساهم في توجيه موارد التعليم النظامي الوجه الصحيحة فيحقق التعليم مراده و لا يكون عبئا على التنمية بشتى مجالاتها . 

2) يجب العمل على دعم الاتجاه نحو اللامركزية في إدارة و تنظيم التعليم العام في دول المجلس و هذا يتطلب تنازل المستوى المركزي ( وزارات التربية و التعليم ) عن بعض صلاحياتها إلى المناطق المحلية و المدارس من مثل : اختيار المناهج و الكتب و المواد الدراسية و تعيين المعلمين و تدريبهم و ترقياتهم و الإشراف على التمويل و الإنفاق التعليمي و تنظيم اليوم المدرسي و توجيه المعلمين و تقويم أدائهم و غير ذلك . 

3)  لا بد من البحث عن صيغة مناسبة لجعل المدرسة وحدة إدارية تتمتع بدرجة كافية من الاستقلال تعمل بحرية و انفتاح في تنفيذ مشاريعها و أنشطتها التعليمية دون الحاجة إلى رقابة الأجهزة المركزية بصورتها الحالية . إن المدارس الحرة و المنفتحة دعامة أساسية لإعمال العقل و تنمية الإبداع و الابتكار . 
4) لا بد من عمل جاد في اتجاه الاعتماد الكلي على المعلمين الوطنيين و ذلك لضمان كفاءة أكبر لمخرجات التعليم الحكومي ، فأي تعليم لا يقوم به مواطنوه يعتبر تعليما ناقص الهوية إن جاز التعبير . و لذلك على دول مجلس التعاون الخليجي أن تسن تشريعات جديدة تشجع انخراط مواطنيها في سلك التعليم من مثل : قوانين التمهين و قوانين حماية حقوق المعلمين  و قوانين زيادة المرتبات و الحوافز توحيدها بين دول المجلس . إضافة إلى تطوير برامج إعداد المعلمين في الكليات الجامعية الخليجية . 
5) لا بد من مراجعة سياسات الإنفاق الحالية على التعليم العام في دول المجلس من حيث توازنها بين ما ينفق على المرتبات والأجور و ما ينفق على العملية التعليمية في المدارس من مناهج و أنشطة تعليمية و أجهزة و معدات و تدريب و غيرها . إن سياسة الإنفاق الحالية لا تأخذ في الاعتبار أهمية هذا التوازن حيث تستحوذ المرتبات فقط على أكثر من 90% من الميزانيات كما بينا . جانب آخر يتطلب مراجعة سياسات الإنفاق الحالية مرتبط بإطلاق مجانية التعليم دون تقييدها خاصة مع زيادة الطلب على التعليم الحكومي و التضخم الحاصل في الميزانيات المخصصة للتعليم عاما تلو الآخر ، و هذا يستدعي سن تشريعات تجيز للدولة تحصيل بعض الرسوم من أولياء الأمور و فتح الباب لمساهمة القطاع الخاص في دعم و تمويل المدارس مقابل بعض الخدمات . 
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دراسة مستقبلية لدور الجامعات المصرية في مواجهة الجرائم الإلكترونية لدي الطلاب
الدكتورة مديحة فخري محمود محمد 

كلية التربية-جامعة حلوان/ جمهورية مصر العربية

يعيش العالم المعاصر ثورة معرفية  تكنولوجية هائلة ، تلك الثورة التي صاحبها انتشار العديد من التقنيات  الحديثة كالكمبيوتر و الانترنت و الهواتف المحمولة، و التي أصبح استخدامها  أمرا ضروريا لا غني عنه في أداء الكثير من الوظائف والمهام، سواء علي المستوي الفردي أو المؤسسي أو المجتمعي، لذا فقد أصبح عدد مستخدمي هذه التقنيات الحديثة يتزايد باستمرار. 
وعلي الرغم مما تحمله هذه التقنيات الحديثة من تيسيرات و إمكانيات هائلة يسرت علي الإنسان الوقت و الجهد و المال، فإن  البعض قد أساء استخدامها ، و هو ما  أدي إلي إشاعة نمط جديد من الجرائم، و هو ما سمي بالجريمة الإلكترونية، و هو يختلف في شكله ومضمونه و وسائله عن الجريمة بمفهومها التقليدي. و هذا  النوع من الجرائم عادة ما ينتشر بين الشباب، بل و امتد الآن إلي طلاب و تلاميذ المدارس.  
ويفرض هذا النوع من الجرائم علي المؤسسات التربوية جميعها تحديات كبيرة في مواجهتها. والجامعة باعتبارها احدي المؤسسات التربوية الهامة، و التي تستقبل عددا كبيرا من الشباب، من فئات متنوعة من حيث الفكر و المستوي الاجتماعي و الاقتصادي، يمكن أن تقوم بدور هام في مكافحة هذا النوع من الجرائم، خاصة في ظل تعدد أدوار الجامعة. 
من هنا فان البحث الحالي هدف إلي الوقوف علي الدور الذي يمكن أن تقوم به الجامعة في مكافحة الجرائم الإلكترونية بين الشباب، علي ضوء وظائف و أدوار الجامعة ، ويحاول البحث  من خلال ذلك أن يجيب عن الأسئلة التالية: 
1- ما مفهوم الجريمة الالكترونية، و ما أنواعها ؟ 
2- ما خصائص المجرم الالكتروني ؟
3- ما وظائف الجامعات ؟ 
4- ما الدور الذي يمكن أن تقوم به الجامعات في مواجهة الجرائم الالكترونية علي ضوء وظائفها ؟ 
و قد وضع البحث في نهايته تصورا لدور الجامعة في مكافحة الجرائم الالكترونية لدي علي ضوء وظائف الجامعة و المتمثلة في التدريس، و البحث العلمي، و خدمة المجتمع. 
دراسة مستقبلية لدور الجامعات المصرية في مواجهة الجرائم الإلكترونية لدي الطلاب
د. مديحة فخري محمود محمد 

مدرس بقسم أصول التربية

كلية التربية – جامعة حلوان  

جمهورية مصر العربية

مقدمة 

     يشهد العالم المعاصر ثورة معرفية و تكنولوجية هائلة، تلك الثورة التي نتج عنها ظهور العديد من التقنيات الحديثة التي وفرت علي الإنسان كثيرا من وقته و جهده. و علي الرغم مما حملته هذا التقنيات من إيجابيات فإنها مع ذلك أوجدت  صورا عديدة من السلوكيات و الممارسات الغريبة ، والتي ربما لم يكن لها وجود لولا ظهور مثل تلك التقنيات . 

     ومن هذه السلوكيات الغريبة ما سمي "بالجرائم الإلكترونية"، و هو نوع من الجرائم شاع و انتشر بين الشباب من طلاب الجامعة ، بل و بين طلاب المدارس و ذلك في مختلف بلدان العالم، حيث أسهمت تلك التقنيات الحديثة بشكل ملحوظ فيما يمكن تسميته بعولمة الجريمة، وأصبحت تحديات الجريمة العابرة للحدود قضية تهدد الأمن الدولي بما قدمته من تسهيلات كبرى للأنشطة الإجرامية المنظمة والفردية على السواء ؛ وذلك بتهيئتها للبيئة المناسبة للنشاط الإجرامي في جميع أرجاء العالم .  ولقد أصبحت الجرائم الإلكترونية هاجسا يؤرق دول العالم مما أدى إلى ظهور مراكز عالمية متخصصة ترصدها ، وتقدم تقاريرا دورية عنها ، وتصدر القوانين التي تجرمها .

   و يمثل هذا النوع من الجرائم تهديدا لأمن المجتمع و استقراره، كما يكلف العديد من الدول والمؤسسات والأفراد أموالا طائلة. و مما يزيد من خطورة هذه الجرائم و أثرها السلبي علي المجتمع، أن مرتكبيها غالبا ما يكونون من المتعلمين و الأذكياء؛ خصوصا و أن كثيرا منها يحتاج إلي أفراد لديهم قدرة عالية علي التعامل مع تلك التقنيات، كما يتطلب بعض هذه الجرائم مهارات لغوية معينة من مرتكبيها؛ و ذلك حتى يتمكنوا من التأثير في الآخرين و الذين هم في هذه الحالة ضحايا هذه الجرائم. 

مشكلة البحث
       كان للتغير التكنولوجي الذي شهده العالم، و ما نتج عنه من تطور هائل في وسائل الاتصالات و وجود العديد من التقنيات الحديثة،  الأثر الكبير في ظهور نوع من الجرائم، يختلف إلي حد كبير في شكله و وسائله ومرتكبيه عن مفهوم الجرائم بشكلها التقليدي. و هو ما اصطلح علي تسميتها "بالجرائم الإلكترونية "،  و التي تزداد خطورتها  - خصوصا مع زيادة عدد مستخدمي هذه التقنيات - يوما بعد يوم .   

     ففي بريطانيا علي سبيل المثال تشير الإحصائيات إلي أن 18 % من المشتركين في خدمة الإنترنت المنزلي قد تعرضوا إلي مثل هذه الجرائم عام 2000، بينما ارتفعت هذه النسبة إلي 27% عام 2004 ، و إلي 62% عام 2006.(1) 
     وتتعدد الآثار السلبية لهذا النوع من الجرائم ، فمن الناحية الاقتصادية  تكلف الدول أموالا طائلة ؛ حيث قدرت الخسارة العالمية الناجمة عن تلك الجرائم عام 2007 بنحو 200 مليار، و تقدر خسائر الأمريكيين وحدهم بحوالي 240 مليون دولار.(2) .أما علي المستوي المحلي فتشير الإحصائيات إلي أن حجم القرصنة في مصر وصل حوالي 65 % عام 2007، و أنه قد أدي إلي خسارة الدولة 50 مليون دولار في هذا العام .(3) 
      أما الآثار العلمية و التكنولوجية السلبية لهذا النوع من الجرائم، فقد أشارت إليه إحدى الدراسات؛ حيث أوضحت أنها تؤدي إلي زيادة الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية، إذ أصبحت هذه الدول تحتكر المعلومات وتسطو على مراكز الحاسب الآلي، كما أنها تقوم بسرقة المعلومات بعدة أساليب منها تحطيم هذه المعلومات أو تغيير أو استنساخ البيانات، أو إرسال الفيروسات أو تعطيل الحواسيب، وهي بذلك حرب خفية تعادل قوة الحرب التي تشنها بعض الدول التي تحارب بسلاحها ، ولكن سلاحها هنا هو الحاسوب والمعلوماتية  لشل الطرف الأخر والتأثير عليه نفسيا وسياسيا وعلميا وتكنولوجيا.(4) .هذا بالإضافة إلي الآثار السلبية العديدة و التي تتعلق بالنواحي القيمية و الأخلاقية؛ إذ قد تشمل هذه الجرائم ما يتعلق بنشر المواقع الإباحية علي شبكة الإنترنت، و إغواء الشباب بل و الأطفال إلي الدخول علي هذه المواقع، ثم استغلالهم في الترويج لها.
     ومما تجدر ملاحظته أن مرتكبي هذا النوع من الجرائم هم من الشباب، حيث أشارت بعض الدراسات إلي أن كثيرا من مرتكبي هذه الجرائم تتراوح أعمارهم بين 16- 24 عاما (5) .   ولأن هذا النوع من الجرائم ينتشر بين الشباب، فإن ذلك يلقي بأعباء كبيرة علي المؤسسات  التربوية، للقيام بدور أكثر فاعلية تجاه هؤلاء الشباب. 

      و تعد الجامعات من المؤسسات التربوية الهامة؛ إذ تقع في قمة السلم التعليمي ، وتقع عليها العديد من المسئوليات المتعلقة بمواجهة مشكلات المجتمع و تلبية احتياجاته و تحقيق تقدمه  ، وهي الرسالة التي حددها  قانون الجامعات المصري فيما يلي " أن الجامعات تختص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي و البحث العلمي الذي تقوم به كلياتها و معاهدها في سبيل الارتقاء به حضاريا ، متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر و تقدم العلم و تنمية القيم الإنسانية " (6)
     و الجامعات تضم النخب الفكرية والعلمية في المجتمع، ولم يعد ينظر إليها على أنها مكان للدراسة فحسب، بل أصبح ينظر إليها فضلاً عن ذلك علي أنها بيت الخبرة،  لمختلف قطاعات المجتمع الإنتاجية والخدمية على اختلاف نشاطاتها. ويتوقف الدور الذي تلعبه الجامعة في خدمة مجتمعها ورفع شأنه في نواحي الحياة كافة ،على درجة قربها من هذا المجتمع ،  ولذا يجب ألا تكون الجامعة كياناً فوق المجتمع، بل جزءا منه، ومتى انفصلت الجامعة عن مجتمعها انهار دورها المتميز في البناء، وأصبحت تعمل بشكل عفوي أو مقصود ضد بناء مجتمعها وتنميته، وأصبحت عائقاً منيعاً مسلحاً بالعلم والمعرفة . 
     وعلى ضوء ما تقدم فإن الجامعة مرتبطة بالمجتمع ايّما ارتباط، تتفاعل معه وتؤثر فيه، بل أصبحت مسئولة عن تربية و حماية الشباب تجاه المخاطر و التهديدات المعاصرة التي تواجههم، و خاصة تلك المرتبطة بالجانب الثقافي والمعلوماتي التي أصبحت السمة السائدة في هذا العصر، و ما يترتب عليها من جرائم أو انحرافات أخلاقية قد تلم بهم أثناء تعاملهم مع تلك التطبيقات التكنولوجية، وهو ما يفرض عليها دورا مضاعفا تجاه تلك المشكلات، و التي تعتبر الجرائم الإلكترونية  من أهمها، خصوصا مع التزايد المستمر لمستخدمي تلك الأجهزة الإلكترونية الحديثة، ومع وجود العديد من الأبعاد و الآثار العلمية و التكنولوجية والقيمية و السياسية السلبية التي قد تنجم عن الاستعمال السيء لها .
تساؤلات البحث 

يحاول البحث الاجابة عن التساؤلات التالية 

1- التساؤل الرئيس للبحث 

ما التصور المستقبلي للدور الذي يمكن أن تقوم به الجامعات المصرية لمواجهة الجرائم الإلكترونية لدي الطلاب؟ 
 التساؤلات الفرعية للبحث 
1- ما مفهوم الجرائم الإلكترونية ؟
2- ما عوامل ازدياد الجرائم الإلكترونية في مصر و الوطن العربي ؟
3- ما أدوار الجامعة العصرية ؟ 
4- ما آراء أعضاء هيئة التدريس في الدور الذي يمكن أن تقوم به الجامعة لمواجهة الجرائم الإلكترونية لدي الطلاب؟ 
5- كيف يمكن تفعيل الأدوار المستقبلية للجامعات المصرية لمواجهة الجرائم الإلكترونية لدي الطلاب ؟ 
أهمية البحث 

     ترجع أهمية هذا البحث إلي ندرة البحوث التربوية التي تناولت الجرائم الإلكترونية ، كما جاء متمشيا مع مناداة العديد من المؤتمرات إلي ضرورة مواجهة هذه المشكلة . كما تنبع أهميته من حاجة المجتمع المصري، بل والمجتمعات بأسرها إلي إلقاء الضوء علي مثل هذا النوع من الجرائم الذي يحمل الكثير من الآثار السلبية ، التي تهدد أمن المجتمع و سلامته . كما ترجع أهمية البحث إلي تناوله لمؤسسة تربوية هامة ، ألا وهي الجامعة، و هو ما قد يسهم في تفعيل أدوار الجامعة و إسهاماتها في حل إحدي المشكلات الهامة التي يواجهها المجتمع ، كما قد يؤدي إلي استفادة العديد من القطاعات والمؤسسات و الجهات من الجامعة .

منهج البحث 
1- استخدم البحث الحالي المنهج الوصفي ، و ذلك لوصف و تحليل الجرائم الالكترونية، وأدوار الجامعات العصرية ،  محاولات تطوير التعليم الجامعي في مصر.

2- كما استخدم البحث الحالي أحد المداخل المستقبلية،  و هو مدخل" SOAR" ، و الذي يتضمن أربعة كلمات تمثل خطوات هذا المدخل؛ حيث تشير "S" إلي   Strong و هي عناصر القوة، كما تشير "O" إلي Opportunities و يقصد بها الفرص، و تشير "A" إلي Aspiration و هي المأمول، أما "R"، فتشير إلي Result. . و هي النتائج .(7)

أدوات البحث 

     استخدم البحث الحالي أداة المقابلة مع بعض أعضاء هيئة التدريس من كليات متنوعة بالجامعات المصرية، للوقوف علي الدور الذي يمكن أن تقوم به الجامعة المصرية ، و الكليات التي ينتمون إليها في مواجهة هذه الجرائم ، وذلك علي ضوء الأدوار العصرية للجامعة. 

مصطلحات البحث 
     المصطلح الرئيس في هذا البحث هو الجرائم الإلكترونية، و الذي تعرفه إحدي الموسوعات بأنه "أي فعل ضار يقوم به الفرد عبر استعماله الوسائط الإلكترونية مثل الحواسيب، و أجهزة الموبايل، و شبكات الاتصالات الهاتفية، و شبكات نقل المعلومات، و شبكة الإنترنت، أو الاستخدامات غير القانونية للبيانات الحاسوبية أو الإلكترونية "(8)
خطوات السير في البحث 

يتضمن البحث الحالي ما يلي : 

1- الإطار النظري: و يتضمن تحليلا للجريمة الإلكترونية من حيث مفهومها و أشكالها، و عوامل ازدياد الجرائم الإلكترونية في مصر و الوطن العربي، و كذلك أدوار الجامعة العصرية. و هذا الإطار النظري يجيب عن السؤال الأول والثاني و الثالث من البحث . 

2- الدراسة الميدانية : و تتضمن المقابلة مع عينة من أعضاء هيئة التدريس ، و تحدد الهدف من المقابلة في الوقوف علي آراء العينة في الدور الذي يمكن أن تسهم به الجامعة في مواجهة الجرائم الإلكترونية بين الطلاب، و تجيب الدراسة الميدانية علي هذا النحو عن السؤال الرابع من البحث . 

3- وضع التصور المستقبلي للدور الذي يمكن أن تقوم به الجامعة في مواجهة الجرائم الإلكترونية بين الطلاب، من خلال ما تم التوصل إليه في الجزأين النظري و الميداني . 

دراسات سابقة
فيما يلي عرض للدراسات العربية ثم الأجنبية بدءا من الأقدم إلي الأحدث.

أولا: دراسات عربية 

دراسة نجوي عبد السلام و عنوانها، أنماط و دوافع استخدام الشباب المصري لشبكة الانترنت دراسة استطلاعية، 1998(9) ، استهدفت الدراسة التعرف علي الاستخدامات المختلفة لشبكة الإنترنت ، من جانب عينة من الشباب المصري الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلي 35 عاما، وذلك للتعرف علي دوافع و أنماط و كثافة استخدامهم لشبكة الانترنت، و علاقة هذا الاستخدام بعدد من المتغيرات مثل النوع و السن و المستوي التعليمي. وقد توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج منها : أن الشباب يميل إلي استخدام الإنترنت بكثافة ، وأن الحصول علي المعلومات من أهم الدوافع التي تجعل الشباب يتصلون بالإنترنت ، أما النوع فكان متغيرا غير مؤثر في استخدام الشباب للإنترنت، بينما كان السن و مستوي التعليم و نوع التخصص من المتغيرات المؤثرة. 
دراسة هند علوي، و عنوانها حماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية من خلال منظور الأساتذة الجامعيين ، 2006(10)،  استهدفت الدراسة الوقوف علي وجهات نظر أعضاء التدريس فيما يتعلق بقضية حماية الملكية الفكرية،  وقد استخدمت  في سبيل ذلك المنهج الوصفي. وتمثلت أداة الدراسة في الاستبيان الذي تم تطبيقه علي عينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة منتوري بقسطنطينة ، و قد أوضحت نتائج  هذه الدراسة أن قضية حماية  الملكية الفكرية طرحت اتجاهين متعارضين يطالب أولهما بحماية حق المؤلف على الشبكات ، و الاتجاه الآخر يعارض هذا الاتجاه ، و لكن استجابات معظم أفراد العينة كانت تتجه نحو تأييد التيار الداعي لحماية حق المؤلف في الأوعية المعلوماتية المرقمنة بنسبة 44,84%، من أجل حماية حقوق مبدعيها . كما أوضحت الدراسة أن اتجاه الأساتذة الجامعيين –أفراد العينة- نحوهذا التيار، قد يعود لتجربتهم في مجال الإبداع الفكري، ومطالبتهم لحماية هذا الإبداع على الشبكات بأية صفة تحقق الأمانة العلمية.كما أوضحت نتائج الدراسة رغبة أفراد العينة في التنسيق بين الدول العربية - بنسبة 63.44%-  لتوحيد التشريعات العربية للملكية العربية .
دراسة هاني محي الدين عطية ، و عنوانها تجربة في أخلاقيات مجتمع المعلومات،2007(11) ، أجريت هذه الدراسة علي خمسة و أربعين طالبا وطالبة من طلاب كلية علم المعلومات بجامعة قطر، واستهدفت استطلاع رأيهم فيما يتعلق بأخلاقيات مجتمع المعلومات. و قد استخدمت الدراسة المنهج التجريبي ومنهج تحليل المضمون واعتمدت علي الاستبيان وقائمة المراجعة كأدوات للبحث .و قد خلُصت الدراسة إلى ضرورة توفر مواثيق تحكم العمل المهني، كما أوضحت التناقض بين بنود وثيقة الأخلاقيات التي وضعتها جمعية المكتبات الأمريكية، وأشارت إلى أن أية وثيقة خاصة بالأخلاقيات يجب أن تكون نابعة من قيم الأسرة و أخلاقيات المجتمع الذي تخدمه ، حتى لا يحدث تعارض بين تمثيل المبادئ المهنية والقيم الاجتماعية. 
دراسة إبراهيم بن محمد الزبن و غادة بنت عبد الرحمن الطريف ، و عنوانها الخوف من جرائم الجوال ، 2007(12)،  حاولت الدراسة قياس مدي خوف الطالبات من جرائم الجوال، و في سبيل ذلك أجرت  بحثا ميدانيا علي بعض الطالبات و التي بلغ عددهم 200 طالبة من طالبات مرحلة البكالوريوس والمسجلات بكليات البنات بمدينة الرياض.  و من نتائج الدراسة أن معظم طالبات الكليات بمدينة الرياض يشعرن بالخوف من التعرض لجرائم الجوال؛ وأن أكثر الأماكن التي يزداد خوفهن فيها هي المدارس والجامعات، ثم الأفراح . وقد أشار أفراد العينة إلي أن أبرز العوامل التي أسهمت في انتشار جرائم الجوال، قلة إدراك الشباب مستخدمو هذه التقنية بإيجابيتها، وضعف الوازع الديني بين مستخدمي الجوال. ويلي ذلك  عدم المعرفة بالعقوبات ، و كذلك الفراغ لدى الشباب واللذان احتلا المرتبتين الثالثة والرابعة من حيث الأهمية من وجهة نظر المبحوثات. إلا أن بعضهن أكدن على أهمية محافظة النساء على أنفسهن للوقاية من التعرض لجرائم الجوال.    

دراسة فاتن بركات، و عنوانها التأثيرات السلبية المختلفة التي تتركها وسائل الاتصال الحديثة في التنشئة الاجتماعية، 2009(13)، استهدفت الدراسة التعرف علي التأثيرات السلبية التي تتركها الفضائيات و الإنترنت و الموبايل و وسائل الاتصال الحديثة في التنشئة الاجتماعية، وكذلك التعرف علي الدور المطلوب من الأسرة و المدرسة للحد من ذلك. و قد توصلت الدراسة إلي أن الإنترنت له بعض الآثار السلبية مثل الشك في المعلومات العلمية، و مقاهي الإنترنت التي تتيح فتح المواقع المحظورة والإباحية, بهدف زيادة عدد المرتادين لها، و غرف المحادثة التي أفسحت مجالاً للحوار والنقاش وأوجدت هامشا من الحرية في التعبير عن الرأي، و التي يعتبرها الشباب من أهم وأبرز الوسائل التي يستطيع أن يلتقي من خلالها, ويقيم بعض العلاقات الاجتماعية غير السليمة في بعض الأحيان. أما التأثيرات السلبية للموبايل فهي استخدامه أثناء القيادة و استخدامه كأداة لنشر الفساد و المشاهد اللاأخلاقية المنافية للآداب و الأخلاقيات العامة، و قد قدمت الدراسة بعض المقترحات عن الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الاجتماعية في المجتمع.

دراسات أجنبية 
دراسة" Rogers, M "، و عنوانها  الخصائص النفسية لمجرمي الكمبيوتر  ،1997(14)، تناولت هذه الدراسة بعض الخصائص النفسية لمرتكبي جرائم الكمبيوتر، وقد تم تطبيق هذه الدراسة علي عينة من الطلاب بلغ عددهم 381 من الطلاب المتطوعين، وقد استخدمت الدراسة أربع استبيانات تقيس عدة سمات  و هي الموافقة ، والالتزام، والعصابية، والوضوح. وقد أوضحت الدراسة أن السلوك الإجرامي سيتزايد خلال السنوات القليلة القادمة، وأنه من المهم أن يكون هناك فهما واعيا لمرتكبي هذا النوع من الجرائم، و هذا الفهم يتضمن معرفة الخصائص الشخصية و الدوافع و الانجذاب إلي مثل هذا النوع من الجرائم،  وقد أشارت النتائج إلي أنه لا توجد اختلافات جوهرية، بالنسبة للسمات السابقة بين الأفراد الذين يشاركون في سلوكيات الجرائم والذين لا يشاركون و هذا عكس الفرض الذي وضعه البحث. كما قد أشارت النتائج إلي أن مثل هؤلاء المجرمين يقومون بهذه السلوكيات الإجرامية ليس فيما يتعلق بالكمبيوتر فقط، بل أيضا بالنسبة للجرائم عموما.

دراسة William  F"" و عنوانها تحليل نظرية التعلم الاجتماعي لجريمة الكمبيوتر بين طلاب الكليات،  1997  (15)، حاولت هذه الدراسة تقديم بعض المعلومات عن الأنشطة المتنوعة المرتبطة بجرائم الكمبيوتر، و ذلك من خلال دراسة عينة مكونة من (581) طالبا من جامعة Southern، و قد حاول الباحث أن يكتشف جريمة الكمبيوتر من خلال اختبار قدرة نظرية التعلم المجتمعي علي تفسير هذه السلوكيات. واستخدم الباحث بعض الإجراءات المتنوعة، و التي تظهر الاختلاف في التعزيزات و أساليب العقاب والتعريفات التي تتصل بجرائم الكمبيوتر، و من نتائج الدراسة أن نظرية التعلم الاجتماعي هامة و مفيدة لفهم لماذا يقوم الطلاب بمثل هذه الجرائم. 
دراسة "Csonka P" ، و عنوانها جرائم الانترنت ، 2002(16)،  أجريت هذه الدراسة  بمشاركة (358)  مؤسسة أمريكية تضم وكالات حكومية و بنوك ومؤسسات مالية ، ومؤسسات صحية وجامعات، وقد أظهرت  الدراسة خطر جرائم الكمبيوتر وارتفاع حجم الخسائر الناجمة عنها، كما أوضحت أن 85% من الجهات التي تناولتها الدراسة قد  تعرضت لاختراقات كمبيوتر خلال السنة السابقة، وأن 64% لحقت بهم خسائر مادية جراء هذه الاعتداءات ، وأن 35% تمكن من حساب مقدار خسائره المادية التي بلغت تقريبا 378 مليون دولار في حين كانت الخسائر لعام 2000 في حدود 265 مليون دولار.
     أما عن مصدر وطبيعة الاعتداءات فقد أشارت الدراسة إلي أن 40 % من الاعتداءات تمت من خارج المؤسسات ، مقابل 25% في عام 2000، وأن نسبة الموظفين الذين ارتكبوا أفعال إساءة استخدام اشتراك الإنترنت لمنافع شخصية بلغت 91%، تتوزع بين الاستخدام الخاطئ للبريد الإلكتروني وتنزيل مواد إباحية من الشبكة، في حين كانت هذه النسبة 79% عام 2000، وأن 94% من المشاركين تعرضوا لهجمات الفيروسات. 
دراسة S  Escrigas، و عنوانها التعليم العالي: أدوار جديدة و بزوغ تحديات للتنمية البشرية والاجتماعية2008، (17)، استهدفت الدراسة التعرف علي دور التعليم العالي في التنمية الاجتماعية، و قد طبقت الدراسة علي عينة من الخبراء بلغ عددهم (214) خبيرا ، تمت دعوتهم للمشاركة في هذه الدراسة، و هم متخصصون في التعليم العالي، والعمداء والموظفين بالجامعات، و واضعي السياسات العامة، وأعضاء من المجتمع المدني المشاركين في مختلف مجالات التنمية. و قد استخدمت الدراسة أسلوب دلفي، و قد تبين أن غالبية الخبراء في جميع أنحاء العالم، يتفقون على أن التعليم العالي يجب أن يلعب دورا فاعلا في التنمية البشرية والاجتماعية. The results of this study show noticeable agreement on the priority challenges that human and social development poses for higher education, particularly within each region. كما أظهرت نتائج هذه الدراسة اتفاق ملحوظ على التحديات ذات الأولوية، و أن التنمية البشرية والاجتماعية تطرح تحد للتعليم العالي، وأن التحديات الرئيسة التي تم تحديدها كأولويات تشمل الحد من الفقر، والتنمية المستدامة، وتنمية التفكير النقدي، والقيم الأخلاقية في عصر العولمة، وتحسين الحكم والديمقراطية التشاركية.
دراسة "Vladimir Golubev" ، و عنوانها المجرمين في الجرائم المتصلة بالكمبيوتر، 2009(18) ، حاولت الدراسة الوقوف علي دوافع مجرمي الكمبيوتر، و قد توصلت إلي أن هذه الدوافع تتمثل فيما يلي: 66% % لديهم دوافع تجسسية، و 17% لديهم دوافع سياسية،  و 7 % منهم لديهم فضول بحثي، و 5 % منهم لديهم دوافع تتعلق بمشاهدة المواقع الجنسية . و قد أوضحت الدراسة أن 33 % منهم لا يتجاوز 20 عاما، و 45 % منهم يتراوح عمرهم من 20- 40 عاما، و 13 % منهم أكبر من 40 عاما، وهذا يشير إلي أن النسبة الغالبة تتراوح ما بين 13- 20 عاما.  كما أوضحت الدراسة أن عدد المجرمين يتضاعف خمس مرات سنويا ، و أن 7.5 % لديهم قدرات تقنية عالية ، و خاصة أولئك الذين يعملون في وظائف تتصل بالمحاسبة والسكرتارية و الإدارة و غيرها . 
التعليق علي الدراسات السابقة
     من خلال ما تم عرضه من دراسات سابقة، يتضح أن هناك اهتماما بالجريمة الإلكترونية، علي المستوي المحلي و العالمي، و كذلك وجود أدوار متعددة للجامعة تفرضها التحديات المعاصرة، و يتفق البحث الحالي مع الدراسات السابقة في هذين الجانبين، و قد استفاد البحث الحالي من الدراسات السابقة في توثيق المشكلة وكذلك في وضع الإطار النظري للبحث. و علي الرغم من وجود هذا الاتفاق ، فإنه البحث الحالي يختلف عن الدراسات السابقة في محاولة توظيف الجامعة بأدوارها المتنوعة و المتعددة في مواجهة هذا النوع من الجرائم، كذلك في المنهج المستخدم في هذا البحث، و هو ما لم يتم استخدامه في أي من الدراسات السابقة. 

 أولا : الإطار النظري للبحث ، و يشمل ما يلي :  
1-  الجريمة الإلكترونية: المفهوم والأشكال
     تعددت المسميات التي أطلقت علي الجرائم الإلكترونية، فالبعض أطلق عليها الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالكمبيوتر Computer-Related Economic Crime، وهي تشير إلي الجرائم التي تستهدف قطاعات الأعمال، أو تلك التي تستهدف السرية وسلامة المحتوى وتوفر المعلومات.(19)
     و من الملاحظ علي المسمي السابق أنه لا يعبر عن كافة أشكال الجرائم، و لكنه اقتصر علي نوع واحد من تلك الجرائم، و هو الجرائم الاقتصادية.  وهناك من أطلق عليها اصطلاح جرائم أصحاب الياقات البيضاء White Collar Crime،  والتي تشير إلي الجرائم التي ترتكب من قبل أشخاص لهم مكانة عالية في المجتمع، وذلك من خلال قيامهم بأعمالهم المهنية، فجرائم أصحاب الياقات البيضاء هي جرائم طبقة اجتماعية تستغل وضعها الطبقي في الحصول على منفعة شخصية بوسائل غير قانونية، ليس من السهل اكتشافها من قبل السلطات المختصة؛ نظرا لوضع هذه الطبقة والإمكانيات المتوفرة لديها لإخفاء جرائمها.(20)
      وهذا المسمي للجرائم الإلكترونية لا يوضح بدقة طبيعة هذه الجرائم من حيث أدواتها و وسائلها؛ حيث إنه لم يشر إلي الكمبيوتر أو أية تقنية أخري كأداة أو هدف للجريمة، و لكن هذا التعريف اتسم بالعمومية؛ إذ أشار إلي نوع من الجرائم  قد ينطبق أيضا علي الجرائم التقليدية.  
     والبعض أطلق عليها Cyber Crime؛ علي اعتبار أن هذا الاصطلاح شامل لجرائم الكمبيوتر وجرائم الشبكات، كما أن كلمة Cyber تستخدم لدى الأكثرية بمعنى شبكة الإنترنت ذاتها أو العالم الافتراضي، في حين أنها أخذت معنى عالم أو عصر الكمبيوتر بالنسبة لبعض الباحثين. كما أطلق عليها البعض الجرائم المتعلقة بالكمبيوتر Computer-Related Crimes، و هي تلك الجرائم التي يكون الكمبيوتر فيها وسيلة لارتكاب الجريمة، كالاحتيال بواسطة الكمبيوتر والتزوير ونحوهما. و هناك من أطلق عليها Computer Crimes أي جرائم الكمبيوتر ؛ للدلالة على الأفعال التي يكون الكمبيوتر فيها هدفا للجريمة ، كالدخول غير المصرح به، أوإتلاف البيانات المخزنة في النظم ونحو ذلك .(21) . كما عرفها البعض بأنها "نشاط موجه ضد أو المنطوي على استخدام نظام الحاسوب"(22). والتعريفان السابقان يركزان علي دور الكمبيوتر كأداة أو هدف للجريمة.
كما تعرف بأنها "أيّة جريمة لفاعلها معرفة فنّية بالحاسبات تُمكّنه من ارتكابها " (23) . والتعريف السابق يشير إلي سمة من سمات مرتكب هذا النوع من الجرائم، و هي المعرفة الفنية بالحاسب الآلي، و بالتالي فهو يركز علي مرتكب الجريمة أكثر من تركيزه علي الهدف منها أو أشكالها. 
     كما تعرف بأنها كل نشاط يتم فيه استخدام الكمبيوتر كأداة أو هدف أو وسيلة للجريمة.(24) .  و يشير التعريف السابق إلي الأدوار المتنوعة للكمبيوتر في ارتكاب مثل هذه الجرائم .

    و لكن الملاحظ علي جميع التعريفات السابقة أنها لم تشر إلا إلي الكمبيوتر، أيا كان دوره في ارتكاب مثل هذه الجرائم ، و لكنها لم تشر إلي أية تقنية أخري ، من هنا فإن البحث الحالي يري أنه علي الرغم من أن الكمبيوتر يلعب دورا هاما جدا في ارتكاب مثل هذه الجرائم ، فإن هذه الجرائم لا تقتصر فقط علي الكمبيوتر ، بل تشمل أية تقنية أخري يمكن أن تستخدم في ارتكابها كالهاتف النقال علي سبيل المثال.  
     و الجرائم الإلكترونية بهذا المعني  تشير في إحدي تعريفاتها إلي "أنها كل نشاط أو سلوك غير مشروع أو غير مسموح به ، فيما يتعلّق بالمعالجة الآلية للبيانات أو نقل هذه البيانات".(25) .ويعتمد هذا التعريف على معيارين: أولهما وصف السلوك بأنه غير مشروع، وثانيهما اتصال السلوك بالمعالجة الآلية للبيانات أو نقلها ، وهو بذلك تعريف جامع لكل التقنيات التي تحدث فيها المعالجة الآلية للبيانات ، دون الاقتصار علي الكمبيوتر.
     كما تعرف بأنها "أي فعل ضار يقوم به الفرد عبر استعماله الوسائط الإلكترونية مثل الحواسيب، و أجهزة الموبايل، و شبكات الاتصالات الهاتفية، و شبكات نقل المعلومات، و شبكة الإنترنت، أو الاستخدامات غير القانونية للبيانات الحاسوبية أو الإلكترونية "(26)

     والبحث الحالي معني بهذه التسمية و هي "الجرائم الإلكترونية" ، والتي تتسع لتشمل الجرائم التي تتم من خلال العديد من التقنيات الحديثة، و التي علي رأسها الكمبيوتر والهواتف المحمولة، و هذا المفهوم للجرائم الإلكترونية يقود إلي التعرف علي أشكالها ، وهو ما سيتناول البحث فيما يلي.                                  
أشكال الجرائم الإلكترونية

تتعدد الجرائم الإلكترونية و تتنوع و هو ما يزيد من خطورتها، و فيما يلي بعض هذه الجرائم.                    جرائم الإضرار بالبيانات
      ويشمل هذا النوع كل الأنشطة التي تتضمن تعديل أو محو أو سرقة أو إتلاف أو تعطيل قواعد البيانات الموجودة بصورة الكترونية (Digital Form)، في الحاسبات الآلية المتصلة أو غير المتصلة بشبكات المعلومات، أو مجرد محاولة الدخول بطريقة غير مشروعة عليها.  
 الاقتحام و التسلل

      ويتطلب هذا النوع من الجرائم  وجود برامج يتم تصميمها ليتيح للقائم بهذه العملية اختراق الحاسب الآلي لشخص آخر، أو محو أو سرقة أو إتلاف أو تعطيل العمل لنظم المعلومات . كما يشمل هذا النوع من الجرائم جرائم القرصنة والتي تتضمن أيضا الاستخدام أو النسخ غير المشروع لنظم التشغيل أو لبرامج الحاسب الآلي المختلفة. و يدخل في هذا النوع من الجرائم An intellectual property infringement is the infringement or violation of an intellectual property right . التعدي على الملكية الفكرية مثل حقوق التأليف والنشر ، و براءات الاختراع ، والعلامات التجارية. (27)Therefore, an intellectual property infringement may for instance be a 
 جرائم الاعتداء 
      و المقصود بالاعتداء هنا السب و القذف و التشهير و بث أفكار و أخبار من شأنها الإضرار الأدبي أو  المعنوي بالشخص أو الجهة المقصودة. و تتنوع طرق الاعتداء بداية من الدخول على الموقع الشخصي للشخص المشهر به وتغيير محتوياته ،  أو عمل موقع أخر ينشر فيه أخبار ومعلومات غير صحيحة، كما يشمل الاعتداء التشهير بالأنظمة السياسية و الدينية أو بث أفكار ومعلومات و أحيانا أخبار وفضائح ملفقة، من خلال بناء مواقع على شبكة الانترنت، وهذا من شأنه الإضرار الأدبي والمعنوي و أحيانا المادي بالشخص أو الجهة المقصودة(28).                             
 جرائم تطوير الفيروسات و نشر وأضرارها 
       الفيروس هو أحد أنواع برامج الحاسب الآلي ، إلا أن الأوامر المكتوبة في هذا البرنامج تقتصر على أوامر تخريبية ضارة بالجهاز ومحتوياته ، و بمجرد فتح البرنامج الحامل للفيروس أو الرسالة البريدية المرسل معها الفيروس يقوم  الفيروس بمسح محتويات الجهاز أو العبث بالملفات الموجودة به ، و يقوم بالتخفي داخل الملفات العادية ويحدث ثغرة أمنية فى الجهاز المصاب ، وقد يتمكن المخترقون من الدخول بسهولة على ذلك الجهاز ، و العبث بمحتوياته و نقل أو محو ما هو هام منها، أو استخدام هوية هذا الجهاز فى الهجوم على أجهزة أخري .(29)
 الإغراق بالرسائل 
     يلجأ البعض إلي إرسال مئات الرسائل إلى البريد الإلكتروني لشخص ما بقصد الإضرار به، حيث يؤدى ذلك إلى ملء تلك المساحة، وعدم إمكانية استقبال أية رسائل، فضلا عما يترتب علي ذلك من انقطاع خدمة الإنترنت، و تؤدي تلك الأفعال إلي الإضرار بأجهزة الحاسبات الآلية دونما أية استفادة إلا إثبات تفوقهم في ذلك.                                         
 إنشاء مواقع معادية
      المواقع المعادية مصطلح حديث، و قد بدأ استخدامه بعد هذا التطور التكنولوجي في مجال شبكة الإنترنت، حيث قام مصممو المواقع باستغلال التكنولوجيا لخدمة أغراضهم الشخصية، و تتنوع المواقع المعادية، و كذلك الغرض منها، ما بين مواقع سياسية أو دينية، أو مواقع معادية لبعض الأشخاص أو الجهات.    و من الجدير بالذكر أن الصين و فيتنام قامتا بتصميم بعض البرامج التي تمنع هذه المواقع المعادية و تطهير الشبكة من المواقع الإرهابية، منعا لدخول الشباب علي تلك المواقع .(30)                                     

جرائم التجسس الالكتروني
      تطور التجسس من الطرق التقليدية إلى الطرق الإلكترونية ، و الخطر الحقيقي لهذا النوع من الجرائم يكمن في عمليات التجسس التي تقوم بها الأجهزة الاستخبارية للحصول على أسرار ومعلومات الدولة ، ثم إفشائها لدولة أخرى تكون عادة معادية, و ذلك بما يؤدي إلي الإضرار بالأمن القومي لذلك البلد .

 جرائم السطو على أرقام البطاقات الائتمانية
      صاحب ظهور استخدام البطاقات الائتمانية خلال شبكة الانترنت، ظهور الكثير من المتسللين للسطو عليها, فالبطاقات الائتمانية تعد نقوداً إلكترونية، والاستيلاء عليها يعد استيلاء على مال الغير.  (31)  
القمار عبر الانترنت    
     في الماضي كان لعب القمار يستلزم وجود اللاعبين على طاولة واحدة ليتمكنوا من اللعب, أما الآن ومع انتشار شبكة الإنترنت على مستوى العالم فقد أصبح لعب القمار أسهل، وأصبح بالإمكان التفاف اللاعبين على صفحة واحدة من صفحات الانترنت على مستوى العالم ومن أماكن متنوعة(32). 
 تزوير البيانات
     تعتبر جرائم تزوير البيانات من أكثر جرائم الكمبيوتر؛ نظرا لأنه لا تخلو جريمة من الجرائم لا يكون من بين تفاصيلها جريمة تزوير البيانات بشكل أو بأخر, وتزوير البيانات يكون بالدخول على قاعدة البيانات الموجودة، وتعديل تلك البيانات سواء بإلغاء بيانات موجودة بالفعل أو بإضافة بيانات لم تكن موجودة من قبل .(33) و من المتوقع مع التحول التدريجي إلى الحكومات الإلكترونية ،ازدياد فرص ارتكاب تلك الجرائم ؛ حيث سترتبط كثير من الشركات والبنوك بالإنترنت ، مما يسهل الدخول على تلك الأنظمة من محترفي اختراقها وتزوير البيانات لخدمة أهدافهم الإجرامية .                                   
 تجارة المخدرات عبر الانترنت 
      تتجه بعض المواقع إلي الترويج للمخدرات وتشويق الأفراد لاستخدامها، بل تتعداه إلى كيفية زراعة وصناعة المخدرات بكافة أصنافها وأنواعها وبأبسط الوسائل المتاحة  . و يري البحث الحالي أن المراهقين سيكونون أكثر الفئات تأثرا بهذا النوع من الجرائم ، بخاصة في ظل ضعف الرقابة عليهم، والفضول في تجريب كل ما هو جديد ، و عدم القدرة علي شغل وقت الفراغ بصور نافعة .
  الجرائم الجنسية
      وتشمل حث وتحريض القاصرين على أنشطة جنسية ، وإغواء القاصرين لارتكاب أنشطة جنسية غير مشروعة ، وتلقي أو نشر المعلومات عن القاصرين عبر الكمبيوتر من أجل أنشطة جنسية غير مشروعة، أو تصوير أو إظهار القاصرين ضمن أنشطة جنسية،  والحصول على الصور بطريقة غير مشروعة لاستغلالها في أنشطة جنسية. (34) ، و الشباب و خاصة في سن المراهقة هم أكثر الفئات انجذابا لمثل هذه المواقع. 

و قد صنف البعض مرتكبي الجرائم الإلكترونية إلي ما يلي :(35)  

أ- المخترقون أو المتطفلون & Hackers Crackers :و المخترقون قد لا تتوافر لديهم في الغالب دوافع حاقدة أو تخريبية وإنما ينطلقون من دوافع التحدي وإثبات المقدرة، أما المتطفلون فاعتداءاتهم تعكس ميولا إجرامية وخطيرة تنبيء عنها رغباتهم في إحداث التخريب، و كلمة "المتطفلون" في عالم الجرائم الإلكترونية مرادفة للأفراد الذين يقومون بهجمات حاقدة ومؤذية. في حين إن كلمة "المخترقون"ترادف هجمات التحدي . 
ب- المجرمون المحترفون : تتميز هذه الفئة بسعة الخبرة ، والإدراك الواسع للمهارات التقنية، كما تتميز بالتنظيم والتخطيط للأنشطة التي ترتكب من قبل أفرادها، ولذلك فإن هذه الطائفة تعد الأخطر من بين مرتكبي الجرائم الإلكترونية  ؛ حيث تهدف اعتداءاتهم إلى تحقيق المكسب المادي لهم أو للجهات التي كلفتهم وسخرتهم لارتكاب مثل هذه الجرائم ، كما تهدف اعتداءات بعضهم إلى تحقيق أغراض سياسية والتعبير عن موقف فكري أو نظري أو فلسفي. 
ج-  الحاقدون : و هذه الفئة يغلب عليها عدم توفر أهداف وأغراض الجريمة المتوفرة لدى الفئتين السابقتين، فهم لا يسعون إلى إثبات القدرات التقنية والمهارية، وفي نفس الوقت لا يسعون إلى مكاسب مادية أو سياسية، إنما يحرك أنشطتهم الرغبة في الانتقام والثأر كنتيجة مثلا لتصرف صاحب العمل معهم، أو لتصرف المنشأة المعنية معهم عندما كانوا موظفين فيها .  ولا يتسم أعضاء هذه الفئة بالمعرفة التقنية الاحترافية، ولذلك فهم يجدون مشقة  في الوصول إلى كافة العناصر المتعلقة بالجريمة التي ينويون ارتكابها . و المجرمون في هذه الفئة لا يفاخرون بأنشطتهم بل يعمدون إلى إخفائها، وهم الفئة الأسهل من حيث كشف الأنشطة التي قاموا بارتكابها لتوفر ظروف وعوامل تساعد في ذلك.      

د- طائفة صغار السن : و هي كما يسميها البعض، (صغار نوابغ المعلوماتية) ، و هم "الشباب البالغ المفتون بالمعلوماتية والحاسبات الآلية" . وقد تعددت أوصافهم في الدراسات الاستطلاعية والمسحية، وشاع في نطاق الدراسات الإعلامية والتقنية وصفهم بمصطلح (المتلعثمين)، الدال علي الصغار المتحمسين للحاسوب .     
     وهناك بعض التخوفات والمتمثلة في احتمال الانزلاق من مجرد هاو صغير لاقتراف الأفعال غير المشروعة، إلى محترف لأعمال السلب، هذا إلى جانب خطر آخر أعظم، يتمثل في احتضان بعض المنظمات لهؤلاء الصغار و إغوائهم ليصبحوا محترفين في الإجرام.
هـ- المجرمون البالغون : بعض الدراسات تشير إلي أن أكثر الفئات العمرية التي ترتكب مثل هذه الجرائم، تنتمي إلى فئة عمرية تتراوح بين (25- 45) عاما، وبالتالي تكون أغلب هذه الفئة من الشباب، إذا استثنينا صغار السن من بينهم، الذين تكون أعمارهم دون الحد الأدنى المشار إليه.
و معظم مرتكبي هذه الجرائم  يتمتعون بسمات عامة من أهمها (36) 
1- الإلمام الجيد بالتقنية العالية، واكتسابهم معارف عملية وعلمية، كما يتنتمون إلي وظائف متصلة بالحاسب من الناحية الوظيفية، إلى درجة اعتبارهم مستخدمين مثاليين من قبل الجهات العاملين لديها، وممن يوسمون بالنشاط الواسع والإنتاجية الفاعلة.
  2- يتسم بعضهم بالشعور بلا مشروعية الأفعال التي يقترفونها، و كذلك الشعور باستحقاقهم للعقاب عن هذه الأفعال. وحدود الشر والخير متداخلة لدى هذه الفئة، و هم يخشون من اكتشافهم وافتضاح أمرهم، و هذه الرهبة والخشية يفسرها انتماؤهم في الأعم الأغلب إلى فئة اجتماعية متعلمة ومثقفة.
2-  أسباب زيادة الجرائم في مصر و الوطن العربي

     تتنوع أسباب انتشار الجرائم في مصر و الوطن العربي، و فيما يلي عرض لبعض هذه العوامل.( 37)
 - زيادة قاعدة مستخدمي الإنترنت في الوطن العربي 
     مع انتشار خدمات الإنترنت وانخفاض تكلفة الاشتراكات، بدأت قاعدة المستخدمينَ في الزّيادة بِشكلٍ ملحوظ مقارنةً بدول العالم الأخرى وهذا العدد الكبير جدًّا منَ المستخدمين للإنترنت في المنطقة، جعل الإنترنت أكثر شعبية، ووسيلة مريحة للاتِّصال، كما أنَّها فتحت أبوابًا جديدة للأعمال على الإنترنت ، ففي مصر بلغ عدد مستخدمي الانترنت 11.48 مليون مستخدم ، إلا ان َ إساءة الاستخدام زاد أيضًا؛ بسبب عدم وجود برامج توعية ، لذا فقد أصبح الكثيرونَ من مُسْتَخْدمي الإنترنت في المنطقة ضحايا للاختراقات والجريمة الإلكترونيَّة.

- مشكلة البطالة 
     مشكلة البطالة من المشكلات التي يعاني منها الشَّباب وأغلبهم مِن خريجي الجامعات الذين يتمتَّعون ولو بقدر ضئيلٍ من أساسيَّات استخدام الكمبيوتر والإنترنت، وإذا لم يكن لديهم إنترنت في المنزل فَهُم يلجئون إلى مقاهي الإنترنت، والتي تنتشر بشكلٍ كبير في كل دول المنطقة وكل هذه العوامل تتكاتَف بشكل مَلْحُوظ؛ لزيادة الجريمة الإلكترونيَّة، وظهور ما يسمَّى بِمُجرمي الإنترنت المحلّيّين؛ أي من داخل المنطقة نفسها وليس من خارجها، و هؤلاء يُمَثِّلون الخطر الأكبر فلديهم الوقت الكبير، ومنهم مَن لدَيْهِ الدَّافع الديني، ومنهم من يعمل للدافع المادي، خاصة مع انتشار المواقع العربيَّة التي تقدم خدمات تعليم الاختراق.

 - ضعف القوانين الرادعة 

     بعض البلاد العربية ليس لديها قوانين متخصصة في الجريمة الإلكترونية، والقليل منَ البلدان تُحاوِل سن تشريعات لهذا النَّوع منَ الجرائم، إلا أنَّها ما زالت في مراحلِها الأولى، وتَحتاج إلى المزيد منَ التَّحسينات والتَّنقيح، وبسبب المُشكلات السياسية في المنطقة فإنَّ مُعظَم الدُّول تلجأ إلى استخدام ما يعرف بقوانين الطَّوَارئ Emergency Laws، عوضًا عن قوانين متخصصة للجريمة الإلكترونيَّة كأسلوب من أساليبِ الرَّدع للجريمة الإلكترونيَّة، على سبيل المثال: القبض على المُدَونين بتهم السب والقذف وغيرهما .

-  القصور في برامج التوعية الأمنية 

     برامج التَّوعية بأمن المعلومات من أكثر الطرق فعالية في محاربة الجريمة الإلكترونية، فهناك نقص شديد جدًّا في برامج التوعية بأمن المعلومات على مستوى الأفراد والمؤسسات والحكومات. و قد يستغل المجرمون عوامل قلة فعالية برامج التَّوعية بأَمْنِ المعلومات المتاحة في ارتكاب مثل هذه الجرائم، خصوصا و أن هذه البرامج متوفرة باللغة الإنجليزية ،لذا  فإن هناك حاجة إلى برامج توعية وتدريب قوية تستهدفُ النَّاطقين باللغة العربية لتدريب المُستخدمين، و العاملين في الشركات، ورجال القانون، لفَهم المشكلة وتداركها سريعًا. 
- ضعف الوازع الديني و الفهم الخاطيء لبعض أمور الدين      
     كما قد يقدم بعض الأفراد علي ارتكاب مثل هذه الجرائم بسبب ضعف الوازع الديني، و الذي يجعلهم يقدمون علي بعض الجرائم بغرض الكسب المادي بغض النظر عن مشروعيتها و مطابقتها للدين و مبادئه . 

      كما تستغل بعض المواقع الدَّافع الجهادي باسم الدين ، و يتزامن ذلك مع وجودة بعض المشكلات السياسية والاقتصادية علي الصعيدين العربي و الإسلامي ، التي تؤدي إلي زيادة الترويج لهذه المواقع . و هو ما أدي إلي ظهور ما يعرف بالجهاد الإلكتروني، Jihad Online، و الذي تتعدد مواقعه علي شبكة الانترنت.  فقد تعلن بعض الجهات  أنَّهم يستخدمون تقنيات الاختراق لمهاجمة الأعداء، ويستخدم مواقعهم كآلة فعالة للدعاية لأفعالهم، وأيضًا استقطاب آخَرين للمساندة والاشتراك، وأيضًا تستخدم المواقع في جمع التَّبَرُّعات باسم الجهاد، وأيضًا الحصول على معلومات من المستخدمين والأعضاء ، وقد تستقطبهم للعمل معهم ، ودائمًا يبحَثُ أصحابُ هذه المَوَاقع عنِ المواهب الشَّابَّة التي تُساعدهم في إدارة الموقع  واستخدام التقنيات الحديثة، ويتم استِقْطابهم بداية باسم الوازع الديني، والذي ربما يَتَحَوَّل فيما بعدُ بأساليب مختلفة إلى دافع إرهابي. وليسَ بِالطبع كل ما هو ديني هو إرهابي؛ ولكن نظرًا لوجود الوازع الديني فإنَّ استِقطابهم من قِبَل هذه المواقع وتغيير أفكارهم باسم الدين لهو من الأعمال السهلة، وقد تستخدم هذه المواقع للتعرف على كيفية صنع القنابل والمتفجرات؛ و كذلك الإعداد والتَّخطيط للهجمات التي تحدث في أرض الواقع، و قد يستخدمون أساليب تشفير متطورة لإخفاء المعلومات عن بعض الجهات التي تراقب المواقع. 
3-  أدوار الجامعة العصرية 
     تتفق كثير من الأدبيات علي أن للجامعة ثلاثة وظائف  هي التدريس ، و البحث العلمي ، و خدمة المجتمع، ويندرج تحت هذه الوظائف العديد من الأدوار التي  تتعدد و تتنوع  ؛ خصوصا مع التحديات التي يواجهها المجتمع المعاصر، و قد تناولت بعض الأدبيات أدوار الجامعة العصرية في ضوء التحديات المعاصرة  ، و فيما يلي عرض لأهم أدوار الجامعة العصرية . 
أ- الدور التعليمي للطلاب علي ضوء معطيات مجتمع المعرفة

     يشير مجتمع المعرفة إلي أي مجتمع تكون المعرفة هي المصدر الرئيس للإنتاج ، بدلا من رأس المال والعمل (38)، ويفرض مجتمع المعرفة علي الجامعات فيما يتعلق بتعليم الطلاب ، الاهتمام بالمعرفة المتخصصة، و تكوين منظمات التعلم ، و العمل في فريق ، والاهتمام بمهارات الاستقصاء و البحث ، والاهتمام بالتعلم مدي الحياة  و الاستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات .                                                                            
     من هنا فإن عملية التعليم للطالب الجامعي  ينبغي أن تركز علي تنمية مهارات التفكير و التخيل وتكوين المفاهيم لدي الطلاب، و تنمية قدرتهم علي التصميم، و إنتاج المعرفة و تطبيقها.

 و يفرض ذلك علي الجامعة الأخذ في الاعتبار ما يلي(39) 
- نوعية المعرفة،  و المهارات و الاتجاهات التي يحتاج إليها الخريجين في المجتمع المتغير، حيث ينبغي علي البرامج أن تمكن الخريجين من جمع المعلومات و تحليلها،  و التفكير في بدائل متنوعة. فالجامعة اليوم لم تعد مهمتها نشر المعرفة للطلاب فحسب، بل تنمية قدراتهم علي صنع هذه المعرفة.                                                    
 -  مقابلة و تلبية الخبرات الاجتماعية و التعليمية المتنوعة للطلاب ، و ذلك من خلال تدريس و تعلم فعال ، وبرامج ناضجة و متخصصة .                                                                                                                               
- تجويد المناهج التعليمية و البرامج التدريبية، و يكون ذلك من خلال : .(40)
- الانتقال من التركيز علي العمل و الأداء ، إلي التركيز علي توليد المعرفة و تحليلها و إعادة تركيبها و نشرها و البحث عنها .                                                                                                   

- الانتقال من الاهتمام بإتقان العمل بصورة آلية، إلي الاهتمام بإتقان المعرفة التي ترتبط بهذا العمل كمدخل لتجويده.                                                                                                           

- الانتقال من وضع المناهج التعليمية، و البرامج التدريبية في شكل وحدات و موديلات إلي إكساب المتعلم مفاتيح البحث عن المعرفة بنفسه و لنفسه و لمجتمعه.                                                            

- تدعيم العملية التربوية من خلال استبعاد تفسير انتشار البطالة كنتيجة لوجود عمالة أجنبية، أو استخدام تكنولوجيا عالية تتطلب قوي عاملة ماهرة قليلة العدد؛ لأن التفسير الأعمق هو جمود تعلم العاطلين عند مستوي تمدرسهم، و مستوي تخرجهم من الجامعة، فهم يفتقرون إلي المهارات التي يتطلبها السوق في عصر المعرفة، و الحل الجذري هو التعلم مدي الحياة، و بما يتلاءم مع تلك المتطلبات . 

- ربط القيم بالمعرفة من خلال التوجيه غير المباشر، و التعليم غير النمطي؛ لأن القيم لا تترسخ عن طريق الإلقاء و النصح، بل من خلال تشجيع الاتجاهات الايجابية للبحث عن المعرفة و توظيفها عمليا. 

- رعاية المتميزين في ابتكار و إنتاج المعرفة من خلال المنح الدراسية. 

- تشجيع بحوث اقتصاد المعرفة؛ لجعل مردود المعرفة أكثر مما ينفق علي توليدها من مال و وقت وجهد . 

- تنمية رأس المال الذهني من خلال وضع معايير متدرجة المستويات لرأس المال الذهني، من حيث كم وكيف المعرفة التي يجب أن يتقنها الإنسان في المجال العام كمثقف، و في مجال التخصص كقوي عاملة.

ط- تدويل التعليم، و هو ما يستوجب إعادة النظر في المناهج  و البرامج ؛ حيث أصبح التوجه إلي عالمية المناهج الأكاديميّة. وأصبح بالإمكان اشتراك طلبة في كثيرٍ من دول العالم للدراسة معاً في صفٍّ واحدٍ دون مغادرة منازلهم41)                       
ب - الدور الاقتصادي للجامعة 
 تلعب الجامعات دورا هاما في التنمية الاقتصادية و ذلك من خلال ما يلي : (42) 

knowledge, which continuously seeds new generations of applied research, - ما تسهم به  من بحوث تطبيقية . 

• Universities play a central and strategic role in educating and training the - ما تقدمه في مجالي التعليم والتدريب.
scientists, teachers, researchers, entrepreneurs and other skilled workers that - ما تسهم به من علماء ومعلمين وباحثين وغيرهم من المتخصصين و الفنيين،  الذين هم الأساس في مجال التكنولوجية العالية و الصناعات القائمة علي المعرفة، التي هي عماد الاقتصاد القائم علي المعرفة. 

4-4equity and “level the playing field” through the dissemination of knowledge and - ما تقوم به من نشر للمعرفة عن طريق تعليم الطلاب، و ideas by way of student education, faculty interactions, collaborالتفاعلات بين أعضاء هيئة التدريس، والتعاون مع الصناعة، و ذلك من خلال العديد من الmechanisms such as online training, digital librarieآليات مثل التدريب عبر الإنترنت والمكتبات الرقمية، و التعليم الالكتروني.
- ما تقوم به من إعداد لجيل من رجال الأعمال الذين يوفرون فيما بعد الآلاف من فرص العمل الجديدة.

- ما تقدمه من مساعدة تقنية وبرامج اتصال صناعية ، ومراكز الدعم للعديد من القطاعات .

- • offering specialized help for small-to-medium sized businesses for planning, resour8-ما تقدمهم ما تقدمه من مساعدة متخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في العديد من المجالات .

• providing conference and meeting facilities – ما توفره من تسهيلات لعقد المؤتمرات والاجتماعات .
     و هناك بعض الأساليب التي تساعد الجامعة في القيام بدورها في التنمية الاقتصادية، و من أهم هذه الأساليب الشراكة بين الجامعة و المؤسسات الصناعية و التجارية في المجتمع؛ حيث تسعي العديد من الجامعات إلي تقوية العلاقة بينها و بين تلك المؤسسات ، و هناك حاجة إلي إقامة مثل هذه الشراكة؛ خصوصا مع تعقد المعرفة، و تزايد حجم المنافسة، و التغير السريع و المستمر في كافة المجالات . و يمكن إقامة مثل هذه الشراكة بين الجامعات وقطاعات الأعمال بأشكال مختلفة، مثل مشروعات الطلاب المرتكزة إلي المجالات الصناعية والتجارية المتنوعة ، أو تمثيل رجال الأعمال في الجهاز الأكاديمي. والجامعة في حاجة إلي مثل الشراكة مع هذه القطاعات؛ لفهم التغيرات المستمرة والمهارات المطلوب إكسابها لطلاب الجامعة؛ و إلي الحصول علي التغذية المرتدة عن أداء الطلاب وخاصة فيما يتعلق بمهاراتهم، و من ثم إحداث التغييرات المطلوبة في المناهج و استراتيجيات التدريس.  و لذا يجب أن تصبح مؤسسات التعليم العالي كمراكز تعلم؛ لإحداث التكامل الصحيح بين الدراسة النظرية والمهارات العملية.كما يمكن للخبراء المتخصصين في قطاعات الأعمال أن يقدموا معلومات متصلة بالمعارف و المهارات التي يمكن أن يقوم الطلاب علي أساسها ،  بما يمكن الهيئة التدريسية من تحسين أدوات ووسائل التقويم . كما يمكن للخبراء من هذه القطاعات وبما لديهم من خبرات مهنية و فهم جيد لبيئة الأعمال وأحيانا أكثر من المتخصصين الأكاديميين، أن يشاركوا في كافة مراحل المشروعات الجامعية مثل إعداد الميزانية، وإدارة المشروع، وكذلك تغطية المخاطر.(43)
     كما يمكن أن تستفيد الجامعة من هذه الشراكة مع القطاعات الإنتاجية في توفير فرص للبحث والمنح البحثية للطلاب ، و الجامعات يمكن أن تضع خططا بحثية بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية المختلفة ، علي أن تقوم هذه المؤسسات بتمويلها وتسويقها . 

          وهذه الشراكة بين الجامعات و المؤسسات الاقتصادية بالمجتمع تساعد في تسويق الخدمات الجامعية، وذلك في مختلف المجالات الاستشارية والبحثية والتدريبية والتنفيذية، و نقل المعرفة من أقسام و معامل ومختبرات الجامعة إلي التطبيق العملي. 

     و من الاتجاهات الحديثة في تسويق الخدمات الجامعية إقامة علاقات مع بعض المؤسسات الوسيطة و التي تكون مهمتها توفير المعلومات للتوفيق بين مؤسسات الإنتاج وحاجاتها لمجالات البحوث، وبين الجامعات ممثلة في أساتذتها للقيام بهذه البحوث.(44)

و حتي تحقق الجامعة دورها في التنمية الاقتصادية تتخذ العديد من الآليات  و الوسائل منها ما يلي : 

الاستشارات 

     و هي من أهم أشكال العلاقة بين الجامعة و مؤسسات المجتمع،  و هي تأخذ طابعين : طابع رسمي ؛ حيث تقوم الشركات بعمل عقود استشارات مع الجامعات في مجالات بحثية محددة مقابل أجور متفق عليها ، وطابع غير الرسمي و يتم بصورة فردية بين الباحثين في الجامعات و الشركات . 
الحاضن كآلية لربط الجامعات بمؤسسات المجتمع

     يعرف الحاضن بأنه بنية من شأنها تحقيق مفهوم التشاركية بين الجامعة وقطاعي الصناعة والتجارة، وتسمح بأن يرى أعضاء هيئات التدريس بالجامعة ثمرات جهودهم تترجم إلى مكاسب اقتصادية. وثمة فوائد عدة لمثل تلك الآلية، من بينها تحقيق التمويل الذاتي للجامعة، وترجمة أفكار أعضائها إلى واقع إنتاجي ملموس، وتلبية احتياجات المؤسسات المستفيدة، واحتضان الأفكار المبدعة والمتميزة للشباب، والمساهمة في توفير الفرص المستمرة للتطوير الذاتي، و الارتقاء بمستوى التقانة والتأهيل المستمر في مجال تقانة المعلومات والاتصالات (ICT)، و المساهمة في صنع المجتمع المعرفي، وتوفير فرص عمل للشباب، و تسويق المخرجات العلمية والتقنية المبتكرة، و منع هجرة الأدمغة وتوطين التقانة، و نشر الثقافة المعلوماتية ، وضمان وجود كفاءات متميزة واستقطاب كفاءات جديدة لسوق العمل . 

ا
لمتنزهات البحثية
     و هي تجمعات علمية Science Parks، وهي أماكن قريبة من الحرم الجامعي الرئيس ، الهدف منها ضم وتجميع وحدات ومراكز البحوث التطبيقية، ويتولى إدارتها الهيئات الراغبة أو المعنية أوالمهتمة.(45) 
تبني نموذج الجامعة المنتجة 

     و هي جامعة تتكامل فيها وظائف التعليم و البحث العلمي و الخدمة العامة؛ لتحقيق بعض الموارد الإضافية، من خلال وسائل متعددة كالتعليم المستمر و الاستشارات والبحوث التعاقدية و الأنشطة، و تعتمد الجامعة المنتجة علي مجموعة من الأسس منها: الإعداد المتكامل للطالب عقليا و خلقيا و اجتماعيا، و الجمع بين الإعداد الشامل و التخصصي، و ربط التعليم بالعمل حيث يجمع الطالب بين اكتسابه للمعلومات المرتبطة بتخصصه وممارساته للعمل التطبيقي، و تحقيق الارتباط الوثيق بالمجتمع و تلبية احتياجاته من الخريجين كما و كيفا، بالإضافة إلي التنوع في مصادر التمويل لتشمل أجور الأنشطة و المشروعات، و الخدمات التي تقدمها الجامعة، والمصروفات التي يدفعها الطلاب، و المعونات و المنح التي يحصل عليها الطلاب من الأفراد والمؤسسات.(46) 

ج- الدور الاجتماعي للجامعات 

   و يشمل هذا الدور الاجتماعي ما يلي :

  1-  تلبية المطالب الاجتماعية 

          الجامعات يجب أن تكون هي الرائدة و القائدة للتقدم الاجتماعي، من خلال تقديم الأفكار التي تحقق التنمية المستدامة. و تستطيع الجامعة من خلال ما تقوم به من أنشطة اجتماعية معالجة الأمراض الاجتماعية وذلك كجزء من الوظائف الاجتماعية لها. وعصر اقتصاد المعرفة سيؤدي حتما إلي إيجاد أشكال جديدة من المطالب الاجتماعية ، و هو ما يؤدي إلي تنويع الوظائف و توسيع المهام الاجتماعية للجامعات . و هذا التنوع في الوظائف يشير إلي مرحلة جديدة في تكوين الجامعات العصرية. و الجامعة العصرية في القرن الحادي والعشرين بما تتضمنه من تخصصات، في سعيها إلي تلبية المطالب الاجتماعية يجب أن تهدف إلي: 

- تحقيق السلام الاجتماعي و التقدم و الازدهار و التنمية البشرية . و ذلك من خلال تطبيق التعلم مدي الحياة لجميع الأفراد . 

- تحقيق التقدم الثقافي و الاقتصادي و الاجتماعي، و كذلك تحقيق مزيد من التقدم في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإبداع الفني، و ذلك من خلال البحوث و نشر و إنتاج المعرفة ؛ حيث أصبح من وظائف الجامعة إنتاج المعرفة الجديدة، و نشرها ، و تجديدها ، و تصحيحها، و تفسيرها.  

 - تدريب الموهوبين، ليس فقط علي طرق الدراسة و روح الاكتشاف، بل أيضا من أجل معرفة العالم المعقد وأفكار الآخرين.(47) 

2- توجيه النقد للمجتمع 

     تتحق مهمتا خدمة الجامعة للمجتمع و قيادته للأمام من خلال الانتقادات التي توجهها للمجتمع، خاصة في ظل معطيات المجتمع المعاصر، و تنامي دور العلم و التكنولوجيا و اقتصاد المعرفة، والتركيز علي المنافسة والجودة. و حتي تؤدي الجامعة دورها في نقد المجتمع، يتطلب ذلك أن تكون علي اتصال بدوائر معينة في المجتمع، عن طريق تدريب الموهوبين و من خلال البحوث العلمية، و يتطلب ذلك استقلال الجامعات و مزيدا من الحرية الأكاديمية. والمجتمع يحتاج إلي خريجين ليسوا فقط متخصصين، بل أيضا إلي مواطنين ناقدين لذا فإن الجامعات الحديثة ينبغي أن تأخذ علي عاتقها شاغل تطوير العقل،  و تحسين امكانات البشر و تنمية المعرفة من خلال النقد. 

     والجامعات العصرية لا تقتصر أدوارها علي تنمية النظم الاقتصادية والسياسية و الإنتاجية في العالم المعاصر فقط، بل هي ضمير المجتمع، و هي عامل مهم في تقدم الثقافة الإنسانية، و هو ما يعلي من قدر أدوار الجامعات العصرية كمكان لاستخراج الأفكار الجديدة، و الحكمة وهي الوظيفة الأكثر عمقا للجامعات .و دور الجامعات في نقد المجتمع يسهم في التوجيه القيمي، والتكامل القيمي، و الكمال الروحي. والانتقاد هو تحرير عقول الناس،  و هو موازي للتقدم وجزء من التنمية و الاختراع ، و يستحيل حدوث تقدم دون الابتكار والاختراع و الإنجاز و التحصيل، وهو ما يستدعي و يتطلب مراجعة الجامعة لأفكارها، و بناء أفكار جديدة وثقافات جديدة، و تنمية الأخلاق التي يحتاجها المجتمع، و ذلك من أجل تعزيز التنمية المستدامة.(48)    

3- دور الجامعات في ترسيخ الديمقراطية و المواطنة
   يجب علي الجامعات بما تقدمه من برامج أكاديمية و ثقافة منظمية و ممارسات جامعية أن تسعي لترسيخ الديمقراطية والمواطنة، و يمكن أن يتحقق ذلك من خلال :

1- اعتبارالقضايا الحقوقية و الديمقراطية و المواطنة، موضوعات هامة في البحوث و إنتاج المعرفة في الجامعات. 
2- الالتزام المجتمعي و التعليم الخدمي من قبل الجامعة، الذي هو وسيلة لبناء المجتمع الديمقراطي.     
3- سعي الجامعة من خلال هيكلها و عملياتها و ممارساتها،  إلي النهوض بحقوق الإنسان، و الديمقراطية     والمشاركة. (49)   
     و يستوجب هذا علي الجامعات جعل التعليم أكثر   تفاعلية، و إشراك الطلبة في صلب العملية التعليمية، وإلي نهج تعليمي فعال يساعد في إشراك الطلاب في البحوث الميدانية، و في العمل الاجتماعي البيئي. 

4- بعض محاولات تطوير التعليم العالي في مصر لتحقيق أدوار الجامعة العصرية 

   يعد التعليم العالي في مصر من أكبر نظم التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا؛ حيث تصل نسبة الملتحقين به إلي حوالي 2.4 مليون دارس في مرحلة البكالوريوس، و 225 ألف في مرحلة الدراسات العليا، بالإضافة إلي حوالي 63.000 عضو هيئة تدريس. كما تتنوع مؤسسات التعليم العالي ما بين 18 جامعة حكومية، و 15 جامعة خاصة، و 12 كلية فنية، و 115 معهد خاص.(50)
   لذا فقد كان هناك اهتمام بالتعليم العالي في مصر، ذلك الاهتمام الذي يمكن أن يكون نواة جيدة لتحقيق الأدوار السابق ذكرها للجامعة العصرية ، و كان من أبرز الجهود التي بذلت لتطوير التعليم العالي في مصر: 

 1- الاهتمام بتوفير التعليم التكنولوجي؛ حيث يوجد بعض الكليات التكنولوجية في مصر، تضم العديد من التخصصات التي يتطلبها العصر. 

2- تأهيل البنية الأساسية لشبكات الجامعات و مؤسسات البحث .

3- الاتجاه إلي التعاون مع بعض الوزارات مثل وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات.                
4- رفع كفاءة البنية الأساسية لشبكات المعلومات بالجامعات . 

5- استحداث أنماط جديدة من التعليم العالي مثل إيجاد برامج حديثة، و تطبيق نظام الساعات المعتمدة، و تقديم دراسات جدوى للبرامج،  و توضيح أهميتها، و مدي ملاءمتها لسوق العمل، مع تحديد مواصفات الخريج والمهارات التي سيمنحها له البرنامج.(51) 

6- إنشاء مركز للتعليم الإلكتروني يتيح التفاعل بين الطلاب و الأساتذة ، دون التقيد بالزمان و المكان . 

7- إنشاء مركز يتبع المجلس الأعلى للجامعات ، يقوم بإعداد و نشر المحتوي الالكتروني للمقررات، و يكون نواة لإنشاء مراكز أخري. 
8- وجود مركز لتسويق الخدمات الجامعية علي مستوي كثير من الجامعات لتسويق الإمكانيات العلمية والعملية. 
9- وجود العديد من الوحدات الخاصة، التي تغطي مجالات اجتماعية و صحية و هندسية و خدمة عامة وورش، حيث يوجد حوالي 500 وحدة ذات طابع خاص.

10- إنشاء مركز للمستقبليات في بعض الجامعات، و مركز ملحق بالمجلس الأعلى للجامعات، مهمته التعرف علي العلوم الجديدة، و يهتم بدراسة التطورات المستقبلية.(52) 

       و كان أبرز ما نتج عن هذا الاهتمام مع بداية الألفية الثالثة ،وضع خطة استراتيجية للتطوير الشامل لمنظومة التعليم العالي في مصر.و كانت أهم المحاور التي ارتكزت عليها الخطة الاستراتيجية، تحسين الجودة، و استعمال التكنولوجيا الحديثة في مجال التعليم و التعلم، و رفع كفاءة القوي البشرية، و وضع الآليات الملائمة لتقييم الأداء و ضبط الجودة، و تطوير الإدارة والحوكمة في منظومة البحث العلمي، و تطوير البحث العلمي والدراسات العليا .(53)  

     و لمحاولة تطبيق هذه الخطة قامت الوزارة بالعديد من المشروعات، و هي مشروع صندوق تطوير التعليم العالي لتمويل مشروعات التطوير علي أساس تنافسي، و مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ومشروع الاستفادة من تقنيات المعلومات و الاتصالات، و مشروع تطوير التعليم التقني، ومشروع توكيد الجودة والاعتماد. .(54)                                                                                     

ثانيا : الدراسة الميدانية 

     تمثلت أداة الدراسة الميدانية في المقابلة، و التي تحدد الهدف منها في الوقوف علي آراء أعضاء هيئة التدريس ببعض الجامعات في الدور الذي يمكن أن تقوم به الجامعات المصرية في مواجهة الجرائم الإلكترونية لدي الطلاب. و في سبيل تحقيق هذا الهدف عقدت الباحثة بعض المقابلات مع بعض أعضاء هيئة التدريس من بعض الكليات بالجامعات المصرية و التي رأت أنها يمكن أن يكون لها دورا فاعلا في مواجهة هذه الجرائم، مثل كلية التربية، و الحاسبات و المعلومات، و الحقوق، والخدمة الاجتماعية، و كلية الآداب، و كلية الهندسة. و من خلال هذه المقابلات كانت أهم آراء أفراد العينة كما يلي:

1- إدخال بعض المقررات الجديدة التي تعني بهذه المشكلة، مثل الثقافة القانونية، و كذلك تضمين الموضوعات الخاصة بالجريمة الإلكترونية في بعض المقررات مثل مقرر حقوق الإنسان.

2- تعاون الجامعة مع بعض مؤسسات المجتمع المدني، و الوزارات في مواجهة هذه المشكلة، وهي من أهم الأمور التي ركز عليها أفراد العينة. 

3- إنشاء دبلوم متخصص في أمن المعلومات. 

4- إنشاء مركز تدريبي لأمن المعلومات و الشبكات يلحق بالجامعة، و يعني بتدريب العاملين في قطاع الصناعة والبنوك.

5- إنشاء مركز لحماية الملكية الفكرية بكل جامعة. 

6- قيام الأساتذة من كليات الحقوق بدراسة التشريعات الخاصة في هذه الجرائم، و اقتراح التعديلات المطلوبة.

7- الاهتمام ببعض الموضوعات التي تقلل من حدة العنف و الاتجاهات العدائية لدي الطلاب، مثل ثقافة السلام وثقافة الحوار.

8- إنشاء دبلوم في الملكية الفكرية.

9- دراسة الأوضاع المجتمعية التي تؤدي إلي ظهور هذا النوع من الجرائم، و المساهمة في حلها. 

10- إعداد برامج توجيهية للآباء حول الاحتياطيات التي يمكن اتباعها للاستخدام الآمن للانترنت.
11- تبادل الخبرات مع الجامعات الأجنبية في هذا المجال.

12- توعية الطلاب بهذا النوع من الجرائم من خلال الندوات، و البحوث، و المؤتمرات، والمناقشات الجماعية، و التدريب بالإرشاد و المعايشة، و انتقال المتخصصين إلي الجماعات المستهدفة في مقرهم، والموائد المستديرة التي تجمع المتخصصين، و الجماعات البؤرية للمناقشات المتخصصة.

ثالثا: تصور مستقبلي لدور الجامعة في مواجهة الجرائم الإلكترونية بين الطلاب 

     يحاول البحث فيما يلي إلقاء الضوء علي الدور الذي يمكن أن تقوم به الجامعة في مواجهة الجرائم الإلكترونية بين الطلاب، و ذلك علي ضوء أدوار الجامعة العصرية، و التي سبق ذكرها. و قد أوضح البحث أن المدخل الذي ستعتمد عليه الدراسة هو SOAR، و هو أحد مداخل التخطيط الاستراتيجي، و يتكون من أربع خطوات، هي الوقوف علي عناصر القوة Strong، ثم الفرص Opportunities، ثم المأمول Aspiration، وأخيرا النتائج Results.

و فيما يلي عرض لكل خطوة من الخطوات السابقة. 

1- عناصر القوة في الجامعات "Strong"

     من عناصر القوة في الجامعات المصرية - و التي يمكن الاستفادة منها في مواجهة الجرائم الإلكترونية لدي الطلاب - و التي توصل إليها البحث من خلال الدراسة النظرية و الميدانية ما يلي: 

- توفر عدد ضخم من أعضاء هيئة التدريس، يمكن استثماره في القيام بالعديد من الأدوار التي يمكن أن تسهم في مواجهة هذا النوع من الجرائم.

- وجود عدد كبير من الطلاب بالجامعات، مما يعطي للجامعة فرصة كبيرة للإسهام في مواجهة هذا النوع من الجرائم لدي عدد كبير من الشباب.                                                 

- التوسع في التعليم العالي، من حيث الخروج به إلي مناطق جديدة، و الانتشار الجغرافي للجامعات في مناطق كثيرة ومتنوعة، مما يعني مزيدا من القدرة علي مواجهة هذا النوع من الجرائم لدي قطاع كبير من الشباب في أماكن متنوعة.
- التوسع في التعليم العالي من حيث عدد التخصصات و تنوعها، مما يعني مزيدا من القدرة علي مواجهة الجرائم الإلكترونية من خلال هذه التخصصات المتنوعة. 

- اشتراط الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لجميع الخريجين بالجامعات المصرية، مما يؤدي إلي توافر مهارات أكبر لدي الطلاب تساعدهم في التعامل الفعال مع الحاسب الآلي، و اكتساب المهارات المرتبطة به. 

- تنوع أدوار التعليم الجامعي و وظائفه، مما يتيح للجامعات مزيدا من الإسهام في مجالات متعددة لمواجهة الجرائم الإلكترونية لدي الطلاب.

- إقبال أعداد كبيرة من الطلاب علي تعلم لغات أجنبية، و اشتراط اللغة و خاصة بالنسبة لطلبة الدراسات العليا؛ مما يمكنهم من الإطلاع علي أحدث ما كتب في هذا الموضوع، و معرفة أحدث برامج الحماية للشبكات، والإيفاد إلي البعثات و المنح الدراسية بالخارج للدراسات المتعلقة بالحاسب الآلي و علومه.           
- وجود العديد من مراكز خدمة المجتمع و الوحدات ذات الطابع الخاص، التي يمكن استثمارها في مواجهة هذا النوع من الجرائم.

-  الاهتمام بتوفير التعليم التكنولوجي ؛ حيث يوجد بعض الكليات التكنولوجية في مصر ، تضم العديد من التخصصات التي يتطلبها العصر ، و التي يمكن الإفادة منها في استحداث بعض البرامج و التخصصات التي تعين في مواجهة هذه الجرائم لدي الشباب .

- الاتجاه إلي التعاون مع بعض الوزارات و الجهات، مما يساعد علي امتداد الخدمات الجامعية، وإلي مزيد من قدرة الجامعة في تأدية أدوارها و وظائفها.

- وجود مجموعة من الخبراء و المتخصصين في كثير من الكليات، و من تخصصات متنوعة يمكنهم الإسهام في مواجهة هذه المشكلة لدي الطلاب كل وفقا لتخصصه.

- وجود مركز لحماية الملكية الفكرية في بعض الجامعات، يمكن أن يسهم في الحماية من بعض الجرائم الإلكترونية؛ و خاصة تلك المتعلقة بالاعتداءات المتنوعة علي الملكية الفكرية بكافة أشكالها.

10- وجود مركز للمستقبليات في بعض الجامعات، و في المجلس الأعلى للجامعات، يمكن الإفادة منه في إعداد البحوث و الدراسات المستقبلية المتعلقة بعلوم الحاسب الآلي و الأبعاد المستقبلية لهذا النوع من الجرائم و كيفية مواجهتها. 

2- الفرص "Opportunities"

- تزايد الطلب المجتمعي علي التعليم العالي، مما يعطي للجامعات الفرصة لتوجيه و توعية عدد كبير من الشباب.                                                                                                       
- تزايد طلب قطاعات الإنتاج و الخدمات علي نوعية جديدة من المهارات و التخصصات؛ وخاصة تلك المتعلقة بالحاسب الآلي و علومه، مما يعطي للجامعة الفرصة في استحداث مزيد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في هذه المهارات.                                                                           
- وجود هيكل من الإمكانيات المادية المتمثلة في المباني و المواقع التي تشغلها وحدات المنظومة، و التي يمكن إعادة تنسيق استخدامها، خاصة فيما يتعلق بإنشاء المراكز و القاعات التدريبية وقاعات للندوات والمؤتمرات، و غيرها من الوسائل و الأساليب التي يمكن أن تسهم في مواجهة هذه الجرائم لدي الطلاب.

- توفر تقنيات و إمكانات الاتصال بالعالم الخارجي، و مؤسسات التعليم المتطورة، مما يتيح للجامعات وأعضاء هيئة التدريس الاتصال ببعض الجامعات ، و التعرف علي خبرات بعض الدول في مواجهة هذا النوع من الجرائم. 

- اشتراط اللغة و إجادة الكمبيوتر في أغلب الوظائف، و هو ما يعطي دفعة للطلاب لتعلم اللغات الأجنبية وكذلك اكتساب مهارات الحاسب الآلي؛ خصوصا و أن التعرف علي أحدث البرمجيات والتقنيات، تحتاج إلي امتلاك مثل هذه اللغة.                                                                                 
- الاهتمام علي المستوي المجتمعي باستحداث أنماط جديدة من التعليم، مثل التعليم عن بعد، والتعليم المفتوح، وعلي الرغم من أن ذلك قد يمثل تهديدا؛ حيث سيكون تأثير الجرائم الإلكترونية علي هذا النوع من التعليم غير التقليدي كبيرا، فإنه مع ذلك قد يكون فرصة؛ حيث سيؤدي إلي مزيد من الاهتمام بإعداد برامج للحماية و إلي الانتباه لخطورة هذه الجرائم علي العملية التعليمية، و بذل جهد أكبر من حيث البحوث و المقررات، و التوعية، للتقليل من أثر هذه الجرائم.        

- تزايد الفهم و الوعي المجتمعي بخطورة التحديات الداخلية و الخارجية، و أهمية الدور الذي يستوجب علي قطاع التعليم العالي القيام به لمواجهة هذه التحديات، و الآثار السلبية التي ستنتج عنها، و التي من أهمها ما يتعلق بالجانب التقني و المعلوماتي.

 - الاهتمام المجتمعي بوضع بعض التشريعات الخاصة بالجريمة الإلكترونية و العقوبات التي تترتب علي ارتكابها.

- تزايد الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة المجتمع المدني في العديد من المجالات، مما يتيح الفرصة للجامعات للسعي نحو الشراكة مع المجتمع المدني لحل هذه المشكلة.

- وجود مؤسسات متعددة من المجتمع المدني يمكن أن تتشارك مع الجامعة في مواجهة هذا النوع من الجرائم، كل وفقا لاهتماماته و أهدافه.

المأمول "Aspiration"

     من خلال العرض السابق يمكن القول أن الجامعات يمكن أن تقوم بأدوار متعددة فيما يتعلق بمواجهة الجريمة الإلكترونية بين الطلاب ، و من الأدوار المنتظرة و المأمولة للجامعة ما يلي :

أ- فيما يتعلق بالدور التعليمي للجامعة ، و علاقته بمواجهة الجرائم لإلكترونية 

     يمكن من خلال الدور التعليمي أن تسهم الجامعة في مواجهة الجريمة الإلكترونية لدي الطلاب ، و ذلك من خلال ما يلي : 

1- إدخال مادة الثقافة القانوينة، بحيث تكون هذه المادة عامة علي جميع الطلاب، وتتناول هذه المادة في بعض أجزائها الجوانب القانونية و التشريعية للجرائم الإلكترونية، بحيث يتعرف الطلاب من خلالها علي القوانين المرتبطة بهذا النوع من الجرائم، و كذلك الإجراءات القانونية التي يمكن اتباعها في حالة التعرض لمثل هذه الجرائم. علي أن يتناول هذا المقرر الأمور القانونية البسيطة وليس التعمق في القانون، أما الطلبة المتخصصون في دراسة القانون بكليات الحقوق فيجب أن يدرسوا بعمق الإجراءات المتبعة في ضبط المخالفات، والتحقيق وإجراءات التقاضي، وتنفيذ الأحكام في هذا المجال..ألخ .

2- يمكن دراسة الموضوعات المتعلقة بالقضايا المرتبطة بالملكية الفكرية، و توعية الطلاب بها في مختلف الكليات، فمثلا كلية الصيدلة يمكن أن تتضمن إحدي مقرراتها ما يتعلق بالملكية الفكرية في مجال الدواء وبراءة الاختراع وكيفية الحصول عليها، والإجراءات الواجب اتباعها في ذلك، مع إيضاح وجوب حماية الحقوق لأصحابها وأثر ذلك على حفز الاختراع في مجال الدواء، بما يترتب عليه من قهر المرض وإعلاء شأن المخترع أدبياً ومالياً, بالإضافة إلى حماية الحقوق المالية للمخترع في الدول التي يتم تسجيل البراءة فيها، وهكذا بالنسبة لباقي الكليات. 

   3-   إدخال هذا الموضوع في مقرر حقوق الإنسان، و هو إحدي المقررات التي يتم تدريسها لجميع الطلاب في الجامعات المصرية، بحيث يتم تناول هذا الموضوع في هذا المقرر، من منظور أن ارتكاب هذه الجرائم هو انتهاك لحقوق الإنسان . 

4- كما يري البحث الحالي أن هناك بعض الموضوعات التي ينبغي الاهتمام بها مثل ثقافة السلام، و احترام الآخرين، و ثقافة الحوار، و التسامح، و الأخلاقيات و القيم و دورها في بناء المجتمع، وغيرها من الموضوعات التي تسهم في نبذ العنف و العداء و التعصب.

5- كما يقترح البحث الحالي طرح بعض المقررات التي تكون اختيارية بين مجموعة من المقررات مثل مقرر أمن المعلومات، و الشبكات.

6- و يري البحث الحالي أن الجرائم الإلكترونية هي في الأساس جرائم أخلاقية، و تمس الجانب القيمي، ولذا فإن القانون وحده لن يقضي علي هذا النوع من الجرائم، و لذا لابد من الاهتمام بموضوعات القيم و الأخلاق، والتحديات المعاصرة التي تهدد قيم المجتمع، و انعكاس ذلك علي التعليم، لذا لابد من الاهتمام ببعض الموضوعات مثل الأمانة العلمية، وأصول النقل و الاقتباس من مراجع أخري، و يمكن أن تدرس هذه الجوانب في مادة مناهج البحث، علي أن يكون مقررا عاما علي كل الطلاب في المرحلة الجامعية الأولي. 

7- كما أن البحث الحالي يري أنه يمكن إنشاء دبلوم متخصصة للدراسات العليا في الملكية الفكرية، أو في الأمن المعلوماتي. و هي من مجالات الدراسة الجديدة التي يحتاج سوق العمل إليها، و بالتالي من المتوقع إقبال عدد كبير عليها من الطلاب. 

8- إدخال موضوع الجرائم الإلكترونية في بعض المقررات؛ بحيث يكون إدخالها من زوايا مختلفة، فمثلا كلية التربية يمكن أن تتناول موضوعات معينة مثل الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات، والجوانب الأخلاقية في التعامل مع الحاسوب وغيره من التقنيات الحديثة، و ثقافة السلام و الحوار. أما كلية الحاسب الآلي فتتناول كل ما يتعلق بتدريس برامح الحماية، و أمن المعلومات، مع الاهتمام باكتساب و تطبيق المهارات العملية المرتبطة بذلك، أما كلية الحقوق فيمكن أن تدرس الجوانب القانونية الخاصة بهذا النوع من الجرائم، و كلية الخدمة الاجتماعية وأقسام الاجتماع تدرس الأبعاد الاجتماعية للمشكلة، و أقسام علم النفس في كليتي التربية و الآداب يمكنها دراسة الخصائص النفسية لمرتكبي هذه الجرائم و كيفية تأهيل هؤلاء المجرمين للاندماج في المجتمع، أما كلية التجارة فيمكنها أن تدرس الأبعاد الاقتصادية للجرائم الإلكترونية، و الخسائر التي قد تنجم عنها. وهكذا بحيث يتم تناول المشكلة من كافة جوانبها. 

9- في ظل وجود بعض الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالمواقع العدائية، أو بث بعض الأفكار غير السليمة في نفوس الطلاب يصبح من الضروري تشجيع الطلاب و تدريبهم علي جمع المعلومات وتحليلها، و نقدها، وتعويدهم علي النظرة الناقدة للأمور، بحيث يستطيع من خلال ذلك كشف الحقائق و معرفة السليم و الفاسد منها، و تعويدهم علي كيفية البحث عن المعرفة و تفنيد الحقائق حتي يتمكن من إدراك الأمور إدراكا سليما. و لا ننسي في هذا الصدد دور عضو هيئة التدريس كقدوة، من حيث الأمانة و الديمقراطية، و احترام الرأي الآخر في مناقشاته، و كلها تبني الشخصية السليمة و المواطن السوي الذي يتعامل مع الأمور بعقلانية وموضوعية دون تعصب.

10- و من الهام أيضا التركيز في التدريس على تنمية التفكير الإبداعي و ليس فقط على معرفة استخدام هذه التكنولوجيا؛ ذلك لأن المعلومات والوسائل التكنولوجية في تغير وتطوير مستمر ولهذا السبب فإنه يجب التركيز على تنمية القدرات العقلية وتنمية التفكير العلمي و الإبداعي لدي الطلاب. بالإضافة إلى الحرص على مبدأ التعليم والتثقيف الذاتي، و ذلك حتي يمكن إعداد جيل قادر على التعامل مع لغة العصر وقادر على تطوير وسائل التكنولوجيا التي تخدم  المجتمع وتحمي أمنه؛ و حتي يتكون الطالب الذي لديه قدرة علي اتخاذ القرارات والتصدي للتيارات الفكرية المعادية، والتسلح بالعلم والمعرفة، وتنمية قيمة العمل واحترامه واستغلال الوقت، والعمل على امتلاك المعلومات والمهارات التي تساعد على تنمية الفكر الإبداعي الخلاق؛ ذلك لأن قوة التكنولوجيا تكمن في القدرة على إدارتها وتوظيفها وليس في امتلاكها.
11- إرسال الطلاب للدراسة في منح و بعثات، و خاصة في مراحل الدراسات العليا، للتعرف علي الخبرات المتنوعة للجامعات في هذا المجال.

12- نظرا لتنوع أنماط التعليم، و خاصة ما يتعلق بظهور التعليم الافتراضي و التعليم الإلكتروني، فمن المنتظر التعرض لمخاطر أكثر أثناء عملية التعليم، و هذا يستوجب مزيدا من التوعية للطلاب الذين يدرسون بهذه الأنماط غير التقليدية، و ذلك فيما يتعلق بالاستخدام الآمن للمعلومات.

و منن الهام إدماج الطلاب في الأنشطة المتنوعة بالجامعة، و ذلك حتي يستفيدون بالوقت بطريقة أفضل- خصوصا و أن بطالة الشباب من أهم عوامل الجرائم الإلكترونية كما سبق الإشارة - وذلك من خلال مشاركتهم في الأنشطة الطلابية، أو مشروعات التبادل الثقافي بين الجامعات المصرية، بما يدعم الحوار بين الطلاب حول قضايا المجتمع الثقافية و الاجتماعية و الدينية، لأن تربية الفرد في ظل التعددية والاختلاف و التنوع من شأنه أن ينمي القدرة علي التعامل مع الاختلاف و احترامه، و رفض التعصب و تقبل الآخرين؛ خصوصا و أن نشر المواقع العدائية تعد إحدي الجرائم الإلكترونية كما سبق الإشارة. و  من الضروري أيضا تشجيع الطلاب علي إجراء البحوث الميدانية و التفاعل الإيجابي مع مؤسسات المجتمع، و ذلك حتي يتحول التعليم من المعرفة الجامدة في الكتب إلي المعرفة المشتقة من المجتمع . و الأنشطة السابقة يمكن أن تسهم في الاستغلال الجيد لوقت فراغ الطالب، و اتصاله بقضايا مجتمعه و الإحساس بها، و بالمسئولية تجاهها، و تنمية العديد من الاتجاهات والسلوكيات الإيجابية مثل العمل في فريق، و التعاون، والمسئولية، و هي صفات هامة للطالب السوي، الذي يستطيع أن يتعامل بذكاء و وعي مع ظروف العصر و ما يحمله من تهديدات و مخاطر. 

2- فيما يتعلق بالدور الاقتصادي للجامعة و علاقته بمواجهة الجريمة الإلكترونية 

     يمكن للجامعة أن تقوم بالعديد من الأدوار التي تسهم في مواجهة الجرائم الإلكترونية لدي الطلاب، و ذلك في إطار الدور الاقتصادي لها، و ذلك من خلال ما يلي:

1- التعاون مع الشركات، و المصانع، و البنوك، و رجال الشرطة، و القضاء، و الباحثين في المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية، في عقد دورات تدريبية للموظفين العاملين في هذه الجهات، علي أن يقوم بالتدريب في هذه الدورات متخصصين من أساتذة الجامعة، و هو ما يساعد في إيجاد مصادر جديدة للتمويل، تمكن الجامعة من استثمارها في إعداد برامج تدريبية مجانية للطلاب أنفسهم فيما بعد في ذات المجال، و بذلك تمكنهم من إيجاد فرص عمل لهم فور تخرجهم. 
2- عقد ندوات في مجال أمن المعلومات، و كيفية حماية المعلومات و البيانات الخاصة بالمؤسسات الصناعية والتجارية من القرصنة، و يشارك في هذه الندوة بعض الخبراء و الباحثين من الجامعة في هذا المجال من بعض كليات الجامعة مثل كليات الحاسبات و المعلومات، والهندسة، و التجارة. 

3- إجراء بعض البحوث المشتركة بين الجامعة و بعض القطاعات الإنتاجية الخاصة بالجرائم الإلكترونية، من حيث ماهيتها، و القوانين الخاصة بها، والمجرمون و أنواعهم، و خصائصهم...الخ. 
4- حضور ممثلين من المؤسسات الصناعية و التجارية، و تمثيلهم في مجالس الكليات و مجالس الجامعات؛ لاقتراح الاحتياجات من التخصصات اللازمة لمثل هذه المؤسسات من الخبراء والباحثين الجامعيين، و بالتالي اقتراح إدراجها ضمن التخصصات بالكليات، و خاصة المتعلقة بالحماية و الأمن للمعلومات و البيانات الخاصة بمؤسساتهم، و يمكن إجراء تعاقدات مع هذه المؤسسات علي تشغيل الطلبة المبدعين و الماهرين في هذا المجال في مؤسساتهم بعد تخرجهم. 
5- إقامة المؤتمرات التي تتناول موضوع الجرائم الالكترونية؛ بحيث يكون رعاة هذه المؤتمرات من أصحاب هذه المؤسسات، و المستفيدين من مناقشة هذه الموضوعات. 
6- تأسيس مركز لحماية الملكية الفكرية في جميع الجامعات المصرية،  يقدم دورات و دراسات للأفراد والمؤسسات في كل ما يتعلق بالملكية الفكرية، و يدعم من جانب المؤسسات التجارية و الصناعية. 
7- كما يمكن لتفعيل الشراكة بين الجامعة و المؤسسات التجارية و الصناعية الاعتماد علي بعض الآليات الجديدة مثل إنشاء حاضنة للأعمال في كل جامعة، أو المتنزهات البحثية، علي أن تتولي هذه الآلية تنظيم الدورات التدريبية و إجراء البحوث للعديد من الجهات التي تحتاج إلي دراسات وبرامج خاصة بأمن المعلومات، علي أن تجتذب إليها الطلاب الماهرين من الجامعة، و الذين يمكنهم العمل لبعض الوقت في هذا المجال.
8- كما يمكن أن تتم المشاركة بين الجامعة و المؤسسات الاقتصادية و التجارية في مجال الاستشارات، مثلا تقوم كلية الحقوق بدراسة قوانين الجرائم الإلكترونية، و اقتراح ما قد يكون مناسبا لتفعيل هذا القانون، و جعله أكثر ردعا و إلزاما للأفراد، بما يؤدي إلي الاستخدام الأمثل والمشروع للتقنيات الحديثة.
9- التعاون مع وزارة الاتصالات، في إعداد المؤتمرات الخاصة بالجرائم المعلوماتية و تأثيرها السلبي علي الشباب و قيم المجتمع، و الدعوة إلي الإشراف الجزئي علي بعض المواقع، و حظر بعضها، و خاصة تلك التي تتنافي مع الآداب و الأخلاقيات العامة، أو المهددة للأمن القومي، مع عقد بعض الندوات التي يحاضر فيها ممثلون من وزارة الاتصالات و التي تهدف إلي توعية طلاب الجامعة ببعض وسائل و طرق الحماية الحديثة.
10- التعاون مع الصناعة فيما يخص براءات الاختراع و الملكية الفكرية، و حماية المبدعين ورعايتهم، و تقديم مخترعاتهم لقطاع الصناعة، علي أن تقوم هي بتمويل البحوث، أو المشاركة في إيفاد الطلاب للبعثات الخارجية و المنح؛ للتعرف علي الجديد في عالم الجريمة الإلكترونية، وخبرات الدول في مواجهة هذه الجرائم، و أحدث برامج الحماية.
11- يمكن للجامعة – و في ظل الآليات السابقة الذكر لربط الجامعة بالمجتمع – إنشاء متنزه يسمي مدينة تكنولوجيا المعلومات، و يتم اختيار عدد من الطلبة لدراسة علوم الكمبيوتر، ولاكتساب مهارات عالية في الأمن الإلكتروني، خاصة أنه مجال واسع في سوق العمل، بعد أن أصبحت الجريمة الإلكترونية مشكلة عالمية، تهدد الأمن القومي للدولة.

12- - إسهام بعض أعضاء هيئة التدريس في تصميم برنامج علي الحاسب، تكون من مهامه تطهير الإنترنت من المواقع الإرهابية،  ومنع المستخدمين من الحصول علي معلومات غير صحيحة وضارة من مواقع معادية و حذف وإيقاف أية رسائل واردة من مصادر معادية و مضادة لقيم وتقاليد مجتمعنا، علي غرار ما فعلت بعض الدول، و يمكن الاستعانة في ذلك ببعض الخبراء من أعضاء هيئة التدريس من كليات الحاسبات و المعلومات وكليات الهندسة، و ذلك لحماية الشباب من هذه الجرائم.

13- إنشاء مركز معلوماتي تابع للجامعة، فالأمن المعلوماتي هو جزء حيوي من الأمن القومي، لذا فإن المسئولية يجب ان يتعاون فيها كل من الجهات التقنية والأمنية والقضائية، على أن يكون من ضمن اختصاصات هذا المركز اقتراح القواعد والتشريعات الخاصة بالمعلوماتية والإنترنت، وإعداد تقارير إحصائية، و متابعة ما تم عالميا في هذا المجال، واستقبال الشكاوى من الأفراد والمؤسسات، وإرسال الشكاوى إلي إدارة الاتصال بالشرطة، ووضع معايير للسياسات القومية لأمن المعلومات والإنترنت، وتحديد المسئولية بين الجهات المعنية، ووضع تعريفات محددة لكافة المصطلحات المتعلقة بهذه الجرائم. 

3- فيما يتعلق بالدور الاجتماعي للجامعة و علاقته بمواجهة الجريمة الإلكترونية
     يمكن للجامعة من خلال دورها الاجتماعي أن تسهم في مواجهة الجرائم الإلكترونية لدي الطلاب، و ذلك من خلال: 

1- عقد ندوات لتوعية أولياء الأمور، و ذلك بالتعاون و التنسيق مع بعض الجهات و الجمعيات الأهلية،  وكذلك التعاون مع أصحاب الأعمال، بحيث تهدف هذه الندوات إلي مساعدة أولياء الأمور في توجيه أبنائهم للتعامل السليم مع شبكة المعلومات،  والآثار السلبية التي قد تنتج عن الاستخدام السيء لها،  و توجيههم إلي إقامة حوارات ومناقشات أسرية بينهم و بين أبنائهم داخل الأسرة في حوار هادئ ومتزن، والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم وما يدور في أذهانهم من أفكار ومعلومات ومعارف سليمة أو غير سليمة. و يمكن أن يقوم بهذا الدور كليات الخدمة الاجتماعية و أقسام الاجتماع؛ و خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الاجتماعية و التنسيق معها. 
- توعية الطلاب بالجرائم المعلوماتية، و يمكن أن تشمل التوعية ما يلي:  
1- إرشــادات ونصائح لحماية أجهزة الحاسوب مثل اسـتخدام كلمات الــسر، وتوفير برامج مضاد للفيروسات وتحديثـه بشكل دوري، واستـخدام الأقـراص والبرامج الأصليـة، وعمل نسـخ احتياطية للمعلومـات والبرامج باسـتمرار، وعزل أنظمة الحاسـوب التي تحتوي على معلومات أو برامج ذات حساسـية خاصة، وعدم الدخول إلى المواقع المشـبوهة ومنها مواقع المحادثة التي قد تكون مليئة بالفيروسـات، وما شـــابه ذلك، و يمكن أن تقوم كليات الحاسبات و المعلومات بهذا النوع من التوعية.
2- إرشادهم إلي الإجراءات القانونية التي يمكن اتباعها عند وقوعهم في مثل هذه الجرائم، علي أن يتولى الأساتذة بكليات الحقوق هذا الجانب من التوجيه.
3- التعاون مع بعض الوزارات مثل الإعلام لوضع استراتيجية إعلامية هادفة لنشر الوعي الجماهيري لمخاطر الجريمة الإلكترونية، و تأثيرها علي الشباب، و يمكن أن يقوم أعضاء هيئة التدريس من بعض الكليات مثل التربية والحقوق و الحاسبات و المعلومات و الخدمة الاجتماعية في المساهمة في وضع هذه الاستراتيجية.
4- تناول البحوث الجامعية المشكلات التي يعاني منها المجتمع، و توضيح أوجه القصور أو الخلل المجتمعي سواء في الجوانب السياسية أو الاقتصادية، أو السياسية التي تدفع الشباب إلي ارتكاب مثل هذه الجرائم، مثل مشكلة البطالة و التي يري البحث الحالي أنها من أهم الأسباب المؤدية إلي تفاقم هذه المشكلة و غيرها من المشكلات؛ خصوصا و أن الدور الناقد للجامعة للمجتمع و أوضاعه يعد من الأدوار الاجتماعية الهامة للجامعات العصرية.
5-  وتنظيم حلقات نقاش بشأن قضايا الملكية الفكرية، مثل البراءات،  واستنساخ الموسيقى من على شبكة الإنترنت، و نسخ الأسطوانات، وما إلى ذلك وتشجيع الطلاب على الاشتراك في هذه المناقشات أو إقامة تلك الحلقات في الجامعات.
6-  إعداد حملات توعية و نشرات، و ندوات، لوزارة الداخلية في الجامعة للتوعية بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمواجهة هذه الجرائم و العقوبات التي تترتب علي ارتكابها، و كذلك كيفية التصرف في حالة التعرض لمثل هذه الجرائم.
7- الوصول إلي أكبر عدد من الشباب، ليس فقط من طلاب الجامعة، بل أيضا من خارج الجامعة، و ذلك انطلاقا من الخدمات الممتدة التي يمكن أن تقدمها الجامعة، و يكون ذلك من خلال حملات التوعية المكثفة للشباب من داخل الجامعة و خارجها، بحيث تتخذ هذه التوعية العديد من الأساليب و الأدوات مثل المناقشات الجامعية مع الطلاب، و التدريب و الإرشاد بالمعايشة عن طريق انتقال المتخصصين إلي الشباب في أماكن تواجدهم في النوادي أو المؤسسات التعليمية أو في المؤسسات التي يعملون بها، و كذلك عن طريق الدوائر المستديرة و التي تتم بين المتخصصين لعرض أفكارهم، و كذلك من خلال الجماعات البؤرية للمناقشات المتخصصة، و كلها أنشطة اجتماعية يمكن أن يقوم بها أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من كليات الخدمة الاجتماعية و أقسام الاجتماع بكليات الآداب.
رابعا: النتائج "Result"
     يري البحث الحالي أن هناك العديد من النتائج المتوقعة، التي يمكن أن تترتب علي تفعيل دور الجامعة في مواجهة هذا النوع الدخيل من الجرائم علي مجتمعنا، و هذه العوائد متنوعة و متعددة، و منها علي سبيل المثال. 
1- عوائد مادية للجامعة : من خلال  زيادة مصادر التمويل بالجامعات ، بما تقدمه من دورات تدريبية أو شراكة مع المؤسسات الصناعية و التجارية ، أو استشارات ....الخ .

2- عوائد اجتماعية للمجتمع: تتمثل في تشغيل عدد كبير من الشباب في مثل هذه الدورات والمراكز،  وإتاحة فرص عمل لهم من خلال قنوات اتصال يتم فتحها بين الجامعة و الجهات المختلفة لإيفاد الشباب وتشغيلهم، وتوفير فرص عمل لكثير من الطلاب من داخل الجامعة، وكذلك توفير فرص عمل للشباب من خارج الجامعة.
3- عوائد علمية للجامعة والمجتمع: تتمثل في الإطلاع علي تجارب الجامعات في مواجهة مثل تلك الجرائم سواء في التشريعات و القوانين أو في امن المعلومات و الشبكات، و الاستفادة منها مما يزيد من تفعيل دور الجامعة في المجتمع. و كذلك نشر الثقافة المعلوماتية بين الطلاب، و زيادة الكفاءات، و ضمان وجود كفاءات متميزة، واستقطاب كفاءات جديدة للسوق، و تشجيع إبداع و تميز الطلاب، و تشجيع الاختراع.
4- عوائد اقتصادية للمجتمع: و تتمثل في تقليل حجم الخسائر المادية الناتجة عن ارتكاب مثل هذه الجرائم، وبالتالي الإسهام في النمو الاقتصادي للبلاد. 
5- عوائد أخلاقية و قيمية : و تتمثل في المساهمة في إرساء و ترسيخ أخلاقيات مجتمع المعلومات، بما يعود إيجابيا علي الأفراد و المجتمع؛ خصوصا مع التحديات الثقافية التي يشهدها العالم اليوم. 
6- عوائد سياسية: تتمثل في الإسهام في ترسيخ الديمقراطية و تربية المواطنة، و الاستقرار السياسي الناجم عن التقليل من المشكلات الاجتماعية مثل البطالة، و الجرائم الإلكترونية، والهجرة، و العنف، و الإرهاب، وغيرها من المشكلات الاجتماعية ذات التأثيرات السياسية.
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درجة ممارسة مديري مدارس محافظة الزرقاء ومديراتها للقيادة التحويلية وعلاقتها بسلوك المواطنة التنظيمية لمعلمي تلك المدارس ومعلماتها

الفاضلة هدى أحمد الخلايلة

الفاضلة سائدة تيسير سعادة 

وزارة التربية والتعليم - الأردن

الملخـص

هدفت هذه الدراسة تعرف العلاقة بين درجة ممارسة مديري مدارس محافظة الزرقاء ومديراتها للقيادة التحويلية وسلوك المواطنة التنظيمية لمعلمي تلك المدارس ومعلماتها. تكونت عينة الدراسة من (256) معلمًا ومعلمة شاركوا في هذه الدراسة من خلال الإجابة عن أسئلة أداتيها. وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة، ومتوسطة، ودالة إحصائياً بين القيادة التحويلية بأنماطها الأربعة متفرقة ومجتمعة وسلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين وأربعة أبعاد منها: التعاون، والوعي والاهتمام، والسلوك الحضاري، والكياسة، بينما ارتبطت القيادة التحويلية وأبعادها بسلوك الروح الرياضية بعلاقة ضعيفة، وسالبة، وذات دلالة احصائية. كما توصلت الدراسة الى أن القيادة التحويلية  متنبؤ متوسط ذو دلالة احصائية لسلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين (0.37)، وان أكثر أنماط القيادة التحويلية تنبؤاً هو التأثير المثالي (0.47)، ويليه الدافع الإلهامي (0.36)، بينما انتفت الدلالة الاحصائية لأثر بعدي الاعتبارية الفردية، والاستثارة الفكرية. وقد عرضت الدراسة مجموعة من التوصيات استناداً إلى النتائج التي تمخضت عنها.
درجة ممارسة مديري مدارس محافظة الزرقاء ومديراتها للقيادة التحويلية

وعلاقتها بسلوك المواطنة التنظيمية لمعلمي تلك المدارس ومعلماتها

مقدمة الدراسة

لعل ما يشهده العصر من تغيير ملحوظ في مختلف مناحي الحياة، وما صاحب ذلك التغيير من ثورة معلوماتية، ومد تكنولوجي هائل اجتاح جميع المنظمات بمختلف أنواعها، وما وفرته التكنولوجيا من طرق مبتكرة لإنجاز المهمات التعليمية، مما غير من شكل العملية التعليمية وهدفها (Leveson, 2004)، واوجد بيئة ذات تنافسية عالية، قد دعا المنظمات إلى إيلاء عناية فائقة لطبيعة الجهود المبذولة لإنجاز الأعمال، للوصول إلى الفاعلية القصوى بالتركيز على ما يبذله المعلمين من جهود تتجاوز حدود ادوار الوظيفة الرسمية ومتطلباتها(Che-Meh & Nasurdin, 2009) ؛ فالحاجة إلى معلمين مهنيين، متعاونين، قادرين على مواكبة التغيير، ببذل كل ما بوسعهم من إمكانات، وتجاوز الحد الأدنى لمهامهم كمعلمين لتحقيق أهداف مدارسهم هي حاجة أساسية لن تتغير (Vegoda-Gadot, Beeri, Birman-Shemesh, & Somech, 2005). 
كما أن المدرسة بحاجة إلى  مساهمة جميع من فيها لتحقيق أهدافها، فالنجاح دائما يوازيه الدعم الجماعي والمشاركة؛ لتحسين الإنتاجية، وصقل مهارات المعلمين، وتحسينها (Kouzes & Posner, 2002)، ولعل تلك الحاجة أظهرت الدور البارز للقيادات التربوية في قدرتها الفاعلة على تهيئة المدارس لهذا التغيير، وإعادة هيكلتها وتنظيمها بما يتناسب مع مجريات العصر المتسارعة (Fink & Retallick, 2002)، فالقيادة في كل المجالات معنية بحث الأفراد على تقبل التغيير وتوجيه جل طاقاتهم لتنمية سلوكات تنظيمية بناءة لتحقيق الغاية المبتغاة (Kouzes & Posner, 2002) ليس بهدف التغيير لذاته بل لإحداث نقلة نوعية بطرق إنجاز الأعمال، والأهداف، وانتهاج سلوكات إيجابية (Burns & Carpenter, 2008)، لعل أهمها ما يسمى بسلوك المواطنة التنظيمية الذي يساعد المعلمون من خلاله زملاءهم طواعية، ويتعاونون فيما بينهم لتحقق أهداف المدرسة بأقل ما يمكن أن يتوفر من موارد متاحة. فهو سلوك طوعي تلقائي، يسهم في تيسير إدارة عجلة التنمية (DiPaola & Tschannen-Moran, 2001). 
وأول من أشار إلى الفائدة المجنية من انتهاج ذلك السلوك أورجن 1977 الذي استوحاه من تجربة خاصة كان قد مر بها عندما كان يافعا يعمل في أحد المصانع، وقد واجه صعوبة في التعامل مع أحد الآلات؛ وفي تلك الأثناء بادر أحد العاملين الذي يفوقه مهارة بمد يد العون له تلقائيا، ومساعدته على إنجاز تلك المهمة، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في نفس أورجن، وساهم في توجيه فكره الإداري، وقدمه لاحق في دراساته ووسمه بسلوك المواطنة التنظيمية. وكان لجهود اورجن بالغ الأثر في جذب الباحثين، والدارسين لتناول سلوك المواطنة التنظيمية في سياقات بحثية مختلفة (Organ, 1988). 
وتعرف المواطنة التنظيمية بأنها سلوك وظيفي يؤديه الفرد طواعية يتعدى حدود الواجبات الوظيفية، ولا يتم مكافأة الفرد عليه من خلال منظومة الحوافز الرسمية في المنظمة  (Organ, Podsakoff,& MacKenzie, 2006). وتشمل المواطنة التنظيمية من وجهة نظر اورجن (Organ, 1988) خمسة أبعاد: التعاون، والروح الرياضية، والسلوك الحضاري، والوعي والاهتمام، والكياسة. ويصف التعاون ميل المعلم نحو مساعدة زملائه طواعية في المواقف العملية المختلفة (Heilman & Chen, 2005). وتشير الروح الرياضية إلى مقدرة المعلمين على التكيف مع ظروف العمل الاستثنائية غير الملائمة والمزعجة دون تذمر أو شكوى (Cohen & Avrahami, 2006). كما يشير السلوك الحضاري إلى شعور المعلم بالمسؤولية، وتقديم مساهمات بناءة لتسير أعمال المدرسة، والسعى إلى أن يكون ذو حضور دائم في مختلف المحافل، والاطلاع على كل متجدد لمواكبة التطور في القطاع التعليمي (Burns & Carpenter, 2008). 
أما الوعي والاهتمام فيصف إنجاز المعلم للأعمال بطريقة صحيحة ولائقة وفي وقتها المناسب، والحرص على مراعاة القوانين والأنظمة (DiPaola & Tschannen-Moran, 2001)، الأمر الذي  يدفعه إلى تعدي الحدود الدنيا المقبولة لإنجاز الأعمال، والوصول إلى درجة الكمال بكل إخلاص وأمانة. وأخيراً تصف الكياسة حرص المعلم على التزام اللياقة في التعامل مع زملائه وطلبته مع الأخذ بالاعتبار مراعاة مشاعرهم، والحذر من التسبب بالمشكلات، أو إحداث الخلافات (Yen & Neihoff, 2004). 
لقد عد سلوك المواطنة التنظيمية وعلاقته بمتغيرات مختارة، مجالا خصبا للدراسة والبحث في سياقات بحثية مختلفة , Yen, & Neihoff, 2004, Tschannen-Moran, 2001   (DiPaola & Fournier, 2008, Modassir, &  Singh, 2008) (Podsakoff., MacKenzie, & Bommer, 1996,  وقد أثبتت دراسات أن المنظمات الأكثر نجاحا هي تلك المنظمات التي يمارس عاملوها سلوك المواطنة التنظيمية بدرجات عليا، فيسود تلك المنظمات مناخ من الإيجابية، والتعاون، والانسجام (Chen & Chung, 2007) ، ويسعون تلقائيا إلى القيام بأعمال تطوعية، وينتظمون في حضور يفوق المألوف (Yun, Cox, Sims & Salam, 2007). كما تزيد المواطنة التنظيمية من المقدرة على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وترفع من مستوى الإنجازات المتحققة، وتعزز الثقة التنظيمية، وتهيئ الفرصة للعمل بروح الفريق، والاحتفاظ بالمعلمين الأكفاء المهرة (Modassir & Singh, 2008). وتقديم العون للمعلمين الجدد، وتقليل المشكلات المتعلقة في العمل، وتنمية المهارات اللازمة لإحداث التغيير والتكيف معه. مما يزيد من الفاعلية الإدارية بمنح المدير الوقت الكافي لقيادة المدرسة عوضا عن الانغماس بمهام إدارية هامشية(Fournier, 2008) .  
واتساقا مع ما تقدم، ونظراً لما يعود به سلوك المواطنة التنظيمية من نفع، فلابد من البحث في العوامل التي تعمل على تنميته، ولعل أهم تلك العوامل النمط القيادي للمدير (Podsakoff, Mackenzie, Paine, & Bacharach, 2000) فقد أشار (DiPaola & Tschannen-Moran, 2001) إلى العلاقة الوثيقة بين النمط القيادي لمدير المدرسة ودرجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية. فالمدير الفاعل عادة ما ينتهج سلوكات متنوعة لإشباع حاجات المعلمين، ليبذلوا ما بوسعهم إلى تخطي الحدود الدنيا لمتطلبات الأعمال وتقديم أفكار إبداعية (Organ, Podsakoff, & MacKenzie, 2006). بتقديم الدعم والحفز لمن يعمل معهم، وتعزيز الدافعية والثقة لديهم، مما يدفعهم إلى العمل بجهد أكبر، وإظهار درجات عليا من سلوك المواطنة التنظيمية (Dasborough, 2006). ومن أكثر النماذج القيادية التي دعت إلى مثل تلك السلوكات أنموذج القيادة التحويلية الذي حاز في العقدين الماضين على اهتماما واسع وملحوظ من قبل الباحثين والدارسين مقارنة بالنماذج القيادية الأخرى، منذ ظهوره في كتابات بيرنز (1978) وباس (1985) كواحدا من أهم النماذج القيادية الفاعلة في المنظمات (Northouse, 2004). فالقائد التحويلي يدفع العاملين إلى إنجاز أكثر من المتوقع بدمجهم بالرؤى، وتقديم النموذج الذي يحتذى، وتحديد أهداف مشتركة، وتقديم الدعم الفردي، والإستثارة الفكرية (Podsakoff, Mackenzi, Moorman, & Fetter, 1990).
وتتضمن القيادة التحويلية كما يشير اسمها عملية انتقال نوعية باتجاهات المعلمين وسلوكاتهم (Bieber, 2003). وتعرف القيادة التحويلية بأنها عملية تفاعل إنساني بين مدير المدرسة والمعلمين يرفع من خلالها كل منهما الأخر إلى مستويات عليا من الأخلاق والحفز لتجاوز حدود الاهتمامات الشخصية وتحقيق أهداف المدرسة .(Bass, 1998) وتشتمل القيادة التحويلية من وجهة نظر باس وأوفوليو على أربعة أنماط قيادية: أولاها التأثير المثالي ويصف هذا النمط الطريقة التي يتصرف فيها المدير باعتباره أنموذجا للمعلمين بامتلاكه الرؤية الواضحة، والأهداف المحددة، وقدرته على مواجهة المشكلات تمكن المعلمين من الاعتماد عليه (Bass & Avolio, 1993). ويشكل الدافع الإلهامي النمط القيادي الثاني والذي يصف المدير الذي يتصرف بأسلوب يحفز المعلمين بدمجهم بالأهداف والرؤى المشتركة وجعلهم جزءاً منها، مما يؤدي إلى إيجاد معلمين قادرين على مواجهة التحديات وإحداث التغيير 1998) Bass,). أما النمط القيادي الثالث فهو الاستثارة الفكرية وفقا لهذا النمط يعمل مدير المدرسة على تحفيز المعلمين ليكونوا مبدعين ومتحدين لمعتقداتهم وقيمهم التقليدية في إنجاز المهمات التعليمية. يلتمسون الأفكار الجديدة والأساليب الحديثة، ويعيدون النظر في المسلمات التي يؤمنون بها، والتفكير بالمشكلات بطرق مبتكرة وعقلانية. وتعد الإعتبارية الفردية النمط القيادي التحويلي الرابع ووفقا لهذا النط يظهر مدير المدرسة الاهتمام بحاجات المعلمين الفردية وإيجاد المناخ الداعم لإشباعها، ويتفهم مشكلاتهم، ويبذل الجهد الدؤوب في مساعدتهم على مواجهتها. لتشجيعهم وتنمية قدرتهم على تحقيق التنمية المهنية لإنجاز المهامات التعليمية المناطة بهم بأعلى درجة من الابتكار(Northouse, 2004).  
وقد أشارت الدراسات إلى أن انتهاج مدير المدرسة لممارسات القيادة التحويلية ذو أثر إيجابي على تنمية سلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين وتكوين بيئة تعليمية إثرائية (DiPaola & Tschannen-Moran, 2001). كما أنها من أكثر الوسائل فاعلية لنشر التعاون والتلاحم بين المعلمين والذي بدوره يعزز من النتاجات التعليمية (Tschannen-Moran, 2003). كما تتيح تلك السلوكات فرصا للتمكين بتنمية الشعور بالرضا، والمسؤولية، وقيمة الذات (Cohen &  Avrahami 2006). كما أكدت نتائج التحليل الفوقي التي قام بها بودساكوف وماكنزي وبومر (Podsakoff, Mackenzie and Bommer, 1996) لدراسة العلاقة بين القيادة التحويلية وسلوك المواطنة التنظيمية، أن القيادة التحويلية تعد عاملا تنبؤيا متوسطا لسلوك المواطنة التنظيمية. إذ تتسم تلك العلاقة بالتبادلية، فبارتفاع درجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية يقدم المدير المزيد من الدعم، والتشجيع، والتمكين مما يرفع من مستوى إنجازاتهم الذي ينعكس إيجابا على السلوك القيادي لمديرهم. ويلحظ المتتبع للأدب الذي تناول سلوك المواطنة التنظيمية في السياق التربوي بالدراسة والبحث، توجه ملحوظ لدراسة علاقة ذلك السلوك بمتغيرات تنظيمية مختلفة من مثل العدالة التنظيمية (Yilmas & Asdan, 2009) ، والمناخ التنظيمي (Cohen & Keren, 2010)، ومستوى الثقة في مدير المدرسة  (Tschannen-Moran, 2003)، وانتماء المعلمين لمدارسهم (Yilmaz & Cokluk-Bokeoglu, 2008)، ودرجة مشاركة المعلمين في اتخاذ القرار(Bolgar & Somech, 2005) وغيرها. إلا أن هناك عدد يسير من الدراسات تناولت العلاقة بين القيادة التحويلية وسلوك المواطنة التنظيمية ليس في السياق المدرسي فحسب بل في سياقات بحثية أخرى (Organ, Podsakoff, & MacKenzie, 2006).
ومن الدراسات التي بحثت العلاقة بين القيادة التحويلية وسلوك المواطنة التنظيمية دراسة قام بها أساغري وسيلونغ واحمد وأبوساما  (Asagri, Silong, Ahmad, & Abu-Sama, 2008) وعلى عينة تكونت من 220 من العاملين في المؤسسات التربوية في إيران إذ تناولت الدراسة النمط القيادي التحويلي والنمط القيادي التبادلي. كما بحثت الدراسة اثر العلاقات التبادلية بين القائد والعاملين كعامل وسيط في تلك العلاقة. وقد توصلت الدراسة إلى إن القيادة التحويلية بجميع أبعادها على علاقة إيجابية ودالة إحصائيا بسلوك المواطنة التنظيمية، كما أظهرت النتائج أن العلاقة الأقوى كانت لبعد تحديد الرؤية وتوضيحها، بينما حاز بعد الاستثارة الفكرية على قوة الارتباط الأقل. كما لم تتوصل الدراسة إلى وجود اثر للعلاقات التبادلية بين القائد والعاملين على العلاقة بين النمط القيادي للمدير وسلوك المواطنة التنظيمية. 

وفي المنحى ذاته، وبدراسة كمية بطبيعتها قام تشن وتشانغ (Chen & Chung, 2007) بدراسة هدفت الى تعرف أثر النمط القيادي التحويلي لمديري المدارس في سلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين ومستوى الإنجاز التنظيمي، وتعرف الدور الذي تلعبه العدالة التنظيمية والثقة في تلك العلاقة. استعمل الباحث استبانه القيادة متعددة العوامل MLQ لتعرف درجة ممارسة المديرين للقيادة التحويلية، وأداة أخرى لتعرف درجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية. تكونت عينة الدراسة من 748 معلمًا يعملون في 58 مدرسة من المدارس الثانوية المهنية في تايوان. وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية للنمط القيادي التحويلي بسلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين ومستوى الإنجاز التنظيمي. كما ظهرت العدالة التنظيمية ومستوى الثقة السائدة في المدرسة كعوامل وسيطة في تلك العلاقة. كما أشارت نتائج الدراسة إلى العلاقة غير المباشرة للنمط القيادي التحويلي، ومستوى الإنجاز التنظيمي وقد لعبت العدالة التنظيمية دورا وسيطا فيها. 

وفي سبيل تعرف أثر القيادة التحويلية على مستوى إنجاز العاملين ودرجة ممارستهم لسلوك المواطنة التنظيمية في مؤسساتهم قام كل من بسكولو وكولكويت (Piccolo & Colquitt, 2006)  بدراسة تكونت عينتها من 238 من المشرفين والعاملين في المؤسسات التعليمية، وتكنولوجيا المعلومات في ولاية فلوريدا الأمريكية. وقد استخدم الباحث مقياس القيادة متعددة العوامل MLQ لقياس درجة ممارسة المديرين للقيادة التحويلية في تلك المؤسسات. أظهرت نتائج الدراسة أن القادة الأكثر ممارسة للقيادة لتحويلية بأبعادها الأربعة: التأثير المثالي، والدافع الإلهامي، والاعتبارية الفردية، والاستثارة الفكرية هم أكثر مقدرة على تكوين علاقة مبنية على الانفتاح والمشاركة، وتوفير بيئة عمل تمتاز بالتنوع، والأهمية، والاستقلالية، والتغذية الرجعة، وأكثر مقدرة على ربط العاملين بأهداف مؤسساتهم. كما ارتبطت درجة ممارسة القيادة التحويلية بعلاقة ايجابية متوسطة بدرجة ممارسة العاملين لسلوك المواطنة التنظيمية.
بينما خلصت تشانن-موران (Tschannen-Moran, 2003) إلى نتائج مخالفة، في دراسة أجرتها على عينة مكونة من المعلمين العاملين في 55 مدرسة من مدارس ولاية اتلنتك الأمريكية،  هدفت تعرف العلاقة بين درجة ممارسة مدير المدرسة للنمط القيادي التحويلي بأبعاده الأربعة: التأثير المثالي، والدافع الإلهامي، والاستثارة الفكرية، والاعتبارية الفردية ومستوى ثقة المعلمين في ذلك المدير، وعلاقة هذه المتغيرات بدرجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية في مدارسهم. وقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة ايجابية متوسطة ودالة إحصائيا بين مستوى ثقة المعلمين في مديريهم ودرجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية في مدارسهم. بينما انتفت العلاقة بين درجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية ودرجة ممارسة مديريهم لسلوكات القيادة التحويلية. 
وعليه، واتساقا مع ما تقدم، ونظرا لما أشارت إليه الدراسات من علاقة ايجابية بين القيادة التحويلية وسلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين، إضافة إلى ندرة الدراسات التي تناولت تلك العلاقة بشكل مباشر على المستوى العالمي, وانتفاء وجود دراسات تناولت هذه العلاقة على المستوى الإقليمي والمحلي، ما هو إلا مبرراً منطقياً لإجراء مثل هذه الدراسة في السياق التربوي الأردني، لتعرف طبيعة تلك العلاقة، والإفادة منها في تطوير الشأن المدرسي وتحقيق غاياته المنشودة.
أهداف الدراسة وأسئلتها 

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف العلاقة بين درجة ممارسة مديري مدارس محافظة الزرقاء ومديراتها للقيادة التحويلية من وجهة نظر المعلمين ودرجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية في مدارسهم. وبصورة أكثر تفصيلاً فإن هذه الدراسة سعت إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية: 
1) هل توجد علاقة دالة احصائيا بين درجة ممارسة مديري مدارس محافظة الزرقاء ومديراتها للقيادة التحويلية من وجهة نظر المعلمين ودرجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية في مدارسهم؟
2) ما أثر ممارسة المديرين للقيادة التحويلية بأبعادها الأربعة في ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية في مدارسهم؟
3) ما أثر القيادة التحويلية من وجهة نظر المعلمين، والجنوسة، ومستوى المدرسة، والخبرة التدريسية، والمؤهل العلمي للمعلم منفردة ومجتمعة في درجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية؟
أهمية الدراسة 
تنبع أهمية هذه الدراسة بما تناولته من متغيرات خاضعة للبحث، فالقيادة التحويلية وعلاقتها بسلوك المواطنة التنظيمية من الموضوعات التي باتت موضعا للاهتمام المتزايد من قبل الباحثين، والدارسين، والمهنيين والممارسين على المستوى العالمي وفي مختلف القطاعات. ولعل ندرة الدراسات التي بحثت في هذه العلاقة في السياق المدرسي يعطي هذه الدراسة أهمية مميزة،  وخاصة في ظل ارتفاع الأصوات المنادية والداعية إلى قيادة المدارس بأساليب داعمة للعمل التعاوني والجماعي بين المعلمين، وتشجيعهم على انتهاج سلوكات تطوعية لتوفير المرونة، والفاعلية والإفلات من قيود الروتين التقليدي، لرفع مستوى النتاجات التعليمية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في ظل محدودية الموارد والتمويل. كما تكمن أهمية هذه الدراسة في التوقيت الذي تجري فيه، إذ انتقلت مبادرة التعليم الأردنية إلى طورها الثاني والذي عدت القيادة التربوية محوراً أساسياً فيه، لإعداد قادة تربويين يمتلكون المهارات التي تؤهلهم لتهيئة المدارس لمواكبة عصر العولمة (Obeidat, 2009). 
فمديري المدارس في المستويات الإدارية الوسطى هم من يعول عليهم في حمل لواء التغيير لتواصلهم المباشر مع شريحة واسعة من المجتمع المدرسي. ومما يعد مسوغا لمثل هذه الدراسة طرحها لفكر قيادي جديد، وزيادة الوعي الإداري حول مفهوم سلوك المواطنة التنظيمية، وتوعية القائمين على الأجهزة الإدارية إلى أهمية تنمية هذه السلوكات لدى المعلمين، وإضافتها كمكون أساس لأساليب تقييم الأداء الوظيفي. فمن المؤمل أن يستفيد واضعو السياسات التربوية، وصناع القرار، من نتائج هذه الدراسة والإفادة منها في إدارة عجلة التنمية محليا، وتحقيق أهدافها التطويرية المنشودة. 
مصطلحات الدراسة:

اشتملت الدراسة على مصطلحات تم تعريفها إجرائياً ومفاهيمياً على النحو الآتي:

أ- القيادة التحويلية: نمط قيادي يصف عملية تفاعل إنساني بين مدير المدرسة والمعلمين يرفع من خلالها كل منهما الآخر إلى مستويات عليا من الأخلاق والحفز لتجاوز اهتماماتهم الفردية وتحقيق أهداف مدرسية مشتركة 1998) Bass,). مقاساً بمتوسط الدرجات التي تم الحصول عليها في فقرات استبانة القيادة متعددة العوامل.
ب- سلوك المواطنة التنظيمية: سلوك وظيفي يؤديه المعلم طواعية يتعدى حدود الواجبات الوظيفية ولا يتم مكافأة المعلم عليه من خلال منظومة الحوافز الرسمية في المدرسة.(Podsakoff, et.al, 1990) مقاسا بمتوسط الدرجات التي تم الحصول عليها في استبانة وصف سلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين. 
حدود الدراسة:

1- تتحدد نتائج هذه الدراسة بمعلمي مدارس محافظة الزرقاء الحكومية ومعلماتها.

2- تتحدد نتائج هذه الدراسة بالفترة الزمنية التي تم تطبيق أدوات الدراسة خلالها، وهي الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2009/2010.
3- اقتصرت هذه الدراسة على قياس النمط القيادي التحويلي لمدير المدرسة وفق استبانة القيادة متعددة العوامل لباس وأفوليو (Bass & Avolio, 2000).

4- اقتصرت هذه الدراسة على قياس سلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين وفق مقياس سلوك المواطنة التنظيمية الذي طوره كل من بودساكوف وماكنزي ومورمان وفتر (Podsakoff, Mackenzi, Moorman, & Fetter, 1990).
الطريقة والإجراءات
اعتمد المنهج الوصفي الارتباطي في هذه الدراسة بوصفه أسلوباً مناسباً لبحث مشكلة الدراسة الحالية المتمثلة في تعرف العلاقة بين درجة ممارسة مديري مدارس محافظة الزرقاء ومديراتها للقيادة التحويلية من وجهة نظر المعلمين ودرجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية في مدارسهم. 
مجتمع الدراسة وعينتها


تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي مدارس محافظة الزرقاء الحكومية ومعلماتها للعام الدراسي 2009/ 2010. أما عينة الدراسة فتكونت من 400 معلمًا ومعلمة ممن تم اختيارهم عشوائيا للإجابة عن استبانه القيادة متعددة العوامل، ومقياس سلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين. وقد تم استرجاع (256) استبانه من أفراد العينة من المعلمين والمعلمات يشكلون ما نسبته (64%) من عينة الدراسة الأصلية. ويبين الجدول (1) توزُّع أفراد العينة النهائية وفق متغيرات الدراسة.

الجدول (1)

توزُّع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير الجنوسة والمؤهل العلمي والخبرة والمرحلة التدريسية 

	المتغير
	أقسامه
	العدد
	النسبة المئوية

	الجنوسة
	معلم
	124
	48.4

	
	معلمة
	132
	51.6

	
	المجموع
	256
	100%

	المؤهل العلمي
	دبلوم
	50
	19.5

	
	بكالوريوس
	184
	71.8

	
	دراسات عليا
	22
	8.61

	
	المجموع
	256
	100

	الخبرة التدريسية
	أقل من 5 سنوات
	106
	41.4

	
	من 5- 10 سنة
	94
	36.7

	
	أكثر من 15 سنة
	56
	21.9

	
	المجموع
	256
	100

	المرحلة التدريسية
	أساسي
	147
	57.4

	
	ثانوي
	109
	42.6

	
	المجموع
	256
	100


أدوات الدراسة بنسختها الأصلية: صدقها وثباتها
لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام أداتين لجمع بياناتها: الأولى: استبانه القيادة متعددة العوامل Multifactors Leadership Questionnaire لباس وأفـوليو(Bass & Avolio, 2000). والثانية: مقياس سلوك المواطنة التنظيمية لبودساكوف وماكنزي ومورمان وفتر .(Podsakoff, Mackenzi, Moorman, & Fetter, 1990) كما اشتملت أداتا الدراسة على مجموعة من الأسئلة الديموغرافية المتعلقة بخصائص المشاركين فيها. 
تتكون استبانه القيادة متعددة العوامل لباس وأفـوليو بصورتها الأصلية من 45 فقرة موزعة على تسعة أبعاد تصف السلوك القيادي للمدير ضمن ثلاثة أنماط قيادية رئيسة: القيادة التحويلية، والقيادة التبادلية، والقيادة الترسلية، ويتفرع عن كل نمط من هذه الأنماط أنماط قيادية فرعية. إضافة إلى أسئلة تقيس نتاجات السلوك القيادي كالفاعلية القيادية، والجهد، والرضا عن القيادة (Bass & Avolio, 2004). ولتحقيق أهداف الدراسة الحالية تم استخدام الجزء المخصص لقياس القيادة التحويلية بأنماطها الفرعية الأربعة: التأثير المثالي، والدافع الإلهامي، والاعتبارية الفردية، والاستثارة الفكرية. حققت استبانه القيادة المتعددة العوامل بنسختها الأصلية درجة عالية من الصدق والثبات لأبعادها المختلفة إذ قام مطوروها بدراسة شملت ثقافات مختلفة وعلى عينة من العاملين والمديرين في مختلف المؤسسات تكونت من 2000 فرد، وقد تراوحت قيمة دلالات الصدق التقاربي والتمييزي بين (0.46 – 0.68). كما تراوحت قيمة معامل الثبات للأنماط القيادية الرئيسية الثلاث بين (0.74 و 0.94)، كما بلغت قيمة معامل الثبات لأنماط القيادة التحويلية الأربعة كالأتي: التأثير المثالي (0.87)، والدافع الإلهامي (0.91)، والاستثارة الفكرية (0.91)، والاعتبارية الفردية (0.90) (Bass, & Avolio 2004). 
أما مقياس سلوك المواطنة التنظيمية لبودساكوف وزملائه(Podsakoff, et. al , 1990)  فقد تكون من 24 فقرة موزعة على أبعاد خمسة رئيسية هي: التعاون، والروح الرياضية، والسلوك الحضاري، والوعي والاهتمام، والكياسة. وقد كان تشبع جميع فقرات المقياس على العوامل التي تنتمي إليها تزيد على 0.94، مما يشير إلى درجة صدق عالية. كما بلغت قيمة معامل الاتساق الداخلي- كرونباخ ألفا- لأبعاد المقياس الخمسة كالأتي: التعاون (0.85)، والروح الرياضية (0.85)، والسلوك الحضاري (0.70)، والوعي والاهتمام (0.82)، والكياسة (0.85) والتي تشير إلى درجة ثبات عالية أيضا .(Podsakoff, et. al , 1990)
أدوات الدراسة بنسختها العربية: صدقها وثباتها
لتحقيق أهداف الدراسة تم تبني استبانه القيادة متعددة العوامل المستخدمة في (أبوتينة والروسان، 2008). وقد تكونت الاستبانة بصورتها العربية المكيفة مع البيئة الأردنية من 36 فقرة موزعة على ثمانية أبعاد تمثل الأنماط القيادية الرئيسية الثلاثة. وقد استخدم في هذه الدراسة الجزء المخصص لقياس درجة ممارسة المديرين للقيادة التحويلية بأنماطها الفرعية الأربعة والذي تكون من 20 فقرة لملاءمته لأغراض الدراسة الحالية وغاياتها. وقد قام الباحثان بالتحقق من صدق الأداة بصورتها العربية المكيفة مع البيئة الأردنية باستخدام الصدق الظاهري إذ تم عرضها على مجموعة من المحكمين المختصين وذوي الخبرة في المجالات التربوية والنفسية والإدارية من أساتذة الجامعات الأردنية، بلغ عددهم أحد عشر محكماً (أبوتينة والروسان، 2008). وللتأكد من ثبات الأداة بالنسبة للدراسة الحالية تم استخراج معامل الاتساق الداخلي- كرونباخ ألفا-  وقد حصلت أبعاد الاستبانة الأربعة على معاملات الثبات التالية التي تجعلها ملائمة لأغراض الدراسة الحالية: التأثير المثالي (0.76)، والدافع الإلهامي (0.79)، والاعتبارية الفردية (0.85)، والاستثارة الفكرية (0.76). كما حصلت القيادة التحويلية عموما على معامل ثبات مقداره (0.91). ويبين المعلم المستجيب على استبانه القيادة متعددة العوامل في كل فقرة من فقراته درجة ممارسة مديره لما ورد فيها على سلم مكون من خمس درجات هي: ( نادرا جدا- نادرا- أحيانا- غالبا - دائما)، والتي تأخذ الدرجات التالية (5،4،3،2،1) على التوالي. وعليه فقد تم تحديد درجة ممارسة مدير المدرسة لنمط القيادة التحويلية من خلال حساب متوسط استجابات المعلمين على فقرات المقياس بشكل كامل.

كما تم التحقق من صدق مقياس سلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين بعد ترجمته إلى اللغة العربية بالاستعانة باثنين من ثنائيي اللغة وتكييفه للبيئة الأردنية، باستخدام طريقة الصدق الظاهري بعرضه على خمسة من المحكمين من أصحاب الخبرة في مجال موضوع الدراسة من أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية الأردنية. وبعد جمع الاستبانات من أعضاء لجنة التحكيم، تم إجراء كافة التعديلات التي طلبها أعضاء لجنة التحكيم، باعتماد نسبة موافقة 80% فأكثر للفقرة للإبقاء عليها، وبذلك تم الحفاظ على العدد الكامل لفقرات المقياس بعد تعديلها. وللتحقق من ثبات مقياس سلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين بنسخته العربية المكيفة مع البيئة الأردنية تم تطبيقه على عينة استطلاعية مكونة من 50 معلمًا ومعلمة، ثم تم حساب معامل الاتساق الداخلي كرونباخ ألفا. وقد حصلت أبعاد المقياس على معاملات الثبات التالية والتي تجعلها ملائمة للدراسة الحالية: التعاون (0.75)، والروح الرياضية (0.79)، والسلوك الحضاري (0.72)، والوعي والاهتمام(0.71)، والكياسة (0.78). أما المقياس ككل فقد حصل على معامل ثبات مقداره (0.89). ويبين المعلم المستجيب على مقياس سلوك المواطنة التنظيمية في كل فقرة من فقراته درجة ممارسته لما ورد فيها على سلم مكون من خمس درجات هي: ( نادرا جدا- نادرا- أحيانا- غالبا - دائما)، والتي تأخذ الدرجات التالية (5،4،3،2،1) على التوالي. وعليه فقد تم تحديد مستوى ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية من خلال حساب متوسط استجابات المعلمين على فقرات المقياس بشكل كامل.   
إجراءات الدراسة 
بعد أن تم إعداد مقياس القيادة التحويلية للمديرين، ومقياس سلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين والتحقق من صدقهما وثباتهما، تم توزيع أداتي الدراسة على عينة تكونت من 400 معلمًا ومعلمة من المعلمين العاملين في مدارس محافظة الزرقاء الأساسية والثانوية. وبعد توزيع الاستبانات على أفراد العينة واسترجاعها تم مراجعتها واستبعاد غير الصالحة منها تمهيداً لتفريغ الاستبانات الصالحة منها وتحليلها للحصول على النتائج، وتحقيق أهداف الدراسة وذلك باستخدام الأساليب الاحصائية المناسبة والمتمثلة بمعامل ارتباط بيرسون، ومعادلة الانحدار المتعدد. وقد تم اعتماد قيمة (0.05> α) لوصف الأثر بالدال إحصائيا.
نتائج الدراسة ومناقشتها

يشتمل هذا الجزء من الدراسة على عرض للنتائج التي توصلت إليها الدراسة وذلك بعد القيام بعملية تحليل استجابات أفراد العينة على الأداتين المستخدمتين للإجابة عن أسئلتها، إضافة إلى مناقشة تلك النتائج التي تمخضت عنها وذلك على النحو الآتي:
السؤال الأول: هل توجد علاقة دالة احصائيا بين درجة ممارسة مديري مدارس محافظة الزرقاء ومديراتها للقيادة التحويلية من وجهة نظر المعلمين ودرجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية في مدارسهم؟


للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج معامل ارتباط بيرسون لتحديد قوة العلاقة الارتباطية واتجاهها بين درجة ممارسة مديري مدارس محافظة الزرقاء ومديراتها للقيادة التحويلية ودرجة ممارسة المعلمين والمعلمات لسلوك المواطنة التنظيمية متفرقة ومجتمعة على النحو الأتي:
الجدول (2) 

العلاقة الارتباطية بين درجة ممارسة مديري مدارس محافظة الزرقاء ومديراتها للقيادة التحويلية ودرجة ممارسة المعلمين والمعلمات لسلوك المواطنة التنظيمية 
	النمط القيادي
	المواطنة التنظيمية
	الكياسة
	الوعي والاهتمام
	السلوك الحضاري
	التعاون
	الروح الرياضية

	الدافع الإلهامي
	0.51*
	0.45*
	0.48*
	0.43*
	0.51*
	-0.20*

	التأثير المثالي
	0.47*
	0.44*
	0.43*
	0.43*
	0.47*
	-0.25*

	الاعتبارية الفردية
	0.42*
	0.39*
	0.43*
	0.44*
	0.41*
	-0.29*

	الاستثارة الفكرية
	0.37*
	0.27*
	0.35*
	0.32*
	0.34*
	-0.19*

	القيادة التحويلية 
	0.53*
	0.45*
	0.49*
	0.47*
	0.50*
	-0.27*



ويظهر من الجدول (2) أن القيادة التحويلية قد ارتبطت بعلاقة متوسطة وايجابية بدرجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية عموما وأربعة أبعاد منها، كما كانت قوة ارتباط القيادة التحويلية بأبعاد سلوك المواطنة التنظيمية الأربعة مرتبة تنازليا على النحو الآتي: التعاون، فالوعي والاهتمام، فالسلوك الحضاري، فالكياسة. بينما ارتبطت القيادة التحويلية عموما وأنماطها الأربعة بعلاقة سلبية وضعيفة ودالة إحصائيًا بسلوك الروح الرياضية. مما يشير إلى أن كل زيادة في درجة ممارسة المديرين للقيادة التحويلية تقابله زيادة في درجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية. ولعل ذلك يتفق مع ما أشار إليه باس (Bass, 1985) إلى أن القائد التحويلي يدفع العاملين إلى إنجاز أعمال تفوق التوقعات، وذلك بإثارة دافعيتهم، وزيادة وعيهم بأهمية النتاجات المتحققة، وتعريفهم بالأساليب المناسبة لتحقيقها، مما يدفعهم إلى تجاوز مصالحهم الشخصية والسعي لبذل جهود إضافية لتحقيق أهداف المنظمة. وقد يعزى ما توصلت إليه الدراسة من قوة ارتباط متوسطة بين درجة ممارسة المديرين للقيادة التحويلية ودرجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية، إلى أن النمط القيادي للمدير ليس إلا واحدا من مجموعة عوامل تلعب دورا مؤثر في درجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية، إذ يتأثر هذا السلوك بما يتمتع به المعلمون من رضا وظيفي، ومستوى الثقة والعدالة التنظيمية السائدة في مدارسهم، ومستوى الإنجازات المتحققة، وطبيعة العلاقات المتبادلة بين أفراد المجتمع المدرسي (Modassir & Singh, 2008).

أما في العلاقات التفصيلية فان حصول نمط الدافع الإلهامي على العلاقة الأقوى بدرجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية فيعكس مقدرة المديرين على تقديم رؤى مستقبلية واضحة لمدارسهم، وتقديم الفهم الواضح للدور الذي يتوجب على المعلمين القيام به لتحقيق تلك الرؤى. الأمر الذي يولد لدى المعلمين الشعور بالأمل لمستقبل أفضل إذ ما تحققت تلك الرؤى. مما قد يزيد من الشعور بالرضا الوظيفي والدافعية للرغبة بعمل أي شيء لتحقيق الأهداف المتفق عليها. كما أن القادة الممارسين لهذا السلوك عامة ما يتسمون بكفاءة ومقدرة عالية على التنبؤ فهم محل ثقة العاملين واحترامهم الأمر الذي يزيد من دافعية العاملين لبذل أكثر من المتوقع لتحقيق الأهداف .(Organ, Podsakoff, & MacKenzie, 2006)

أما حصول نمط الاستثارة الفكرية على العلاقة الأضعف بين أنماط القيادة التحويلية الأربعة، رغم مشاركتها بقية الأنماط القوة المتوسطة في الارتباط بدرجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية فله ما يبرره، فنظرا للطبيعة غير المستقرة للاستثارة الفكرية وما يرافقه من إعادة اختبار للمسلمات وطرق إنجاز المهمات، فهو مدعاة لإثارة تساؤلات تؤدي إلى نوعا من اللبس والتناقض في التفكير لدى المعلمين مما يدفعهم إلى إبداء درجات دنيا من الثقة في ذلك القائد الأمر الذي ينعكس سلبا على درجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية .(Podsakoff, et. al. , 1990). 
كما أشارت النتائج إلى تحقيق القيادة التحويلية عموما أعلى درجة ارتباط بسلوك التعاون لدى المعلمين، الأمر الذي يتفق مع ما أشار إليه كوزس وبوسنر) (Kouzes & Posner,  2002 أن القائد التحويلي عادة ما يعمل على تنمية التعاون بين المعلمين بتنمية الثقة والمشاركة كوسيلة لتحسين الإنتاجية، وصقل مهارات المعلمين، توفير المساندة لهم بالتدريب اللازم، والاهتمام، والعناية، والتوجيه، لتزداد دافعيتهم لأداء يتجاوز توقعاتهم. كما يعد حصول القيادة التحويلية بأبعادها الأربعة على علاقة ارتباطية سلبية ضعيفة ولكنها دالة إحصائيا ببعد الروح الرياضية، إلى تمكن المديرين بانتهاجهم لسلوكات القيادة التحويلية من إيجاد مناخ تعليمي قادر على تمكين المعلمين من إنجاز مهامهم دون تذمر أو شكوى، وتعظيم قدرتهم على تحمل الصعاب، وظروف العمل الاستثنائية، والتعامل مع مشكلات العمل بواقعية دون تهويل الصغائر منها. وتتفق الدراسة في ما توصلت إليه في هذا السؤال مع دراسة تشن وتشانغ (Chen & Chung, 2007) في وجود علاقة ايجابية بين القيادة التحويلية ودرجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية. كما تتفق مع ما توصلت إليه دراسة بسكولو وكوكويت (Piccolo & Colquitt, 2006) في أن العلاقة بين القيادة التحويلية وسلوك المواطنة التنظيمية هي علاقة ايجابية ومتوسطة. بينما تختلف الدراسة في ما خلصت إليه في هذا السؤال مع دراسة تشانن-موران (Tschannen-Moran, 2003) التي لم تتوصل إلى علاقة دالة إحصائيا بين القيادة التحويلية وسلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين.
السؤال الثاني: ما اثر ممارسة المديرين للقيادة التحويلية بأبعادها الأربعة في ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية في مدارسهم؟
للإجابة عن هذا السؤال، ولتعرف اثر العلاقة المتفردة لكل نمط من أنماط القيادة التحويلية في درجة ممارسة المعلمين والمعلمات لسلوك المواطنة التنظيمية، فقد تم استخدام تحليل الانحدار المتعدد المتدرج ويوضح الجدول (3) نتائج هذا التحليل.

جدول (3)

أثر أنماط القيادة التحويلية الأربعة في درجة ممارسة المعلمين لسلوك لمواطنة التنظيمية

	النمط القيادي
	معامل المتغير المعياري

β
	ت

t
	معامل الارتباط المتعدد

R
	معامل التباين

R2
	التغير في معامل التباين

R2∆
	معامل التباين المعدل

Adj R2
	التغير في ف F∆
	مستوى الدلالة

P

	التأثير المثالي
	0.47
	8.56
	0.473
	0.224
	0.224
	0.221
	73.27
	0.00

	الدافع الإلهامي
	0.36
	4.5
	0.532
	0.283
	0.05
	0.277
	20.66
	0.00

	الاعتبارية الفردية
	0.01
	0.13
	0.532
	0.283
	0.00
	0.274
	0.01
	0.893

	الاستثارة الفكرية
	0.13
	1.41
	0.537
	0.288
	0.006
	0.277
	1.09
	0.159


يظهر من الجدول (3) أن نمطي التأثير المثالي والدافع الإلهامي هما متنبئان دالان إحصائيا لسلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين. إذ فسر هذين البعدين على التوالي ما مقداره (0.22)، و(0.28) من تباين سلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين عند مستوى دلالة (0.01). كما قد فسر نمط الاعتبارية الفردية ما مقداره (0.28) من تباين درجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية بينما فسر نمط الاستثارة الفكرية تقريبا ما مقداره (0.29) من ذات التباين، وكلاهما غير دال إحصائيا عند مستوى دلالة (0.05). كما تعكس معاملات ارتباط الانحدار المحسوبة لأثر كل بعد من أبعاد القيادة التحويلية في درجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية، تغيرا محسوبا ذا دلالة إحصائية، مقداره (0.47) و(0.28) وحدة سلوك مواطنة تنظيمية لكل وحدة تغير في ممارسة المديرين والمديرات لنمطي التأثير المثالي والدافع الإلهامي على التوالي مع ثبات المتغيرات المستقلة الأخرى. بينما تكشف تلك المعاملات عن تغيرات غير دالة إحصائيا مقدارها (0.01) وحدة سلوك مواطنة تنظيمية لكل وحدة تغير في ممارسة المديرين والمديرات لنمط الاعتبارية الفردية، و(0.13) وحدة سلوك مواطنة تنظيمية لكل وحدة تغير في ممارسة المديرين والمديرات لنمط الاستثارة الفكرية.    

وتعكس هذه النتيجة تمثل المعلمين بسلوكات مديريهم واعتبارهم نماذج تحتذى في تجسيدهم لسلوكات المواطنة التنظيمية في أدائهم القيادي. وعادة ما يعزز المدير سلوك المواطنة التنظيمية بتمثل سلوكاتها وانتهاجها، مما يدعو المعلمين إلى تقليده، إذ أن أكثر المعلمين دافعية لا يستطيعون تمثل سلوك المواطنة التنظيمية إذا لم يمتلكون القدوة لذلك (Organ, Podsakoff, & MacKenzie, 2006). كما أن تقديم القائد للنماذج السلوكية المرغوبة يقدم صورة واضحة للأدوار المطلوب من المعلمين القيام بها. فبتقديم المدير قاعدة حية للأعمال فانه يضع أساس للمعايير والتوقعات للسلوك المناسب والذي يدعو المعلمين إلى ممارسته. أن هذا التوافق يعزز الثقة في هذا القائد وعادة ما يقدم المعلمين أعلى من المتوقع، ويبذلون الجهد المضاف لقائد يثقون به ويحبونه (Podsakoff, et. al , 1990). كما يشير تمكن التغير وحدة دافع الإلهامي إحداث تغير بمقدار (0.36) من سلوك المواطنة التنظيمية إلى تمكن المديرين من توحيد الرؤى والأهداف المدرسية بصورة واضحة مكنت المعلمين من الاندماج فيها والسعي لتحقيقها. فالقائد الذي يوحد الأهداف ويشجع التعاون والعمل الجماعي بين المعلمين، يولد لديهم الشعور بوحدة العمل؛ فيضمحل السعي نحو الأهداف الشخصية تلقائيا، ويحل مكانه الكثير من التعاون، وحب الغير، والحس الجماعي، والمسؤولية نحو المجموعة، فيندمج المعلمون تلقائيا في سلوك المواطنة التنظيمية .(Organ, Podsakoff, & MacKenzie, 2006). 
السؤال الثالث: ما اثر القيادة التحويلية من وجهة نظر المعلمين، والجنوسة، ومستوى المدرسة، والخبرة التدريسية، والمؤهل العلمي للمعلم منفردة ومجتمعة في درجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية؟

للإجابة عن هذا السؤال، فقد تم استخدام أولاً أنموذج الانحدار المتعدد لتقييم العلاقة الكلية بين درجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية كمتغير تابع، والمتغيرات المستقلة الأخرى المتمثلة بالقيادة التحويلية والمتغيرات الديموغرافية (الجنوسة، ومستوى المدرسة، والخبرة التدريسية، والمؤهل العلمي) للمعلمين بواسطة معامل التحديد .(R2) ويوضح  الجدول (4) نتائج هذا التحليل.

جدول (4)

قوة العلاقة بين سلوك المواطنة والقيادة التحويلية والمتغيرات الديموغرافية
	المتغير
	معامل الارتباط المتعدد

R
	معامل التباين

R2
	معامل التباين المعدل

Adj R2
	التغير في ف F∆
	مستوى الدلالة

P

	المتغيرات المستقلة
	0.51
	0.26
	0.25
	17.58
	0.000


يظهر من الجدول (4) أن القوة الكلية للعلاقة بين سلوك المواطنة التنظيمية والقيادة التحويلية والمتغيرات الديموغرافية قد بلغت (0.51) وهي قوة متوسطة، وموجبة، ودالة احصائيا عند مستوى دلالة (0.01). كما تبين النتائج أن القيادة التحويلية، والمتغيرات الديموغرافية معا، قد فسرت (0.25) من تباين سلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين.

ولتعرف الأثر المتفرد لكل من القيادة التحويلية والجنوسة، ومستوى المدرسة، والخبرة التدريسية للمعلمين، ومؤهلهم العلمي في درجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية تم استخدام تحليل الانحدار المتعدد المتدرج، ويظهر الجدول (5) نتائج هذا التحليل.

جدول (5)

أثر القيادة التحويلية والجنوسة، ومستوى المدرسة، والخبرة التدريسية للمعلمين، ومؤهلهم العلمي في درجة ممارسة المعلمين لسلوك لمواطنة التنظيمية

	المتغير
	معامل المتغير المعياري

β
	ت

t
	معامل الارتباط المتعدد

R
	معامل التباين

R2
	التغير في معامل التباين

R2∆
	معامل التباين المعدل

Adj R2
	التغير في ف F∆
	مستوى الدلالة

P

	القيادة التحويلية
	0.37
	9.03
	0.511
	0.261
	0.242
	0.246
	81.58
	0.000

	الجنوسة
	0.008
	1.29
	0.081
	0.007
	0.007
	0.003
	1.66
	0.19

	المؤهل العلمي
	-0.008
	-1.15
	0.108
	0.012
	0.005
	0.004
	1.31
	0.24

	مستوى المدرسة
	-0.007
	-1.16
	0.130
	0.127
	0.005
	0.007
	1.34
	0.25

	الخبرة التدريسية
	0.003
	0.667
	0.137
	0.019
	0.002
	0.003
	0.445
	0.50


وتشير النتائج أن القيادة التحويلية هي الأكثر تنبؤاً، ولها تأثير ايجابي في سلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين، إذ فسرت (0.26) من تباين سلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين وكان ذا دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01). كما يشير معامل الانحدار المحسوب تغيرا موجبا مقداره (0.37) وحدة سلوك مواطنة تنظيمية، لكل وحدة تغير في درجة ممارسة المديرين والمديرات للقيادة التحويلية عموما. ولعل ذلك يعزى إلى ما يقدمه المديرين الممارسين للقيادة التحويلية من اهتمام بالمعلمين، وإثارة دافعيتهم، وإشباع حاجاتهم الأمر الذي يدفع المعلمين ذاتيا إلى الاندماج بأهداف المدرسة وبذل الجهود المضافة لتحقيقها (Piccolo & Colquitt, 2006). وتتفق الدراسة في هذا السؤال مع ما توصل له جيفينز (Givens, 2008) من خلال دراسة تحليلية لدراسات تناولت اثر القيادة التحويلية في سلوكات العاملين في المنظمات ونتاجاتها ومن بينها سلوك المواطنة التنظيمية إلى الأثر الايجابي للقيادة التحويلية في درجة ممارسة العاملين لسلوك المواطنة التنظيمية. كما تتفق مع نتائج دراسة بودساكوف وماكنزي وبومر (Podsakoff, Mackenzie and Bommer, 1996) التي أشارت إلى أن القيادة التحويلية تعد عاملا تنبؤيا متوسطا لسلوك المواطنة التنظيمية. أما المتغيرات الديموغرافية فقد كانت اقل تنبؤاً، ولم تحدث أثراً ذو دلالة إحصائية في سلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين ولعل هذا يدعو إلى دراسة عوامل أخرى قد تحدث أثرا في سلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين ودرجة ممارسة المديرين والمديرات للقيادة التحويلية. 
التوصيات:

تمخض عن الدراسة الحالية استناداً إلى نتائجها التوصيات التالية:

1- أظهرت نتائج الدراسة علاقة ارتباطية إيجابية متوسطة القوة بين درجة ممارسة المديرين والمديرات للقيادة التحويلية وسلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين والمعلمات. وعليه توصي الدراسة بما يلي:

- تزويد المدارس بأعداد كافية من المساعدين الإداريين لإتاحة الفرصة أمام القادة التربويين للقيام بدورهم القيادي بشكل فاعل.
- إجراء دراسات سببية تبحث هذه العلاقة لتعرف طبيعة هذه العلاقة.
2- أظهرت نتائج الدراسة إلى أن أكثر أنماط القيادة التحويلية تنبؤاً في سلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين التأثير المثالي ومن ثم الحث على الرؤية المشتركة، لذا توصي الدراسة:
- بتنمية مهارات المديرين والمديرات في هذا الجانب. 

- بزيادة وعي المديرين والمديرات واهتمامهم بتقديم الاستثارة الفكرية والاعتبارية الفردية لما لها من اثر ايجابي على نتاجات العملية التعليمية.

3- أظهرت نتائج الدراسة مقدرة القيادة التحويلية بالتنبؤ في درجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية وبدرجة دالة احصائيا؛ وعليه فتوصي الدراسة بزيادة الوعي والاهتمام بتنمية ممارسات القيادة التحويلية لدى المديرين والمديرات بإخضاعهم لدورات تدريبية في هذا المجال، لما لها من اثر ايجابي على تنمية السلوكات الايجابية لدى المعلمين.
4- لم تظهر الدراسة اثر للجنوسة، والمؤهل العلمي، والخبرة، ومستوى المدرسة في درجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية لذا تدعو الدراسة إلى دراسة هذا السلوك وعلاقته بمتغيرات ديموغرافية أخرى من مثل سنوات العمل في ذات المدرسة، أو عمر المعلم، أو سنوات العمل مع ذات المدير.
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The Degree Of Practicing Transformational Leadership By Principals Of Zarqa Governorate And Its Relation To Teachers' Organizational Citizenship Behavior
Huda A. Al-Khalaileh

Ministry Of Education – Jordan 
Sa'aeda T. Sa'adeh
 Ministry Of Education – Jordan 
Abstract
The purpose of this study was to examine the relationship between the degree of practicing transformational leadership by principals of Zarqa Governorate and their teachers' organizational citizenship behavior. Two hundreds and fifty six basic and high school teachers participated in this study. The results of the study revealed that transformational leadership overall and its dimensions were being moderately correlated to teachers organizational citizenship behavior and its four dimensions: altruism, conscientiousness, civic virtue, and courtesy respectively. On the other hand, transformational leadership overall and its dimensions were weakly correlated to teachers  sportsmanship behavior. Furthermore, the results indicated that transformational leadership predicted (0.37) of teachers' organizational citizenship behavior variance and the best predictor was idealized influence (0.47), followed by inspirational motivation (0.36). More over, individualized consideration and intellectual stimulation were found to be insignificant predictor of teachers organizational citizenship behavior. Finally, the study ended by offering a number of recommendations for practice and research.
Key words: Leadership, Transformational Leadership, Organizational Citizenship Behavior. 
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